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فصل 
في زكاة الفطرة 


وهن واحبة احتماعا من المسلفين :]١[‏ 
ومن فوائدها: أنها تدفع الموت فى تلك السنة عمّن أَدّيت عنه. 
ومنها: أنها توجب قبول الصوم. فعن الصادق ني أنه قال لوكيله: 
«اذهب فاعط من عيالنا الفطرة أجمعهم. ولا تدع منهم أحداً؛ فإنك إن 
تركت منهم أحداً تخوّفت عليه الفوت. قلت: وما الفوت؟ قال ثلا 
)١(‏ 
الموت» 


]١[‏ لم ينقل الخلاف في وجوبها إلا من بعض الشذاذ كما في 
الجواهر ' "). بل الخيسا لامو العمر ورياك والفعاماكة وقد ورد وجوبها 
وتفاصيلها في مجاميع كثيرة من الروايات» فثبوتها قطعي لا شك فيه. وعليه 
الجر اللخترفية العدانة من ضافة الملسنت. 

-١‏ وسائل الشيعة 58:9" الياب © من زكاد الفطرة. ح 0. والحديث فيه كذا: «اذهب فاعط عن 


عيالنا الفطرة وعن الرقيق: واجمعهم ولا تدع منهم أحداًء فإنّك إن تركت منهم إنساناً...». 
ا جواهر الكلام 06 288. 


1 كتاب الزكاة / ج غ 


وعنه نج «أنْ من تمام الصوم إعطاء الزكاة. كما أن الصلاة على 
النبى بَيَبكَِ من تمام الصلاة؛ لآنّه من صام ولم يود الزكاة فلا صوم له إذا 
تركها متعمداً. ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبى يَبَنْكَيَ , إن الله 
تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: لط قد أفلح من تزكّى وذكر اسم ريّه 
000050 

والمراد بالزكاة فى هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض 
الأخبار المفسّرة لللآية .]١[‏ 


]١ [‏ مقصودهتت ما نقله الصدوق في الفقيه مرسلاً عن أبي عبد الله 12 
في قوله تعالى: ١‏ قَدْ أفتح مَن مَرَكّى "١4‏ قال: «من أخرج الفطرة. فقيل له: 
( وَذَكَرَآسْم رَبْهِ فصَنَى )"١4‏ قال: خرج إلى الجبّانة فصلّى »7 4. 

وورد فى تفسير العياشي عن انها تديم عمان قال لاسا لك ابن عند 
الله ليد عن قول الله عرّوجِلٌ: « وَأَقِيمُوا آلْصّلَاةَ وَآتُوا آنرّكَاةَ 2*4 قال: هي 


الفطرة التى افترض الله على المؤمنين»!١2.‏ 


.6 من زكاة الفطرة. ح‎ ١ الياب‎ "١8 - ”١ا/‎ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 

؟ - سورة الأعلى» الآية: .١4‏ 

#اددستورة الأعلى » الآية 18 

- وسائل الشيعة /!: »40٠‏ الباب ١‏ من صلاة العيد» ح 5» و 9: 00" الباب ؟١‏ من زكاة 
الفطرة. ح /. 

6- سورة البقرة» الآية: 87. 

5 وسائل الشيعة 9: .37١‏ الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح .١١‏ 


فى زكاة الفطرة . 
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وظاشرها أن المزاد از كاء قن عمد الآية أيضا ركاه الفط باللخصوضى: 
ولكن ورد في روايات كثيرة أخرى أنّ زكاة الفطرة تكون مما قال الله تعالى: 
« وَآنُوا أنْرّكَاةَ 4. وظاهرها أَنْها مندرجة فيهاء لا أنها مختصة بذلك» ففى 
صحيح إسحاق بن المبارك قال: «سألت أبا إبراهيم نليْةِ عن صدقة الفطرة أهي 
مما قال الله : « أَقِيمُوا َنْصَّلَاةَ وَآنُوا أنْرّكَاةَ 4 ؟ فقال: نعم»١١).‏ 


وفى تفسير العياشى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الح ٠‏ ليلا قال: 


«سألته عن صدقة الفطرة أواجبة هى بمنزلة الزكاة؟ فقال: هى مما قال الله 


١‏ أَقيمُوا أَنْصَّلَاةَ وَآنُوا أَلْرَّكَاةَ #. هى واجبة»!'). 


الزكاة ولسين للناسن اموال وإنما كانت الفطر )250 , 

وظاهره أنّ الفطرة مندرجة فيما نزلت من آية الزكاة» لا أنّ الآية 
تخضوضة بذلك د كذا قبل -لأنه عت يأن الناسن لم يكن ليم أموال عنيتما تلت 
آية الزكاة» فكانت زكاة الفطرة هي المصداق الممكن من فريضة الزكاة» لا أن 
القراة نالا ب ستموسن ركاه الفط 

وفي تفسير العياشي عن زرارة عن أبي عبد الله اليه قال: « قلت له: قول 
-١‏ وسائل الشيعة 4 814 الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح 5. 


"'- وسائل الشيعة 94: "١‏ الباب ١‏ من زكاة الفطرة» ح .٠١‏ 
'"' - وسائل الشيعة 9: "86١‏ الباب ٠‏ من زكاة الفطرة. ح8. 


٠١‏ كتاب الزكاة / ج غ 
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لله: ف« خُدْ مِنْ أَمْوَالِهْ صَدَقَةٌ تَطَهَرْهُمْ وَتْرَكَيهم بها 2١١4‏ أهي قوله: ١‏ وَآكُوا 
َلْرَّكَاةَ # (؟)؟ قال: قال: الصدقات في النبات والحيوان والزكاة في الذهب 
والفضة وزكاة الصوم»!"'. 

واية الصدقة وإن كانت خاصة بزكاة الأموال إلا أنّ هذا التصنيف خلاف 
ظاهر اللفظ جزماًء فإنَ كلا من عنواني الصدقة والزكاة عام يشمل النبات 
والنعيوان وينات الأموال 

ولعلٌ مقصود الإمام ني - والله العالم بحقائق الأمور ‏ الإشارة إلى أنَّ 
زكاة الصوم والنقدين لكونهما غير ظاهرين للمجتمع كالنبات والحيوان؛ 
فكو الفكلت جهو الممؤول عن عفينهما واغطائيياء يخلاف» زكناة التنيات 
والحيوان والتي للحاكم أن يعيّنها ويأخذها من مالكيهاء فيجعل فيهما المصدّق 
يختار مهما م ل يكون معي أ مهزول كما قدم في كبنية أخذ المصدق 
لزكاة الأنعام» وما تقدم من الخرص في زكاة الغلات وعدم إجزاء بعض التمر 
الرذقه: 


انك اشوزة القوية) الذي 1 
؟- سورة البقرة» الآية: 87. 
*"' - وسائل الشيعة 9: ٠‏ الباب 8 فيمن تجب عليه الزكاة» ح 18. 


فى زكاة الفطرة ١‏ 


والفطرة[١]‏ إمّا بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة -أى زكاة البدن من 
حيث أنها تحفظه عن الموت أو تطهّره من الأوساخ: وإما بمعنى 
الدين. أى زكاة الإسلام والدين. وإمّا بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم 
الفطر. 

والكلام فى شرائط وجوبها ومن تجب عليه وفى من تجب عنه وفى 
جنسها وفى قدرها وفى وقتها وفى مصرفها. فهنا فصول : 


١]3[‏ حل الفط السو ,طو لا ومعه قوله شنصاتة وهال دفن تزى فين 
قُطُورٍ ١4‏ 2. وإطلاقه على الخلق؛ لأنه شق من العدم إلى الوجود. 


ومنه قوله تعالى : 2 فَطْرَ أَلسَّماوَاتٍ وَاَلْأَوْضَ 4'''وعلى الدين باعتباره 
مع الخلقة. 


ومنه قوله عرّ من قائل: « فِطرَت آلنَّهِ أَنَْتِي فطْرَّ ألنَّاسَ عَلَيْهَا #' "ا 
وعلى الافطار باعتباره كسراً للامساك وخروجاً عن عدم الأكل والشرب إلى 
وجودهما؛ ولعلّ تسمية هذه الصدقة والزكاة بالفطرة لأنها طعام يفطر به الفقير 
يوم العيد. 


." سورة الملك. الآية:‎ -١ 
.,/9 ؟'- سورة الأنعام» الآية:‎ 
."١ سورة الرومء الآية:‎ -'" 


فصل في شرائط وجويها 


وهى أمور: 
الأوّل: التكليف. فلا تجب على الصبى والمجنون ولا على وليّهما أن 
يؤدى عنهما من مالهما [ .]١‏ 


]١[‏ نمكم ان شد ل كل :ذللكا يسو 

الوجه الآوّل: الإجماع؛ حيث ورد ذلك في كلمات غير واحد, بل لا يبعد 
انعقاد سيرة المتشرعة على ذلك. 

الوجه الثانى : ما دلّ على رفع القلم عنهما -كما تقدم في زكاة الأموال - 
وقد ناقشنا هناك فى هذا الاستدلال. 

أنّه مضافاً إلى المناقشة في سند ما ورد فيه رفع القلم عن المجنون حتى 
يفيق» أن ظاهر أحاديث رفع القلم أو جريه ووضعه النظر إلى قلم التكليف وما 
فيه ثقل العقوبة والمسؤولية» لا مطلق الأحكام حتى الأحكام الوضعية المالية 
والتى منها الزكاة» بناءً على اشتغال ذمة المكلّف بزكاة الفطرة. 

إلا أن بعض الأعلام من أساتذتنا العظام يي خالف فى ذلك واستفاد من 
عنوان ( رفع القلم أو عدم جريه) رفع مطلق التشريعات إلا ما يلزم منه خلاف 
الأيسان على اشخاض, اخرية كاتلاق هال الغر وخوه من الضنانات: ولكتك 


شرائط وجوب زكاة الفطرة ١١‏ 
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الوجه الثالث: التمسك بالروايات الخاصة» وهى على ثلاثة أنواع: 


الاول: ما دلّ على نفي الزكاة في مال اليتيم والمجنون. وهي روايات 
كتين ايتستسنيفة ار فن إذكاة الاموال: 

ونوقش في الاستدلال بهذه الروايات أنّها واردة في زكاة المالء وفي 
بعضها التفصيل بين ما يتّجر به وما لا يتّجر به فلا يمكن نفي زكاة الأبدان 
والفطرة بها. 

ويمكن ان يعاتب :علق :ذلك بان المدلول النطابقن: ليد الطائفة مين 
الروايات وإن كان نفى الزكاة عن مال الصبىء إلا أنه بالفحوى والأولوية العرفية 
يفهم نفى الزكاة عن ذمته أيضاً ؛ لأنه أيضاً مال للصبى ؛ ولهذا لابد وأن تؤدى من 
اموزالة انسار 

وقد يشهد على ذلك ما سيأتي في نقل الشيخ يك لصحيح محمّد بن القاسم 
ابن الفطنيل 17 

إلا أنَ هذا الجواب غير تام؛ لوضوح الفرق بين الزكاتين موضوعاً ومقداراً 

الثانى: مرسلة الشيخ المفيد في المقنعة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن 
أبى عبد الله مْيّةٍ قال: « تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة» !"2 حيث 


١‏ وسائل الشيعة 94: 55" الباب من زكاة الفطرة. ح ؟. 
"'- وسائل الشيعة 9: 90" 95" الباب من زكاة الفطرة. ح .١‏ 


١‏ كتاب ال 5 / جك 
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يقال: إنّ الحديث ظاهر فى مقام التحديدء فيكون دالا على المفهوم وانتفاء 
الفطرة عمّن لا تجب عليه زكاة المال. 

وفيه: مضافاً إلى ضعف سند الحديث. لا دلالة فيه على المفهوم ؛ لوضوح 
عدم اختصاص الفطرة على من تجب عليه زكاة المال بالفعل بان يكون مالكا 
لأحد الأجناس الزكوية» وحمله على إرادة البالغين الذين تجب عليهم الزكاة إذا 
حصلوا على مال زكوي وتحقّقت شرائطها فيه ليس بأولى من حمله على إرادة 
وجوب الزكاة على من لا يكون فقيراً» بل كان له مال بحيث تجب عليه زكاة 
المال» أي نما يعادل نشت :دراه كما سيا تن . 

الثالث: صحيح محمّد بن القاسم بن الفضيل أنه كتب إلى أبي الحسن 
الرضاءئية يسأله عن الوصى يزكّى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ 
فكتب نئة : ولا زكاة على يتيم»7١).‏ 

وقد نقله الشيخ بسند صحيح » ولكن فيه : « لا زكاة على مال اليتيم » وهذا 
يدل على وحدة ملاك الزكاتين: زكاة الفطرة وزكاة المال» وعلى كل حال فهو 
يدل على نفى زكاة الفطرة عن اليتيم» وهو كناية عن الصغير. 

نعم . هذا لا يشمل المجنون., فلابد فى إلحاقه باليتيم من التمسك بعدم 
القول بالفصل أو نحو ذلك. 

ونقله الشيخ الصدوق والكليني أيضاً بطريقين آخرين» ولكن في مبدأ 


١‏ وسائل الشيعة 9: 9" الباب غ من زكاة الفطرة. ح ؟. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة ١‏ 
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طريق الصدوق الحسين بن إبراهيم الملقّب بالكاتب تارة وبالمؤدب أخرى» وهو 
لم بيزذافيه تؤديق فئ كن الرينال» إل أئد شيخ الصدوق: :وقد ترط عليه: 
والكليني في الكافي تارة ينقله في كتاب الفطرة ويبدا السند بمحمد بن الحسين 
الخطاب, ومعلوم أنّ الكليني لا يمكن أن ينقل عنه بالمباشرة» وينقله أخرى في 
باب زكاة المال عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين» وهذا سند صحيحء 
والظاهر منه سقوط الواسطة في نقله في باب زكاة الفطرة كما ذكره صاحب 
البحار ولهذا نرى أنّ الشيخ الحرّ في الوسائل ينقله عن الكليني عن محمّد بن 
يحيى عن محمّد بن الحسين, وأيّاً ما كان فهذا الحديث صحيح السندء وهو 
يكفي لائبات شرطية البلوغ في زكاة الفطرة» ويمكن إلحاق المجنون بذلك؛ 
لعدم احتمال الفرق فقهياً. 

الوجه الراء بع: دعوى قصور المقتضي. وأنّ أدلّة وجوب الفطرة ظاهرة في 
التكليك معت أن مدلولها المطابقي الأمر بايتاء الزكاة. وهو ظاهر في الوجوب 
التكليفي, خصوصاً مع :وروده في سياق الأمر بالصلاة أو الصيام. أله ك0 تمام 
الصوم إعطاء الفطرة ونحو ذلك. 

وده الألسنة مدذافه عن لان ادلة زكاة المال في آية ا حُدْ مِنْأَمْوَالِهم 
صَدَقَة ... 4 وروايات وضع الزكاة في افوال الأعتياء جيف ان الأخير ظاهر 

في الحكم الوضعي لغدً أو عرفاًء بخلاف الأوّل فإنّ ظاهره الأُوّلي الحكم 

الكو إذا لم نستظهر من ذلك بالملازمة العرفية رايسم 
باشتغال الذمة فلا إشكال في عدم شمول هذا اللسان لمن لا يكون مكلفاً 


4 كتاب الزكاة / ج‎ ١ 
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كالطفل والمشتوق سوام فى تاشن اتضرافٍ هذ الات إلى البالقين العاقلين او 
للأدلّة الداّة على شرطية البلوغ والعقل في التكاليف. 

وإذا فرض استفادة الحكم الوضعي من هذا اللسان أيضاً ولو بالملازمة 
أو باعتبار ما ورد في , بعض الروايات من التعبير باخراج زكاة الفطرة أ وغرلها 
ونحو ذلك مما هو ظاهر في ثبوت الحكم الوضعي فيها أيضاً أو ظاهر صحيح 
زرارة عن أبي عبد الله ياي : «في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً 
فقال: إذا اخرجها من ضمانه فقد برىء» وإلا فهو ضامن لها حتى يِودّيها إلى 
أربابها»' '2. الدالٌ على ثبوت الضمان وشغل الذمة في زكاة الفطرة. 

فمن الواضح أنّ هذا لا يكون إطلاقه أكثر ممن تجب عليه الفطرة تكليفاً 
الذي هو مدلول الأوامر بأداء زكاة الفطرة التى لا تشمل غير المكلّفينء فلا يثبت 
الحكم الوضعي في حق غيرهم أيضاً. 

والحاصل: فرق بين لسان أدلّة زكاة المال ولسان أدلّة زكاة الفطرة» حيث 
يمكن دعوى كون الأول إرشاداً إلى الحكم الوضعي في المال بخلاف الثاني. 
وهذا الوجه أيضاً لا يبعد تماميته. 0 ش 

وهكذا يثبت عدم وجوب الفطرة على الصبى والمجنون» وبذلك يثبت 
أيضاً عدم وجوب إخراجها على الولى من مالهما. 


-١‏ وسائل الشيعة 05:9 الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح ؟. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة 1 


بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً .]١[‏ 


الفضيل المتقدم بنقل الكلينى والصدوق: «... وعن المملوك يموت عنه مولاه 
وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكٌي عن 


نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال عَليّةٍ : نعم» .2١ ١!‏ 


حوة قال » ا :ظاهرة تنوك كاء التطز فلن النيلز ك للصفيي» واني) 
تدفع من مال الصغيرء وحيث لا خصوصية في المملوك غير كونه عيالاً لمالكه 
فق .نهنا يكال قوت القطرة هك الضغيو :النية لمن ركو عيالا لمعيؤلة اقل 
بالنسبة إلى مملوكه. 


وقد فشن قن بهذا الاتعولال وجوة» 


مهنا د مقوظ استده ؛ لاله وارد في نقل الكافي للحديث في باب زكاة 
الفطرة لا في باب زكاة المال. وقد عرفت أنّ سند الكافي في زكاة الفطرة يبدأ 
بمحمد بن الحسين الخطاب, وهو لا يمكن أن ينقل عنه الكليني مباشرة» فيكون 
مرسا . 

وورد هذا الذيل في الفقيه كمكاتبة مستقلة عن الصدرء ولكن مع نفس 
السند الذي في أوّله المؤدّب أو الكاتب, وهو لم يونّق. والشيخ الطوسي لم ينقل 
هذا الذيل أصلاً فسند هذا المقطع من الحديث غير تام. 


." وسائل الشيعة 94: 7" الباب من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
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وهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه؛ لما تقدم من الاطمئنان بوحدة 
الحديئين في الكافي متناً وسنداً - كما ذكر العلامة المجلسي ونقله الشيخ 
الحرّ العاملى يَيْنا - كما أنّ الكاتب أو المؤدّب الشيخ المباشر يمكن قبوله كما 
تقدم . 

ومنها ‏ ما ذكره صاحب الجواهر نيْكٌ من سقوطه عن الحجّية ؛ لعدم وجود 
عامل به وأضاف بعض الأعلام على ذلك أنّ مضمونها مخالف للأصول 
والقواغة أيضاً؟ لأثه لذ يجوز السملوك أن يتصرق :فى أموال العيم »بو الما يتجوز 
ذلك لوليّه» فكيف أجاز الإمام له التصرف فى مال لكيه من دون إذنه أو إذن 
وليه ؟ ْ 

إلا أن هذا يبتني على القول بأنّ إعراض الأصحاب يوجب سقوط السند 
عن الحجّية» وأنّ لا يوجد تفسير آخر مقبول للحديث. 

ومنها - ما ذكره صاحب الوسائل من حمله على موت المولى بعد هلال 
شوال وقبل وقت أداء الفطرة. ولأجله وجبت زكاة فطرة المملوك في ماله ولم 
قل من إلى الع الواركه مكون العديث احنيا عن وحوي القطره صلق 
العم 

هذا اللفيل ارما سيو اله ماع عدوي كم عرف الفكلو موت در لذ 
في بلد آخر بعد الهلال وقبل حضور الفطر؟! فإِنّ هذا غير ممكن في تلك 


الأزمنة . 
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هذاء مضافاً إلى أنّ ذيل الحديث ظاهر فى أنه يسأل عن إعطاء الزكاة عن 
نفسه من المال المنتقل إلى اليتامى فى زمان الاعطاء فلا يمكن حمله على عدم 
اتتقال مقدار زكاة الفطرة منه إلى اليتامى . 

انمكن: أن يقال باذ تظر الزوانة ان الى بوحوب فظر# المملوك عتلى 
الفتفيوالجالك لشكيل الى حواة ا ني كى الفملوك عن كس من مال مولام يدون 
إذنه» دفعاً لخطر الفوت أو أداءٌ لمستحب. 

فكأ هذا مرخ .حقوقه: ومو تاته الاأرقافقة أيضا كسران الأكل والاقيات هع 
مآل مولاه ضغير كان أو كبوا لأ نالسؤال اهف ذلك فتكوج الرواية احتيية 
عن محا البحت كنا لا يح 


"٠‏ كتاب الزن 5 /ج كك 


الثاني : عدم الإغماء. فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى 
عليه .]١[‏ 


]١ [‏ هذا هوالمشهورء بل ادّعى أنه متسالم عليه أو مقطوع به فى كلمات 
الأصحاب. وقد يستدلٌ عليه بأنّ الإغماء مانع عن توجه التكليف, فلا تجب 
على التفي هليه كبا ف الغثلاة: 

واستشكل فيه صاحب المدارك وتبعه في ذلك صاحب المستند بأنّ 
اللاقه المقمى علية فق يعن القت ل كله ل وجه لددولة ليل علي 


وأورد عليه المحقّق النجفي في الجواهر بأنّ وقت الوجوب هو وقت 
دخول شهر شوالء أي ليلة العيد والامتداد إلى صلاة العيد أو إلى الزوال توسعة 
في وقت الأداء والإخراج - كما دلّ الدليل على التوسعة في الإعطاء من 
او لشو ومقتاق بو القرةبو فك الرهوف واه 9 وفك الاذاو اما قوله» 
نه لا دليل عليه فتكليفنا أصالة البراءة عن وجوب الفطرة عمّن أفاق فى 
الأثناء .2١ ١‏ 

وأجاب على ذلك بعض أساتذتنا العظام يك على ما فى تقريرات بحثه : 
( بأَنّه لم يدل دليل على أَنّ العبرة بأوّل الوقت؛ إذ لم ثبت شرطيته. بل 
الإطلاقات تدفعه, فإنّ مفادها الوجوب على من كان مفيقاً في الوقت وإن كان 
يفيك طايه اولا + نظي الناته الذي استيقظ في الأثناء فك 2 مضا م 
للإطلاقة ؤمعه له فتخال التمساف يا ضالة البراء )“انها تحكة يق ةدامل 


.580 :١6 جواهر الكلام‎ ١ 
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وكفى بالإطلاق دليلاً» فما ذكره صاحب المدارك من الوجوب فى فرض عدم 
الاستيعاب وجيه. 

كما أنّ ما أفاده من عدم الوجوب في فرض الاستيعاب أيضاً وجيه ؛ لأجل 
عدم تعلّق التكليف في أي جزء من أجزاء الوقت بعد فرض استيعاب الاغماء ؛ 
لظهور التكليف المؤقت بوقت في وحدة المطلوبء فلم يكن في البين إلا تكليف 
وحداني مقيد بوقت خاص.ء والمفروض عدم تعلّقه في الوقت لمكان العجز. 
وبما أنّ القضاء بأمر جديد فيحتاج ثبوته إلى قيام الدليل» ومع عدمه فمقتضى 
الاصل البراءة عنه. 

والحاصل: ليس لدينا دليل لفظى على اعتبار عدم الإغماء ليتمسك 
بإطلاقه» فإن ثبت إجماع تعبدي على الإطلاق فهو وإلا فمقالة المشهور على 
إطلاقها لا دليل عليها. 

والمتجه هو التفصيل بين المستوعب وغيره كما ذكره في المدارك». ولا 
يختص ذلك بالاغماء» بل يجري هذا التفصيل في مطلق العذر من الغفلة 
والنسيان والنوم ونحوها كما لا يخفى)!'٠.‏ 


هذاء ولكنه فى الرسالة العملية - منهاج الصالحين ‏ استشكل فى أصل 
تراط علوم الاغماء حكن المتتوعن ٠»‏ وحكم بان الوط عزم' الاشعراطةه 


."319 المستند فى شرح العروة 4؟:‎ ١ 
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كما أن سكوته عن ذكر شرطية عدم النوم أو النسيان والغفلة أو أي عذر عقلى 
والوجه في ذلك أن فققطئ لفاك خدلة فق :زوانات: وحوميه ركنا 
الفطرة أَنّها واجبة على كل الناسء أو أَنْها من تمام الصيام» أو على من يقدر على 
الفطرة . 
بعد خروج الشهر - كما في معتبرة عمّار!١2‏ - وأمّا غير ذلك فإطلاق الأوامر 
وما اوزذ من تسدود قح الغد او ليلته إلى الذوال: حاهلى القول يلووية ب 
ناظر إلى تكليف آخر بنحو تعدد المطلوبء أي لزوم إخراجها أو عزلها أو 
إعطائها في ذلك الوقت. لا أنّ القدرة عليه في ذلك الوقت شرط في ثبوت زكاة 
الفطرة ووجوبها عليه» فليس بابها باب الأآداء والقضاء. كما يظهر لمن يراجع 
مجموع الروايات. 
ففى صحيح زرارة عن ابي عبد الله يليه : في رجل اخرج فطرته فعزلها 
حتى يجد لها أهلاً» فقال: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ» وإلآا فهو ضامن لها 
2 اا 


.؟و'١ من زكاة الفطرة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 8: 07" الباب‎ -١ 
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وفن ين الحارتاعن أبى عبد الاق قال :لا بامن :يان تؤخر الفطرة إلى 
هلال دَق القعدة»(١).‏ 

وفي كدر اي اسن الأحصيى بق ابن عبد الله ليا - والذي ينقله 
صاحب الوسائل يِل عن اقبال السيّد ابن طاووس نل نقلاً عن كتاب عبد اله بن 
حماد الأنصاري -: «وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على 
فطرة»!"). 

وأبو الحسن الأحمسي لا يبعد كونه كنية مالك بن عطية؛ لأنّ النجاشي 
لقي بالأحسى أنو الحنيق النتجل »وكذلك ابن داودء:ولكن فى الخلاصة كتاذ 
بأبى الحسنء إلا أن طريق ابن طاووس إلى كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري إذا 
كان ينتهي بطريق الصدوق ففيه محمّد بن سنان» وإذا كان طريق الشيخ ففيه ابن 
بطة وأبى المفضلء وإذا كان غيرهما فهو مجهول. 


وفي صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ييه أنّهما قالا: « على 
الرجل ان يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير» يعطي يوم الفطر 
فهو أفضل, وهو في سعة أن يعطيها من أَوَّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى 
(9*) 


آخرة» 


١‏ وسائل الشيعة 9: 5805 -/ا0", الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح7. 
"- وسائل الشيعة 94: "7١‏ - 37375" الباب © من زكاة الفطرة. ح .١1‏ 
'"'- وسائل الشيعة 8: 804" الباب ١١‏ من زكاة الفطرة. ح 7. 
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وفى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله :كذ فى حديث قال: «إعطاء الفطرة 
قبل الصلاة افغنل ويه العلا عدقة) 00 


فإنّ هذه الروايات واضحة الدلالة على أنّ وجوب دفع زكاة الفطرة غير 
أفضلية أو لزوم دفعها قبل الظهر أو صلاة العيدء فتجب على كل من يتمكن من 
الدفع ولو بعد يوم العيد إذا كان واجداً لسائر الشرائط . 

نعم » في الصبي والمجنون والفقير والإسلام حيث قام الدليل الشرعي على 
نفى الوجوب والتكليف بالفطرة عنهم فالمستظهر منه أنّ من لا يكون بالغأ أو 
عاقلاً أو غنياً أو مسلماً عند تحقق فعلية الوجوب لا تثبت عليه الفطرة وإن بلغ أو 
عقل أو صار غنياً أو أسلم بعد ذلك» ولا يقاس على ذلك موارد العجز العقلى 
حين التعلّق كالإغماء والنوم والغفلة والنسيان مع ثبوت القدرة على أداء الفطرة 
ولو بعد ذلك واجتماع سائر شرائطها عند التعلّق. 

وسيأتي مزيد بحث حول هذه النقطة في المسألة ( 0) القادمة إن شاء الله 
اك 

ومن هنا يكون الأحوط إن لم يكن أقوى عدم اشتراط الإغماء في ثبوت 
زكاة الفطرة؛ لأنّ ما ادّعي من الإجماع غير واضح صغرىّ وكبرىّ» خصوصاً 
تمن أفاق قبل الووال ف يوم العيد: 


.١ من زكاة الفطرة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 4: 801" الياب‎ -١ 
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الثالث: الحرّية. فلا تجب على المملوك وإن قلنا إنه يملك .]١[‏ 


]1١[‏ يبحث عن هذا الشرط في جهات ثلاث: 

الجهة الأولى: فى أصل اشتراط الحرية» بمعنى عدم ثبوت الفطرة على 
المملوك؛ وقد استدلٌ عليه في كلمات الأصحاب بوجوه: 

الأو الأصل التكلن تعن افتزاضن أن آدلة كاه النطر ةمق الآبات 
والروايات منصرفة إلى غير المملوك أو مهملة وليست في مقام البيان من هذه 
الناحية ليمكن التمسك بإطلاقها. 

وفيه: أنه لا وجه له؛ فإنّ إطلاقات الأمر بالزكاة تشمل الحبٌ والعبد: 
وكذلك الروايات الدالة على وجوب الفطرة على كل الناسء أو أَنّْها من تمام 
الصومء أو على كل من قدر على الفطرة؛ أو على المؤمنين وغير ذلك من 
الالسنة 

ومنه يعرف أنّ مقتضى القاعدة والأصل اللفظى الحاكم على الأصل العملى 
هو وجوب زكاة الفطرة على المملوك. بحيث نحتاج في نفي ذلك عنه إلى إثبات 
المانع والمخصّص. 

الثانى : الإجماع على نفي وجوب الفطرة على المملوك؛ حيث لم ينسب 
الغاذق الا الغندوق :وذلك :فى المكاتي الخصوضن وسا تن وعيدويل اذى 
على ذلك الإجماع فى كلمات الشيخ فى الخلاف. والعللامة فى التذكرة. 
واخخرية :سيت ذلك الى كتلماتنا الميدقف في المعتد: 
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لا يقال: لعل بعض المجمعين ذهب إلى ذلك من باب أن المملوك لا يملك 
شيئاً وأنّه وما بيده لمولاه» فيكون فاقداً لشرطية الغنى. 

فإنّه يقال: هذا لا يناسب ذكرهم الحرية شرطاً زائداً ومستقلاً على 
شرطية الغنى والقدرة على دفع زكاة الفطرة كما هو واضح. 

فأصل الإجماع لا يمكن إنكاره. 

الثالث: ما ذكره المحقّق النجفي من الاستناد إلى الروايات الكثيرة الدالة 
على أنّ زكاة العبد على سيّده. والزوجة على زوجهاء فإنّ مفادها عدم وجوب 
الركاة :على العين تفسه 2 

ويلاحظ عليه: بأنّ هذه الروايات ناظرة إلى من يجب إخراج الزكاة عنه 
من قبل من يعول بهء حيث صرّح بذلك فيهاء وأنّ العيال: الولد والمملوك 
والزوجة وأمّ الولد كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج' '' فلا تدلّ على 
نفي الفطرة على أنفسهم إذا لم يكن من يعول بهم وكانوا يقدرون على ذلك كما 
ميات 

الرابع : التمسك بما دلّ على نفي زكاة المال عن المملوك بضميمة دعوى 
عدم احتمال الفرق بينهما وبين زكاة الفطرة. 


.4806 :١6 جواهر الكلام‎ ١ 
." وسائل الشيعة 9: 8؟". الباب 0 من زكاة الفطرة. ح‎ -'" 


شرائط وجوب زكاة الفطرة يف 
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ويلاحظ عليه : باحتمال الفرق بينهما موضوعاً وملاكاًءكما تقدم فى بحث 
شرطية البلوغ والعقل. وإن كان ظاهر بعض الروايات وحدة التشريع لهما في 
الكتاب الكريم. 

نعم» ورد في رواية على بن جعفر عن أخيه الإمام موسى غ32 أَنّه قال : 
لاليتتى :على العملوك زكاة الا بإذن هواليه»7١2::وهى‏ لم يرد فيها عتوان زكاة 
المال» وإِنّما الوارد فيها نفى مطلق الزكاة على المملوكء فيشمل زكاة الفطرة 
ا 

إلا أنه مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها في المقام؛ وذلك: 

وثانيا - بقرينة ما ورد في ذيلها من قوله مضه : «إلَا باذن مواليه» يعرف أن 
المقصود إعطاء الزكاة من مال مولاهء وهذا يختصّ بزكاة المال الذي بيده وهو 
لمولاه» أو زكاة الفطرة من باب العيلولة التي هي أيضاً على مولاه؛ فهذا اللسان 
لا ينفى وجوب الزكاة عليه كتكليف عليه مستقاً إذاكان قادراً على دفعه من مال 
له بلا إذن مولاه. 

الخامس: ما ذكره جملة من الأعلام من أنّ الفطرة لو وجبت على 
المملوك فإمًا أن يؤديها من مال نفسه أو من مال مولاه ولا ثالثء والثاني باطل ؛ 


-١‏ وسائل الشيعة 9: 9١‏ الباب فيمن تجب عليه الركاة» ح ؟. 
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بداهة عدم جواز التصرّف فى مال الغير بدون إذنه» وكذا الأَوّل؛ لكونه محجور 
اقرف سحي وو هال اليه :1 كل على عر الال قدو يهان فى كما دلت 
عليه اية: ا عَبْداً مَئُوكاً لا يَقدِرُ على شَيْءٍ 2'(4؛ وبعض الروايات. هذا لو قيل 
بالسييلك: ولا فالأمر أوضح!"2. 

ويلاحظ عليه : 


أولآ د يمك فاخن :مال لماعي مربوط يمو لذه تمكنة ات عضر يفيه كما 
في المال الذي يعطيه المولى للعبد في قبال تحليله من ضربه؛ كما في صحيح 
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله مميةِ : «ما تقول في رجل يهب لعبده آلف 
درهم أو أقل أو أكثر» فيقول: حللني من ضربي إِيّاك ومن كل ماكان منّي إليك أو 
با أختقاف هأ رقيفف اليسلنه ويجسله فى بحل برعي فين اماه نه إن القولق 
بعد أصاب الدراهم التي أغطاه فل بوط قن وضعها ف إلية فاخذها المولى» 
أخلال فى ؟ قال: .فلت النسن العد ماله لمؤلاه؟ فقال إكة: ليس هذا 
القعقة انال قل للواقار: لها لسه روا نالا ريدن لوقا ل دفن تيرم اليد 
مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة. فقلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال 
الحول ؟ قال غ34 : لاء إلا أن يعمل بها .ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً»7؟). 


./6 سورة النحل. الآية:‎ -١ 

"- المستند فى شرح العروة 4؟: ."1/١‏ 

'"' - وسائل الشيعة 9: 57. الباب 5 فيمن تجب عليه الزكاة» ح 1 . وانظر: :1١4‏ 27505 الباب 4 مسن 
بيع الحيوان» ح ". وتمام الحديث فى التهديب 8: 6 ح ١غ.‏ والفقيه ؟: الاك ح ووم"؟. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة 5 
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بل يمكن افتراض أن يأذن له مولاه أو شخص آخر غير المولى للعبد بأن 
يدفع زكاة نفسه من ماله. 

وثانياً - ماذكر لا يثبت شرطية الحرية في تعلق الفطرة مستقلاً» بل يثبت 
4 الاوك اكب العا زة عليه رقتسي لدع كر يعدا ومالك بدك اانه لا 
يمكن أن يدفعه بعنوان الفطرة» فإذا تمكن من ذلك وصدق عليه كونه غنياً ولم 
يكن تحت عيلولة سيّده بالفعل وجبت الفطرة عليه» مع أَنّه لا يقول به» حيث إِنّ 
مقصود الأصحاب بل صريحهم شرطية الحرية فيها كشرط مستقل في عرض 
شرطية الغنى . 

السادس: التمسك بمفهوم مرسلة الشيخ المفيد المتقدمة عن عبد 
الرحمن: «لا تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة». وحيث إن المملوك 
انحن عليه زكاة الال قل تحت عليه القطرة ايها 

وفيه: ما تقدم من كونها مرسلة, ومن أنه لا مفهوم فيها بنحو عكس 
النقيض وقوة أن يكون النظر فيها إلى اشتراط القدرة والغنى في وجوبها. 

السابع: دعوى استفادة التعميم من التعليل الوارد في بعض روايات نفي 
زكاة المال عنه بأنّه لا يعطى من الزكاة شيئاً لو احتاج , كصحيح ابن سنان: « ليس 
في مال المملوك شيء» ولو كان له ألف ألف. ولو احتاج لم يعط من الزكاة 
فيا لقا 


.١ الباب فيمن تجب عليه الزكاة» ح‎ 5١ :9 وسائل الشيعة‎ ١ 
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وهو أله لأاقطن الذكاة لد الأنه سمة :تعن تفقته عل .مولا 
هذا مضاقاً الى أن الصدر اذاكان :خاضاً بركاة المال بقريئة قوله:<فى فال 
المملوك » كان قرينة على إرادة زكاة المال من الذيل أيضاً فلا إطلاق فى العلّة 


2 


اصلا . 


وهكذا يتضح أنّ عمدة الدليل في المقام هو الإجماع» وعدم القول بالفصل 
بين زكاة المال والفطرة. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة ض 


سواء كان قنَا أو مدّبراً أو آم ولد أو مكاتباً مشروطا أو مطلقا ولم يؤد 


شيئاً. فتجب فطرتهم على المولى [ .]١‏ 


]١ [‏ الجهة الثانية: في شمول هذا الشرط للعبد المكاتب» والمشهور 
فيه ما ذكره السيّد الماتن تَيٌِ من عدم وجوب زكاة الفطرة عليه نفسه وإن كان قد 
تح كن فؤلة» بالتيية ان عيده الفكا قت 

د ندلوج لمجاب كاسم الدوى عن نح السق يه وض 
الفطرة عدم الا: 0 
وجوه تخصوها تائفو نندت وابوعو تيناع لكتجيل الكاتى كنا لا عق 


لمن راجعها. وبناءً عليه يكون مقتضى إطلاق الأدلة الأوّلية ثبوت الوجوب 
عليه. 


م 


هذا قافا الل «وبحوداووابة مقرل ضراجة عل قوت قطرقه علية: 
المكاتن هل :عليه فظرة شه رمضان اوغلى من كاتيد؟ وتو و شيالته ؟ قال:: 
«الفطرة عليه ولا تجوز شهادته»!'١.‏ 


وما ورد فى ذيلها: « ولا تجوز شهادته» حمله الصدوق على الاستنكار. 


." من زكاة الفطرة» ح‎ ١0 وسائل الشيعة 4: 070 الباب‎ - ١ 
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إلا أنّ ذلك خلاف الظاهر جداً. بل ظاهره عدم قبول شهادته , وهذا لو فرض عدم 
أمكان الأخذيه فتهبا لآ يض رضحة الأخذ بضصذر الحديك كنا هو واضح. مع أنه 
يمكن حمله على عدم جواز شهادته لمولاه كسائر عبيذة . 

وأفاد المحقق النجفى بأنّها لا تنهض لتقييد ما دلّ على عدم الوجوب». 

ويلاحظ عليه : 

أولاً - لم يثبت إطلاق ناف للوجوب في المقام, وإِنّما مهم الدليل الإجماع 
أو عدم ملكية العبد لما في يده ونحو ذلك» ومن الواضح أنّ مثل هذه الوجوه 
لا تشمل المكاتب؛ لأنّه يملك ما يستحصله ويصح تصرفه فيه» فيكون المرجع 
إطلاق أدلة الزكاة الأوّلية. 

وثانيا ‏ لو فرض وجود إطلاق نافٍ فالصحيحة مقيّدة له لصراحتها فى 
ذلك. 

نعم » لو تم الإجماع القطعي على النفي في المكاتب أيضاً أو ثبت اعراض 
مشهور القدماء عن العمل بها سقطت الصحيحة عن الحجّية» ولكن من الواضح 
عدم ثبوت الإجماع ولا إعراض القدماء مع مخالفة مثل الشيخ الصدوق يل 
وغيره. 


ات جواهر الكلام 16:لالمغا. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة مم 
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وأمًا ما ذكره بعنوان المعارض فهو رواية حماد بن عيسى عن 5 عبد 
اله مي قال: «يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده 
النضوانى والمحوس» ونا اغلق عليه بابو 37 


ويلاحظ عليه : 


أوَلاً - أنّها بنقل الكافي مرفوعة؛ لأنْه نقلها باسناده عن محمّد بن يحيى 
عن محمّد بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله يليل » وبنقل الشيخ وإن كانت مسندة 
حيث نقلها عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن حماد بن 
عيسى عن أبي عبد الله نثية , إلا أنّ ( علي بن الحسين ) في هذا السند أيضاً مردّد 
بين أشخاص لم يثبت توثيق شيء منهم . 

وثانياً- ظاهر الحديث النظر إلى من تشمله العيلولة» وهذا لا ينفي 
وجوب الفطرة عليه لو لم يكن من عيال الرجل - كما تقدم ذلك في بعض الوجوه 
المتقدمة ١ت‏ والقرينة على ذلك الفقاوين الأخرئ المذكورةافنه كعدوان :ما اخلق 
عليه بابه» و «ورقيق امرأته» مما لا إشكال في وجوب الفطرة عليهم لولا 
الغيلولة: 


فالصحيح اختصاص شرط الحرية بغير المكاتب من العبيد. 


.١7ح الباب © من زكاة الفطرة.‎ "١ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 


ين كتاب الزكاة /ج ع 


نعم . لو تحرّر من المملوك شىء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع 
حصول الشرائط .]١[‏ 


]١ [‏ الجهة الثالثة: في تبعّض الفطرة بالنسبة للعبد المبعّض في الحرية» 
وهذا ميقن يبلن القول :بوم ريعونب ارنقل احجان النكادت قي الفبتض كتبائر 
أنواع العبيد. 

وأمّا على القول الآخر فلا موضوع لوجوب فطرته على مولاه حتى 
بالنسبة. إلا إذا كان ضمن عياله فتجب فطرته عليه كاملة. 


وقد يناقش فيما ذكر حتى على مبنى المشهور والسيّد الماتن يي؛ لأنّ 
المبّض إذا كان عيالاً على مولاه وجبت فطرته عليه كاملة» كالحرٌ الذي يكون 
يالا القيرة 0 وإذا لد يك اغيالاً على مولاة ل تجن النطرة اله عليه وله تحن 
مولاه؛ لأنْه ليس حرًاً بحسب الفرض لكي تجب عليه فطرته, ولا هو عيال على 
المولى لتجب فطرته عليه. 1 

وهذا الإشكال خلف مبنى المشهور القائل بعدم وجوب زكاة الفطرة 
على الفكافن :وان ركاة التتلوك على :ولاه لكو نهامملوكا لمج لا لكومه غياله 
بالفعل خارجاً» حيث إِنّه على هذا المبنى يقال بأنّ الحكم تابع لعنوان المملوكية 
وعدمها فبأي مقدار يكون حراً يرتفع الوجوب عن مولاه ويثئبت عليه وبالمقدار 
الباقي يبقى على المولى بالنسبة كما اختير ذلك في زكاة مال المملوك المبقض 
ا 


شرائط وجوب زكاة الفطرة نان 
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وقد يناقش فى ذلك: بأنّ الانحلال المذكور فى باب زكاة المال عرفى ؛ 
لأنّ موضوع الزكاة فيها هو المال وهو يتبعّض بتبع تبعّض مملوكية مالكه؛ لأنّ 
الملكية يعمل قينا الكضن » فيكون تضق المال للحه مغلا واتصنة للعيده :واه 
زكاة الفطرة فهي تكليف على كل مكلف ولا تبّض في التكليف والمكلّف. بل 
هق )من وتعذانى:قاذا كاز عنوان البسلوك:فن>رواناك انق النطرة متصيرفا إلى 
المملوك المحض دون المبّعقض - كما لا يبعد ذلك - ثبتت الفطرة على المبعّعض 
كأطلة. ع إذا لم يكن غيالاً على زرو لآءات تمسكا يفعوكات ويعوب الركاة على كل 
كلت 

وإذا الج يكن متضرفا الو ذللن وجيت قطرعه علق المولى كاطلة» لصيق 
المملوك وعدم صدق الحرٌ على هذا المكلّف لا محالة. 

فالتقسيط هنا لا يمكن قبوله حتى على قول المشهور من عدم وجوب 
الفطرة على المكاتب. بل إمّا فطرته بتمامها عليه - كما هو الصحيح - أو على 
مولن وأماهان الميتى المتقاريهق أن المكاض غير المتطن ايضا تكو قط قد 


أفن كتاب الزكاة / ج 6 


الرابع: الغنى. وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل 
الدين ومستثنياته فعلا أو قوّة بأن يكون له كسب يفى بذلك فلا تحب 
على الفقير. وهو من لا يملك ذلك. وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان 
مالكاً لقوت السنة وان كان عليه دين. بمعنى أنّ الدين لا يمنع من 
وجوت !ل خراع وكنى ملك قوت البية. 

بل الاحوط الإخراج إذا كان مالكأً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها 
وإن لم يكفه لقوت ستته. بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه 
وليلته صاع .]١[‏ 


١ [‏ ] لا إشكال في اشتراط مرتبة من الغنى ووجدان المال فى وجوب 
الفطرة» بحيث لا يجب على من لا يجد مالا ويكون محتاجاًء فإنّ هذا أصله 
مسلم ومقطوع به. وتدل عليه - إجمالاً - مجموعة من الروايات قد تبلغ حدّ 
التواتر. 

لكام فى حياس الل رقي رسي الس سيك ون لات 
فتدبين الأضتحاب» وقد كرها النقد المات 1 عتم أريفة أفرال اعمار أدلياة 
والذى أوسعها تفسيراً للغتى :واحتاط بالنسية إلى الباقى يتخو الاحتياظ 
الاستحبابي : 1 

الأول املك قو ينة لدو لاله رادا عل نا عابل ديوتم ريفنات 
قعل أو قدة. 

الثانى : أن يملك قوت سنته فعلاً أو قوّة وإن كان له دين لو وفاه لم يبق له 


قوت سنته. 
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الثالث: أن يكون مالكاً لقوت سنته أو عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها 


الرابع : أن يكون له ما يزيد على مؤنة يومه وليلته يمقدار صاع , وقد نسب 
إلى ابن الجنيد . 


وهناك قول خامس ذهب إليه جملة من الأعلام المحشين على المتن» 
وهو نفس القول الأوّل الذي اختاره السيّد الماتن ني ولكن مع تخصيص ملك 
ما يقابل ديونه بالدين الذي يحلّ عليه فى تلك السنة» فيكون من مؤنته ؛ ولعلّه 


2 


فصنو النيين الناتن نيه ابضا. 

ومنشأ هذا الاختلاف, اختلاف ألسنة الروايات الدالّة على هذا الشرط. 
فإنّها مختلفة بل متعارضة بحسب ظاهرها الأوّلى. بحيث لابد من الجمع بينها. 

ولااشك أنّ مقتضى القاعدة والأصل الأُوّلي عدم الا: شتراط وثبوت الفطرة 
على كل من يتمكن من دفعها وإن كان لا يملك قوت سنته. 

بل وإن كان لا يملك مالا أصلاً إذا كان يمكنه الاستدانة أو غير ذلك 
لأدائها ؛ لأنّه مقتضى إطلاق أدلّة وجوب الزكاة كالصلاة على كل مكلف. 
الهمداني؛ قال «انعالف الزرايات ف لقره 00 5-6 ضاعتب 
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العسكر نةٍ أسأله عن ذلك» فكتب: إِنّ الفطرة صاع من قوت بلدك... والفطرة 
علبكموغان الناش كليب 37 

فلابد للخروج عن هذه الإطلاقات الأوّلية» بل وظهور أو صراحة بعض 
من الروايات قد استند إليها الأصحاب تدلّ على نفى الفطرة على الفقير» وهى 

الطائفة الأولى : ما دلّ على أنّ المحتاج لا فطرة عليه كصحيح إسحاق بن 
عمار قال: «قلت لأبي إبراهيم نيْةِ : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: 
ليس عليه فطرة»!'). 

وصحيح إسحاق بن المبارك قال: «قلت لأبى إبراهيم ني : على الرجل 
المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: ليس عليه فطرة»! .١'‏ 

ورواية يزيد بن فرقد قال: « قلت لأبي عبد الله يليِةِ : على المحتاج صدقة 
الفطرة؟ فقال: لا»7 24. وفى السند محمّد بن سنان» وفى وثاقته كلام. 


الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّ من لا يجد ما يتصدّق به لا تجب عليه 


-١‏ وسائل الشيعة 9: 8“ - 518" الباب من زكاة الفطرة. ح ؟. 
"- وسائل الشيعة 77:9" الباب ” من زكاة الفطرة. ح. 
'"'- وسائل الشيعة 8: 297١‏ الباب " من زكاة الفطرة. ح ". 
4- وسائل الشيعة 9: ,"7١‏ الباب ؟ من زكاة الفطرة. ح غ. 
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الفطرة. كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ريه - فى حديث 
زكاة الفطرة - قال: «ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج»' .١'‏ 
وصحيح فضيل عن أبى عبد الله نقد قال: «قلت له: لمن تحلّ الفطرة؟ 
قال: لمن لا يجد ومن حلت له لم تحلّ عليه» ومن حلت عليه لم تحلّ له»!"). 
وظاهر قوله: «ومن حلّت له لم يحل عليه» أنّ من لا يجد لم يجب عليه 
ا 
الطائفة الثالثة : ما دلٌ على أنّ من يأخذ الزكاة أو الصدقة ليس عليه فطرة» 


كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله نلئة قال: «سئل عن رجل يأخذ من الزكاة, 
عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا»! '2. 


وصحيح يزيد بن فرقد النهدي قال: « سألت أبا عبد الله اكه عن رجل يقبل 
الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا( 4). 


ونقل الشيخ بسند اخر فيه إسماعيل بن سهل ‏ عن حماد عن حريز عن 
يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله 32 أنه سمعه يقول: «من أخذ من الزكاة فليس 
عليه فطرة. قال: وقال ابن عمار: أن أبا عبد الله ليذ قال: لا فطرة على من 


-١‏ وسائل الشيعة 9: »"7١‏ الباب " من زكاة الفطرة» ح ؟. 
"- وسائل الشيعة 4: 3717, الباب ” من زكاة الفطرة» ح 9. 
وسائل الشيعة 9: 07١‏ الباب ” من زكاة الفطرة» ح .١‏ 
غ- وسائل الشيعة 8: "5:١‏ - ؟:73"”ا0 الباب " من زكاة الفطرة. ح 6. 
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الخد ال كات “رازاع وسيل ذكرالخافى عفد الغ كته ا محا 


نعم » لو قبلنا نظرية التعويض بعرضها العريض أمكن تعويض هذا السند 
بما للشيخ من طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات حريزء إلا أنه مشكل. 

وأوضح من هذه ما ينقله الشيخ المفيد في المقنعة عن يونس بن عمار قال: 
(أسمعك أبااغين ا ضكة يقول > حرم الركاة: على من :غنده :قوتت البنيية» واتحت 
الفطرة على من عنده قوت السنة»! "2 . 

حيث إنّ ظاهرها أنّها في مقام التحديد وبيان الضابط والمعيار فيمن تحرم 
علية الزكاة ومن تجب عليه الفطرة فتدلٌ على أن من تججب غليه زكأة الفطرة نما 
هو من عندة قوت السنةء وآن من لا يملك ذلك له تجب عليه الفطرة. الا أ 
الرواية مرسلة.: 

ودلالة هذه الطائفة على أنّ من يستحق الصدقة والزكاة لا تجب عليه 
الصدقة ظاهرة فى النظر إلى الاستحقاق من جهة الفقر لا الجهات الأخرى 
كلها كالنا زعي والنا اد نهانواى السول لذ عم الجية هن الور 
والمناسبة مع السؤال عمّن عليه الفطرة» كما أنّ المنصرف أن الصدقة للفقراء 
والمساكين: فلا إشكال فى ظهور الروايات فى أن من يقبل الضذقة من جنهة الفقر 
تع طلية لارام شكوع النسا رفوك مق لا بيزلات: قورك تاه فلار 


. 8 وسائل الشيعة 9: 7؟". الباب ؟ من زكاة الفطرة. ح لاو‎ -١ 
.١١ وسائل الشيعة 94: 7؟": الباب " من زكاة الفطرة. ح‎ -" 
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يمكنه أن يقبل الصدقة» فلا تجب عليه الفطرة بحكم هذه الروايات. 

والاختلاف بين لسان .هده الظائفة والطائققية التسفومعن له يضنه باستفادة 
ما ذهب إليه المشهور. وذلك بأحد بيانين: 

الأول أثدالا تنافى ينها ؛ لأ الظاتفين الشابقعين تنفيان وخوت القطرة 
وى الداع أزهن لذ جو اا زائدا على :ها رتاه لكل ممدددى ينه وعدا 
العنوانان لو فرض أنّهما أضيق من لا يملك قوت سنته فلا مفهوم لهماء وإنّما 
يدلان على انتفاء الوجوب على المحتاج ومن لا يجد. 

والطائفة الثالثة توسّع ذلك وتثبت انتفاء الوجوب على كل من لا يملك 
قوت سنته» وهذا يشمل المحتاج إلى الأقل من ذلك أيضاًء فهي جميعاً 
تثبت ارتفاع وجوب الفطرة عن الفقير» وبعضها أوسع من البعض» فلا تعارض 
بينها . 

الثانى: لو فرض استظهار المفهوم أو ما يشبه ذلك من الطائفتين الأولى 
والثانية -كما إذا ادعي استظهار كون الميزان والمعيار بالحاجة أو الوجدان لما 
يتصدق به اثباتاً مه ذلك قلنا إنّ صراحة دلالة الطائفة الثالئة على أنّ كل 
من تحلٌ عليه الصدقة لا تجب عليه الفطرة تصلح للقرينية على التوسعة؛ وأنٌّ 
المقصود من الحاجة أو عدم الوجدان فى الطائفتين الأولى والثانية الحاجة إلى 
فوت اله ونه لبعد ان لوطه رتنه عاذ 


وان شئنت قلت: إن عنوان الحاجة وعدم الوجدان عنوان مشكك له 
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مراتب عرفاً» وليس المراد منهما من لا يقدر ولا يتمكن عقلاً من دفع الفطرة» 
فإنَ هذا لا يتوهم السؤال عن وجوب الفطرة عليه» بل المراد المحتاج العرفي 
لذلك المال لصرفه على قوته وقوت عياله» وعندئذٍ لو فرض انصرافه إلى ما 
هو المركوز في أذهان المتشرعة من أنّ الميزان في الفقر والغنى بالحاجة إلى 
قوت السنة وعدمها كان مساوقاً مع ما في الطائفة الثالثة» وإلاكان مردداً ومجملاً 
بين تلك المراتب» فتكون الطائفة الثالئة قرينة على إرادة الحاجة إلى قوت 
السقة: 

لا يقال: يمكن عكس المطلب وحمل الحاجة وعدم الوجدان على 
الحاجة اليومية وعدم الوجدان المطلق» وحمل العنوان الوارد فى الطائفة الثالثة 
على من يقبل الزكاة لحاجته اليومية لا لقوت سنته» فيقبت قول أبن الجنيذ وهو 
القول الرابع من الأقوال الأربعة المذكورة في المتن. 

وبذلك يكون الفقر والغنى في باب زكاة الفطرة غيرهما في باب زكاة 
المال» ولو فرض الإجمال من هذه الناحية كان المرجع إطلاقات وجوب الفطرة 
على كل مكلف . 

فإنّه يقال: لا وجه لهذا النحو من الجمع؛ فإنّ روايات الطائفة الشالثة 
لا يمكن حملها على من يقبل الزكاة لقوت يومه وليلته مع ارتكازية أن الزكاة 
كانت تعطى لمن لا يملك قوت سنته وكان يعطى عادة اكثر من قوت اليوم 
والليلة» فمثل هذا تأويل وبحكم إلغاء الطائفة الثالثة» وإِنّما المتعين في الجميع 
ذا كنا 
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وكذا لا يمكن حمل الطائفة الثالئتة على خصوص من يقتات على الزكاة 
وليس له أي مال آخر من غير ناحية الزكاة» فإنّ هذا أيضأ خلاف الظاهر» بل 
المستظهر أنّ المقصود من تحلّ عليه الزكاة والصدقة من حيث الفقر والغنى على 
أنه لا قائل بمثل هذا التفصيل. 

فالمشكن بالفمة لهذم الطو انق سن روا بالقنا كر الشوووة بل ادع 
عليه الإجماع ؛ لعدم نقل الخلاف إلا عن ابن الجنيد. 

ولكن توجد بازاء هذه الطوائف من الروايات ما ظاهره وجوب الفطرة 
على كل من يقدر عليها وعلى كل فقير ولو كان ياخذ من الزكاة» وهي أيضأ 
روايات عديدة: 

منها - رواية زرارة قال: « قلت: الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة 
الفطرة؟ فقال: نعم » يعطى مما يتصدّق به عليه»! .١'‏ 

وهى معتبرة» وإن ناقش المحقّق النجفى فى سندها افا + حيك فال : 
(بعد الاغضاء عمّا فى سند الجميع)!"' . 
الشيخ تبعاً للصدوق, إلا أنه قد ثبت في محلّه من علم الرجال وثاقته وأنّ 


١‏ وسائل الشيعة 9: 1"” الباب ” من زكاة الفطرة. ح ؟. 
313 جواهر الكلام 255206. 
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هذا التضعيف ليس من جهة عدم الوثاقة» فالرواية معتبرة سنداًء وهي ظاهرة في 
وجوب صدقة الفطرة على الفقير الذي يتصدّق عليه وأَنّه يعطي ممّا يتصدّق به 
عليه . وهذا يشمل حتى من يتصدق عليه من زكاة الفطرة أيضاً. 

وهذا لعلّه مما يقطع فقهياً بعدم وجوبه, فلابد من حمله على الاستحباب 
أو صل السشروغيةا ل اولادلك أيضا كان نقحي العقاعة مل الرواية عل 
ذلك بقرينة الروايات المتقدمة. 


ودعوى: أنّ لسانها ليس لسان الأمر لكي تحمل على الاستحباب» بل 

لسان الحكم الوضعي وأنّ عليه الفطرة فتكون معارضة مع الطوائف المتقدمة. 
مدفوعة: 

ولا - بأنّ استعمال (عليه) كما يناسب الوضع يناسب التكليف أيضاً. 
وليس من قبيل ما في روايات زكاة المال الظاهر في الحكم الوضعي بثبوت الحق 
أو الملك للفقراء في المال الخارجي . 

وثانياً - تقدم هناك بأنّ الحكم الوضعي المالي في باب الانفاقات ينقسم 
إلى اللزومي والاستحبابي ؛ لكثرة الانفاقات المستحبة ومركوزيتها عرفا 
فيكون مثل هذا اللسان الوضعي أيضاً قابلاً للحمل على الاستحباب؛ لصراحة 
الطزاتت الحفكية النافة الوحوت»: 


ومنها - معتبرة زرارة الأخرى عن أبي عبد الله يايّةِ قال: «قلت له: هل 
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على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة. 
وليس على من قبل الفطرة فطرة»' .١'‏ 

وقد نقلها الشيخ بسند معتبر عن زرارة» ونقلها أيضاً بسند آخر عن الفضيل 
بن يسارء وفيه ‏ إسماعيل بن سهل ' '' المتقدم تضعيفه من النجاشى » وقد تقدم 
الكلام فى إمكان تعويض سنده ‏ وفيه زيادة: «وليس عليه لما قبله زكاة » أي 
ليس يا يوخ يعت راع نزكاأة المال ركاة. 

وظاهر هذا الحديث هو التفصيل بين من يأخذ من زكاة المال فتجب عليه 
القطرة ومن يا بخن من ,ضرقة القطل :: قلا دن غلية الفظرة: 

وعندئذٍ قد يقال: بأنّ هذا التفصيل يكون شاهد جمع بين معتبرة زرارة 
المتقدمة والطائفة الثالئة من الروايات المتقدمة ؛ لأنه دليل على التفصيل وبالتالي 
تخصيص كل من المتعارضين بغير مورد الآخر فير تفع التعارض ويكون الجمع 
العرفي بذلك. 

ويلاحظ على ذلك : 

أوَلاً - لا قائل بمثل هذا التفصيل» فهو مما يقطع بعدمه. بل ما جاء في 

رواية الفضيل من عدم وجوب زكاة المال على من قبل زكاة المال أيضاً مقطوع 


١‏ التهذيب 5: ألاء ح/ا١73.‏ وانظر: وسائل الشيعة 7098-8" الباب ” من زكاة الفطرة. 


عا 
ا التهديب :: الاح غ1 .3١‏ 
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البطلان فقهياً؛ لتعلّق الزكاة بما يملكه الفقير من الأعيان الزكوية إذا اجتمعت 
شروطها فيه كما إذا تملك مائتى درهم أو عشرين ديناراً من الزكاة وحال عليها 
العخوال 

وؤثانيا د تخصوطن الطائفة العالتة النافية للفظرزة عن مرخ ييل الركاة تمن 
يقبل زكاة الفطرة بالخصوص غير ممكن؛ لأنّ القدر المتيقن بل المنصرف من 
الزكاة عند إطلاقها خصوصاً فى قبال عنوان الفطرة الوارد فى هذه الطائفة إنّما هو 
زكاة المال لا الفطرة . 1 1 

فلا يمكن إخراج زكاة المال من مدلول هذه الطائفة من الروايات». 
وعليه فلا محيص إلا بالجمع العرفي الذي قبله المشهور وهو الحمل على 
الأسحيات: 


لا يقال: حمل رواية التفصيل على الاستحباب غير عرفي 00 
الاستحباب ثابت حتى فى حق من يقبل صدقة الفطرة. 

فانّه يقال: يحتمل التفصيل في أصل المشروعية بين دفع الفطرة من زكاة 
المال أو دفعها من نفس صدقة الفطرة» بل ظاهر رواية التفصيل هذا المعنى وهو 
معقول ومحتمل فقهياً. 

ومنها - معتبرة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبى عبد الله للثّة : الرجل 
لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدّي عن نفسه وحدها أيعطيه غريباً أو 
يأكل هو وعياله؟ قال: يعطى بعض عياله ثمّ يعطى الآخر عن نفسه يتردّدونها. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة لا 
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فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة»١١‏ 

وهي تدلّ على أنّ من له مال بمقدار فطرة نفسه مع احتياج عياله إليها مع 
ذلك يكلف بدفعها لبعض عياله» ثم ذاك يعطيها للآخر بنحو الترامي» ويترددونها 
فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة . فتدلٌ الرواية على عدم ا شتراط الغنى فى 
وجوب الفطرة. 


إلا أن هذه الرواية غير ناظرة إلى أصل وجوب الفطرة. وإِنّما هي بصدد 
بيان طريقة يتمكن بها من لا يملك أكثر من الفطرة عن رأس واحد لدفعها عن 
رؤوس عائلته جميعاً» أمَا أنَ ذلك واجب أم مستحب فلا نظر في الرواية إلى 
ذلك» ولو فرض فهذا مما يقطع بعدم وجوبه. فلابد زات حم ان اللا 
ولو بقرينة الروايات النافية للوجوب. 


ومنها - ما ورد في خبر أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله نقْة قال: 
«أَدَ الفطرة عن كل حرٌ ومملوكء فإن لم تفعل خفت عليك الفوت» قلت 
وما الفوت؟ قال: الموت» إلى أن قال: «وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو 
موسر يقدر على الفطرة»! ''. وظاهر ذيله وجوب الفطرة على كل قادر على 
أدائها. 


إلا أنه رواية ابن طاووس فى الاقبال نقلآً عن كتاب عبد الله بن حماد 
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الأنصاريء ولا يعلم طريقه إلى كتابه» كما أنّ أبو الحسن الأحمسي لا توثيق له 
في كتب الرجال . 


هذ الامطنافا الى الدسيتكن حمل الوتضون قينا على المعروغية والشوك 
بالنسبة للفقير بقرينة الروايات النافية للوجوب. 


ومنها - ما في تفسير العياشي عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر نيّةِ وليس 
عنده غير ابنه جعفر ليا عن زكاة الفطرة فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله 
وعن رقيقه الذكر منهم والأنتى والصغير منهم والكبير صاعاً من تمر عن كل 
إنسان» او نصف صاع من حنطة وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع 
الصلاة على الغنى والفقير منهم» إلى أن قال: «قلت: وعلى الفقير الذي يتصدق 
عليه ؟ قال: نعم» يعطي مما يتصدق به عليه»! .١'‏ 

وهى كرواية زرارة المتقدمة» فيجري فيها ما تقدم هناك من لزوم حملها 
على الانتعيات والمشرروهنة سيضافا الى انها عير تامة سند ا بالا زسال: 


ومنها - مرسلة على بن إبراهيم قال: «قال الصادق ثلا في قوله تعالى 
حكاية عن عيسى بن مريم: 8 وَأَؤْصَانِي بالصّلَاةٍ وَألِرَّكَاةِ #' ")» قال: زكاة 
الرؤوس؛ لأنّ كل الناس ليست لهم أموالء وإِنّما الفطرة على الفقير والغني 


. 77 الباب 5 من زكاة الفطرة. ح‎ "5١ “غ٠‎ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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شرائط وجوب زكاة الفطرة حل 
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والصغير والكبير»!''. وهى مرسلة لا اعتبار بسندها . 

مضافا إلى لزومء حملها على المشروعية والاستحباب» أو على من تجب 
منهم الفطرة» اي الرؤوس التى تتعلق بها الفطرة ولو بان يكون ذلك على من يعول 
بهاء وأنّ من يدفع عنه لا يشترط فيه أن يكون غنياً. 

وهكذا ينيك أضيل اعتراظ القت بنع فلك قو فئة تقينه وغباله قن 
يخوت الفظا #اغن التكلف ع وهو مزهي المكهون: 

وبذلك يثبت بطلان القول الرابع المنسوب إلى ابن الجنيد؛ ولعلّ مستنده 
ما عرفت من استظهار ذلك من بعض الروايات المتقدمة. إلا أَنّه لم يرد فى شىء 
ظها اتراط. اق نييلك مزئة «يومع للق 4دواننيا الوازرى قنها: نشها عمق لذ عد 
أو يكون محتاجأ أو من لا يقدر على الفطرة» وقد عرفت لزوم حملها على 
الاستحباب. 

وأمّا القول الثالث فالظاهر أنّ مبناه أحد أمرين: 

الأوّل: الاستفادة من مرسلة الشيخ المفيد المتقدمة عن عبد الرحمن بن 
الحجاج: « تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة» حيث إن الز ة إنْما 
تيغ من فلك اخد النعصن واقنقا لبا هوه اديه عدي فاته النظرة هو 
فو ملفا حف النضين لذ كور 
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الآ أن الروانة موسلة من باحية الستدبء كه اتواتسئ شاغية الدلالد 
زحي الختسداض :قا ة النطر ةبيخ ذلك اخه الشجب! ار كوريةه وعد غير بم 
فقهيا > وسميليا: على إزادة ملحن النضبي أو مهنا يعاد لها ناويل لذ قسافة 


الثانى: دعوى صدق الغنى على من يملك أحد النصب الزكوية؛ وذلك 
إنادلك عليتؤواناك: ركاة العال سن أن لسع توهال :قد عمل قن امؤان 
الأخقاء تمق [لفة زا وهو الر كان مها ند لدعلى: زم وولف النقا نج ركيوة 


2 


غنيا. 

وفيه: أوّلاً - ليست تلك الروايات فى مقام بيان من هو الغنىء وإِنّْما فى 
مقام بيان أنّ من هو غني إجمالاً قد جعل في أمواله الزكاة للفقراء» لا أن كل من 
وجب عليه الزكاة يكون غنياًء وهذا واضح. 

وثانيا ‏ أنه لم يرد في موضوع وجوب الفطرة عنوان الغني» وإِنْما الذي 
ورؤاقية عتوان عن لاسا عليه الأكام و الضدقة: وهو من جيك قو عه ولد 
أطلق عليه الغني في حكم آخر كوجوب الزكاة» وهذا واضح. فيدور الأمر بين 
القولين الأوّل والثاني . 

وفكى القول الاول يدق النونة على اليو خعيوضا الغالة هيا تمن 
لا يبلك معادلها زامدا على قوت ستقه لأ يكو عتياً واتخل عليه الركاة )فلاحت 
عليه الفطرة . 


شرائط وجوب زكاة الفطرة ١ه‏ 
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ومبنى القول الثاني صدق الغنى على من يملك قوت سنته ولو كان عليه 
دين إذا كان ما يملكه من غير ناحية ذلك الدين فلا تحل عليه الزكاة. 

والصحيح: أنّ الدين الحال الذي يجب على المكلف أداؤه يعتبر من 
النؤنة فيكو هقيراء كنا أنه يسععق: الر كاه :وتعل له توا الفقين فتعيله اطلاق 

ودعوق*' الضرافها الى :من :يقبل الزكاة لأجل قوت فيه أىاغيالة وها 
يصرفونه على حاجاتهم لا دفع الديون حتى إذا كانت حالة. 

مذقوعة: .يانه لك وحة الاتضرافاوبولو:فزفك: اتصراك عتو ان الفقثر: فهدا 
غير وارد هناء وإنّما الوارد عنوان من يأخذ من الزكاة» ولا شك في شمول إطلاق 
اللفظ له كما لا يخفى. 

فالأقوى هو القول الأوّل الذي اختاره الماتن تي مع تقيبد الدين فيه بالحال 
الذي يجب على المكلف دفعه, والله الهادي للصواب. 


03 كتاب الزكاة / ج 4 


مسألة :١‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائداً على 
مؤنة السئة. فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط .]١[‏ 


]١[‏ لا إشكال في أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الزكاة ذلك؛ لأنّ الخارج 
غنها خصوض :من ياخذ الركاة وهو من لا يملك موؤنة سنته؛ فكل من .لا نحل 
عليه الزكاة وهو من يملك بمقدار مؤنة سنته تجب عليه الفطرة ولو لم يكن مالكاً 
مداو الفطرة وائرا على ذلك» وهذا هو مختار الشيخ الطوسى., ولعلّه مشهور 

وذهب البعض كالفاضلين والشهيد الأوّل إلى اشتراط ملك مقدار الفطرة 
زائداً على ذلك» واختاره الشيخ الأنصاري يي أيضاً فى رسالته فى الزكاة. 

وتمكن :أن :سكول علية«أحد وعهين": 


الأوّل: انّ الوجوب لو ثبت زم انقلاب الغني فقيراً فينتفي الموضوع ويلزم 
من الوجوب عدمه. وكل ما يلزم من وجوده عدمه محال» فيمتنع شمول 
الاطلاقات لمثل هذا الفرد. 


وقد أجيب عليه : 


أوّلاً- بالنتقض بعكس المطلبء وأنّه يلزم من عدم الوجوب الوجوب؛ إذ 
الوجوب عملاً بإطلاقات الأدلّة» فيلزم من عدم الشمول الشمول. 


وثانياً - بالحلٌء وهو أن الحكم الشرعي - أعني نفس الوجوب - 
لا يستوجب الفقرء وإِنّما الموجب له هو الاعطاء الخارجيء وإلا فالموضوع 


شرائط وجوب زكاة الفطرة مه 
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- أعني الغنى - باق على حاله قبل التصدّي للاعطاء, فلم ينشأ الاتقلاب المزبور 
من الوجوب نفسه كي يتوجّه عليه بأنّه يلزم من فرض الوجوب عدمه. 

وثالشاً - سلّمنا ذلك إلا أنّ الغنى المأخوذ في الموضوع إِنّما هو الغنى 
الملحوظ في حدّ نفسه, أي مع قطع النظر عن تعلّق الحكم لا حتى بلحاظه وهو 
متحقق في المقام حسب الفرض .٠'!‏ 

والإجابات الثلاث كلّها قابلة للدفع : 

اما النقضن قبا غدة؛ التيول لذ ان لد وإلما الأند.والتفسيو الشف 
لشمول دليل الوجوب فإذا كان ممتنعاً لم يثبت الحكم لا محالة. 

وإن شئت قلت: إِنّْ الممتنع عدم الشمول من جهة عدم الغنى» فإنّه الذي 
يستلزم منه الشمول لا عدم الشمول من جهة امتناع الشمول ولو كان غنياًء 
ويكفي ذلك في عدم ثبوت الوجوب. 

ومثله ما قيل من أنّ الفقر المعلول لوجوب الفطرة لا يمكن أن يكون مانعاً 
عنه ورافعاً له ؛ لأنّ المعلول لا يمكن أن يرفع علّته فإِنّنا لا نحتاج إلى إثيات 
مانعية الفقر عن الوجوبء. بل يكفى عدم إمكان اقتضاء الغنى للوجوب - لأنْه 
يلزم من وجوده عدمه - فى عدم ثبوت الوجوب. فإنّ المنجّز إِنْما هو الوجوب». 
ذا ل يتيك ولو لامتناع 25 - كفى ذلك في عدم اشتغال ذمة المكلف . 
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هذا عضافا الى ما تشاض مع | التضق لاحي ما جه عفليا اصلد الما 


هو بحث إثباتي . 


وأخا القواب العلل الاؤلو قا النونة معدل نا ضع عن الفكلتن 
بالفعل أدائةمق الذيؤن الخاله الزن تخصوصاً الاقاقات الواخية قور على 
المكلت د كها تقدم كك 


ولافرق بين وجوب والزام شرعى واخرء فكما تكون الواجبات والديون 
الشرعية الأخرى اللازمة الدفع 56 المؤنة كذلك وجوب الفطرة الفوري» 
فيكون نفس ثبوت هذا الوجوب على المكلّف موجباً لارتفاع الغنى عنه؛ لأنّه 
سوف لا يملك تمام مؤنة سنته. وهذا واضح. 

وأمّا الجواب الحلّى الثاني فالموضوع للوجوب لو كان صدق الغنى مع 
قطع النظر عن نفس هذا الوجوب فهذا وإن كان يدفع المحذور العقلي. إلا أنه 
خلاف مقام الإثبات؛ لأنّه عندما يرتب حكم على موضوع فلابد وأن يكون ذاك 
الموضوع محفوظاً في زمان شمول الحكم له وجريانه عليهء لا أنّه يرتفع بمجرد 
جريان الحكمء فإذا قال: ( يجب إكرام العالم) فظاهره أنه فى زمان وجوب 
الاكرام لابد وأن يكون عالماً» فكذلك الغنى الذي أخذ في وو 5-5-6 
الفطرة لابد وأن يكون صادقاً ومجتمعاً مع فعلية وجوب الفطرة عليه. 

وإن شئت قلت: الحلّ المذكور يجعل الموضوع صدق الغنى بنحو القضية 
اللؤلاكية القبررطية »أي الول توت الوخوب: يكو غنا له بحو الفغية الفعليدة 


شرائط وجوب زكاة الفطرة هه 
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وهذا وإن كان معقولاً تبوتاً ولا يلزم منه ارتفاع الحكم في طول توق ال أنه 
خلاف الظاهرء خصوصاً في القضايا الحقيقية» فإذا كان الموضوع لوجوب 
الفطرة ضدق الغنى بنحو القضية الفعلية فهذا لا يشمل من لا يملك زائدا علئ مونة 
سنته صدقة الفطرة؛ لأنْه لا يكون غنياً بالفعل على تقدير شمول الوجوب له؛ فلا 
يكون مشمولاً لإطلاق دليله. 

ولنه وغرت أنه سيك القبيا للاغقلة ومن :ناك ابمفعاله التسهول انه وار 
مق وعوده غلم حت تقال يانه يلزم من عدم الونعوت المسوت ايض مه 
النقيضان وهو أيضاً محالء أو امتناع أن يكون الفقر المعلول للوجوب مانعاً عنه 
ورافعاً له فإنّ هذا كلّه لا مجال له فى باب الأحكام الشرعية التى هى مجعو لات 
اعتبارية مرتبة على موضوعاتها. فلايد من ملاحظة مدى إطلاقهاء وإنما 
المحذور إثباتي وأنّه إذا كان الموضوع الغني فظاهره الغني بالفعل» وحين فعلية 
الوجوب فلا شمول له ولا إطلاق لأدلّة الوجوب بالنسبة إليه وإِنّما يشمل الغنى 
المحفوظ بعد الوجوب. 

والتحقيق: عدم تمامية هذا الاستدلال؛ والوجه فى ذلك نكتة إثباتية. 
وهى أنّ دليل الوجوب لو كان وارداً بعنوان ((تجب الفطرة على الغنى) أمكنت 
الخو لا عور قلسي مدال كني كا لافة يو تها وان لوكا بان وحور 
الفطرة على كل مكلف, وقد خرج عن ذلك بالروايات النافية للوجوب من 
يستحق الزكاة» أي من لا يملك مؤنة سنته ويقتات من الزكاة مع قطع النظر عن 
وجوب الزكاة عليه؛ لأنّ هذا هو مورد السؤال والجواب في الروايات النافية, 


01 كتاب الزكاة / ج غ 
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فيكون ظاهر المخصّص نفي الفطرة عن خصوص من لا يملك مؤنة سنته مع قطع 
النظر عن حكم الفطرة لا أكثرء فإنّ التخصيص يقدر بقدر مورد المخصّص 
والباقي يبقى تحت العامء والذي إِمّا لا يتعنون أصلاً ‏ كما عليه صاحب الكفاية ‏ 
أو يتعنون بنقيض العنوان الخاص وهو من لا يملك مؤنة سنته مع قطع النظر عن 
وجوب الزكاة» فيبقى من يملك مؤنة سنته مع قطع النظر عن وجوب الفطرة عليه 
تحت إطلاق العام الدال على الوجوب. وهذه نكتة استظهارية إثباتية لا عقلية 
ثبوتية كما طرحه البعض. 


الثانى: دعوى عرفية اعتبارية توجب انصراف دليل الوجوب عن هذا 
الفرض. وحاصلها: أنّ الغرض الأصلي الذي شرع من أجله الزكاة ومنها الفطرة 
هو سد حاجة الفقراء ورفع فقرهم» وهو عدم ملك مؤنة سنتهم» ومن البعيد 
تشريع الحكم لأجل رفع الفقر بنحو يكون الفقر مما يترتب على الحكم المذكور. 
بل ايجاب دفع زكاة الفطرة ليصبح فقيراً بحيث يجوز له أن يأخذ من الزكاة 
بنفس المقدار الذي أعطاه لتتميم مؤنة سنته لغو عرفاًء وخارج عن إطلاق أدلة 
الزكاة. 

إلا أنّ هذا البيان أيضاً لا يمكن الجزم به؛ إذ أي مانع في ذلكء وأنّ من 
يملك مؤنة سنته تجب عليه الفطرة وادائها للفقير وإن كان يجوز له بعد ذلك اخذ 
الزكاة لتتميم مؤنة سنتهء نظير من كان له أحد النصب الزكوية فى زكاة المال 
ص هدقع وك اهران كاد لذ اندنعام ترق مه وهار 1 إل حد ين لركاة 
لذلك. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة بام 


مسألة ؟: لا يشترط فى وجوبها الإسلام. فتجب على الكافر لكن 
لا يصح أداؤها منه .]١[‏ 


فالأحوط إن لم يكن الأقوى ما ذكره السيّد الماتن :يك . 


وفى المبسوط والدروس وغيرهما تفصيل آخر بين الغنى فعلاً فتجب 
عليه الفطرة» والغنى بالقوّة الذي يستوفى مؤنته يوماً فيوماً كالعامل فلا تجب 
عليه ؛ لأنها لو وجبت عليه لزم إمّا تقديمها على القوت أو الاستدانة لهاء والأوّل 
ممنوعء والثانى خلاف الأصل . 

ويلاحظ عليه: بأنّه غير مطرّد. مضافاً إلى أَنّه يجب عليه الاستدانة أو أي 
طريق اخر لأداء الحق لتحقق الموضوع وشمول الإطلاق له كما في الموارد 
التعابية الأحرى: 

١ [‏ ] تقدّم فى زكاة المال البحث عن تكليف الكفار بالفروع ومنها الزكاة» 
رغم اشتراط الإسلام والايمان فى أدائهاء ودفع الوجوه العقلية والنقلية التى 
ذكرت للمنع عن تكليفهم بالفروع مع جوابهاء إلا أنه فى خصوص المقام نكتة 
زائدة تقتضى عدم تكليفه بالفطرة على ما سنشير إليها. 
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وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه .]١[‏ 


١ [‏ ] لقاعدة الجبٌ والإجماع والتسالم الفقهى. ولكنة يمكن أن يكون 
مدركياء كما أن قاعدة الجبٌ غير معلوم شمولها للزكاة» والمهم الاستدلال عليه 
لمع دا ور هنا قال نالك أنااعية ان كد عور سو لوة ولد افلة القطرع 
عليه فطرة؟ قال: لاء قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر. عليه 
فظزة ؟ قال 213 

ومثلها رواية اخورئ لهاولكق فل ننندها ( على بن أ حَموة ) ولعليننا 
دراهو السته يعن أن ين ان شد القراوة يراد لله الساريو اوردقت 
والنصرانى يسلم ليلة الفطر؟ قال: «ليس عليهم فطرة» ليس الفطرة إلا على من 
أدزك انعسي 171 

إلا أنَ هذا الحديث خصوصاً بطريقه الثاني يكون دليلاً على عدم تكليف 
الكذار لفط إذالدمالم فى فهر راجنلا متتو كله د كبا فى المتق .د 
خيلك | اظاهريها مرظلة: وراك المهو يلما فى دلي سل بوجوب ال يد 
خضودا اللحديق: لمان ميان يت علهلا لمر ره الجهر كازقناً علي 
موضوع الوجوب. 


ودعوى: أنّ عدم الوجوب عليه لعلّه من باب السقوط بالجبٌء وأنّ فعلية 


-١‏ وسائل الشيعة 9: 807" الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح ؟. 
"- وسائل الشيعة 4: 07" الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح .١‏ 


شرائط وجوب زكاة الفطرة 0 


وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه .]١[‏ 


الوجوب فرع ان يسلم قبل خروج الشهرء فيكون النظر إلى الوجوب الفعلى 
لا الشأنى» أي يكون مشمولاً لقاعدة الجت. 

ممنوعة: لأنّ قاعدة الجبٌ تنفى القضاء ونحوه لا التكليف المتوجه إلى 
الكافر بهد اثلاية ويقات وق الواجسن» 

على أنّ ظاهر الحديث عدم كون الكافر موضوعاً للفطرة كما في المولود 
ليله العلدتخصوضا ف الخدديت القاتن.: 


ثمّ إن هذه الأحاديث بالنسبة للمولود ظاهرها نفي الفطرة عليه بمعنى 
العيد . 

وأمّا بالنسبة لمن يسلم ليلة العيد فالظاهر منها نفى وجوب الفطرة عليه 
أيضاً؛ إمَا لظهورها ابتداءً في ذلكء أو لأنه مقتضى إطلاقهاء بل ظهورها في 
شمول الكافر الذي لا يكون عيالاً على أحد قطعاً. 

]١ [‏ أي حتى إذا كان أدّاها قبل الاستبصار؛ للروايات المتقدمة فى زكاة 
الأموال الدالة على وجوب إعادة خصوص الزكاة على المستبصر؛ لأَنّه قد أدّاها 
ووضعها في غير محلّها ؛ فإنّالروايات المذكورة مطلقة تشمل الزكاتين خصوصاً 
مع ما ورد فى بعضها من التعليل. 


: كتاب الزكاة / ج ] 


مسألة ": يعتبر فيها نية القربة كما فى زكاة المال. فهى من العبادات ؛ 
ولذا لا تصح من الكافر [ .]١‏ 

مسألة 4: يستحبٌ للفقير إخراجها أيضاً وإن لم يكن عنده إلا صاع 
يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدق به على الاجنبى بعد أن ينتهى الدور. 

ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً. وإن كان الأولى 
والأحوط الأجنبى [7]. 


]١[‏ تقدّم البحث عن شرطية القربة وعبادية الزكاة فى مباحث زكاة 
الأموال» كما تقدم أنّ قصد القربة يمكن أن الع لكاو بعد واي 
منه باعتبار : شرطية الإسلام فى العبادات» كما تقدّم أ ن الإمام عليه يد أ ونائيه يمكله 
أخذ الزكاة من الكافر قبل إسلامه ما لم يتّفق على خلافه والاقتصار على أخذ 
الجزية منه. 

[؟] أمّا استحباب إخراج جح الفقير للفطرة فقد تقدمت الروايات المعتبرة 
الدالة على ذلك ولو بعد حملها على الاستحباب بقرينة الروايات المصرّحة بعدم 
الوجوب على الفقير. 

0 ا 0 لس 

إلا أنّ الظاهر عدم صحته على القاعدة؛ لأنّ الزكاة لا تعطى للانفاق على 
من تجب نفقته ويعول به المزكي على ما تقدم في بحث زكاة المال» والروايات 
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الدالة على ذلك مطلقة تشمل زكاة الفطرة أيضاً. نعم. بالنسبة لمن لا يكون 


ودعوى: اختصاص ذلك بالزكاة الواجبة لا المستحبة. 


مدفوعة: أوّلاً - بأنَ مقتضى إطلاق تلك الروايات عدم الفرق بينهماء 
فلا تقع زكاة. 

وثانها د فد فوص هوت الفظرة عل فق ولك ساتعها فيط الفط 

والمهم فى المقام أنه يدل عليه ما تقدم ضمن روايات الاستحباب وهو 
معتبرة إسحاق 9 عمارء وظاهرها - بقرينة ما ورد في ذيلها: «يترددونها 
فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» + الفضدق يداف النهاء: على الأجنى لان 
افترض فيها أن الصاع الواحد يكون فطرة واحدة عن جميع العيال» ولا يكون 
كذلك إلا إذا أعطاه آخرهم أيضاً إلى الأجنبى لا إرجاعه إلى الأب ليصرفه 
تتيين هبانعلا ا كوي الاكالقر ف هلهم من ادل لامر 

وظاهر الحديث أنّ السائل لأجل عدم إمكان دفع الفطرة كاملة عن نفسه 
وعياله أراد أن يأكلها مع عياله ولا يعطيها للغريب ليكون فطرة ناقصة, 
والإمام لي علمه طريقة يكون فيها الصاع الواحد فطرة كاملة عن جميعهم 
يعطيها للأحتى دولا اقل ,ين الاحمال. من هذ« التاحية» فيكون القدر المتيقن 
ذلك. ومن هنا قيّد بعض الفقهاء الحكم بالتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي 
الدوان: 
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إلا أنّ السيّد الماتن يك حكم بجواز التصدّق به على بعضهم. ولكن 
جعل الأولى واللأحوط التصدّق به على الأجنبى؛ ولعلّه لاستفادة الاطلاق من 
الرواية. 


وقد عرفت ظهوره في إخراجها منهم إلى الأجنبي أو إجماله» فيكون 
القون الققن ينه ذلك او 8 جهة أنّ الاعطاء للعيال بالتحو العذكوو تناد 
على القاعدة» فإنّه يمكن الحكم بجوازه من باب القاعدة حينئذٍ؛ لأنّ الرواية 
ليست ظاهرة في المفهوم وعدم جواز الإعطاء لأنفسهم. بل في مقام بيان طريقة 
لوقوع الفطرة عنهم جميعاً» فلا يمكن أن يستفاد منها حكم على خلاف القاعدة 

وأمًا إذاكان مقتضى القاعدة عدم الجواز فحيث إنّ الرواية لا تدلّ على أكثر 
من الجواز في صورة الإخراج إلى الأجنبي فلا يمكن الحكم بجواز إعطاء الفطرة 
إلى من تجب نفقته على المزكي . 


ولعلّه لهذا علّق بعضهم فى المقام بآنّ هذا الاحتياط لا يترك. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة 1 


وان كان فيهم صغير أو محنون يتولى الولى له الاخذ له والاعطاء عنه 
وان كان الأولى والأحوط أن يتملّك الولى لنفسه ثم يؤدى عنهما [ ١‏ ]. 


]١ [‏ ذكرتتك طريقتين لأخذ الولي عن المحجور من الصبي والمجنون ثمّ 
التصدّق به عنهما: 

إحداهما ‏ أن يأخذ لهما بالولاية ويعطى عنهما بالولاية أيضاً. وهذا 
مسسفكل فيدياة الأعطاء عنتهما مع فترهها يكون بطر رشنا كلاايطة ستل نهنا 
التصرف حتى من الول ؛ لكونه على خلاف مصلحة الصغير والمجنون» بل 
لادليل على استحباب الفطرة عَلَيهما فق ماليهها. 

لا يقال: يمكن استفادة ذلك من إطلاق معتبرة إسحاق حيث لم يقيّد فيها 
العيال بالكبار خصوصاً وأنّ الغالب وجود الصغار فيهم. 

فإنه يقال: ليست المعتبرة في مقام البيان من هذه الناحية لكي يمكن 
التمسك باطلاقهاء بل ظاهر هنا | العناك أنفسهم يتصدّقون بالفطرة 50 
فيما بينهم» فلا إطلاق لها للصغير والمجنون. ومن هنا يكون الأحوط لولم يكن 
الأقوى عدم اختيار هذه الطريقة. 

الثانية - أن يأخذ الولي لنفسه باعتباره فقيراً ثم يؤدّي عنهما باعتبارهما 
لوك اموي تعن ار قتعي خا نهنا علس لا هموق ف فلل ١‏ 
يكون ضمن العيال من هو كبير وعاقل ليعطيه إلى الولي بعنوان الفطرة عن نفسه 
كالزوجة مثلاًء م يعطيه الولي ثانياً للأجنبي عن الصغير أو المجنون. أو يعطيه 
الأجتبى بعنوان الزكاة ثم يعطيه الولى ثانيا بعنوان فطرة الصغير أو المجنون الذي 
هو ف ضالة: 1 
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مسألة 6: كبو انها ذقية زكاة توكو أو “تدرا اجنو اه تملكة 
صدقة أو غيرها على ما مرّ فى زكاة المال[١].‏ 

مسألة 5: المدار فى وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا 
للشرائط . فلو جُنَّ أو اغمى عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة - 
و ويا عا ل 
يي 


]١ [‏ سبق البحث عن ذلك في زكاة المال في المسألة العشرين من بقية 
أحكام الزكاة فإنّ الوارد في تلك الروايات مطلق الزكاة» فراجع 

[؟] المشهور - بل ادّعي عليه الإجماع - أنّ المدار في وجوب الفطرة 
ادرالفة غووي الئل الشدمجافها العتراتط المتقد دن حوب القطرة فلو كنان 
مختونا أوافقيرا تقازنا القروي. د أوسعية عليه يناء على شريلية عدم الاغماء:ت 
لم تجب عليه الفطرة » وإن كان عاقلاً أو غنياً قبله أو بعده» كما أَنّهِ لو صار جامعاً 
للشرائط مقارناً للغروب وجبت عليه ولو لم يكن جامعاً لها قبله. 


والظاهر أنّ مدرك هذا الحكم المشهور أحد وجهين: 


الأوّل: الاستظهار المتقدم فى شرائط زكاة المالء حيث استظهر المشهور 
فيها لزوم اجتماع الشرائط جميعاً وقت التعلّق وفيما يشترط فيه الحول لابد من 
اجتماع الشرائط فى تمام الحول إلى زمان التعلّق. فكذلك فى المقام يكون 
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الفيسظير عن ادلة شعلق الواننوني: غووك للق عي الفط تا السيكناة عمقل 
ما دلّ على أنّ الفطرة من تمام الصيام أو روايات جواز التعجيلء بل والإجماع 
والتسالم على ذلك - اشتراط اجتماع سائر الشرائط في زمان التعلّق أيضاً 
لا بعده. 

وهذا الوجه قد ناقشنا فيه سابقاً ولم نقبله على إطلاقه ‏ والإشكال فيه هنا 
أوضح ؛ لعدم دلالة دليل لفظي على أنّ زمان تعلّق الفطرة خصوص وقت غروب 
لبلة القند بل ظاهر :يعن الروايات١١)‏ اله منتضر من العررونته إلى وال نوا 
العيد» أو صلاته ' "» فيكفى اجتماع الشرائط فيما بين الحدّين» أي اجتماعها 

الثانى: استفادة ذلك من حديث معاوية بن عمار المتقدم والذي نقل 
المشايخ الثلاثة 0 على تقدير وحدة الحديث كما هو المطمئن به - وفى سند 
الصدوق وإن كان على بن أبي حمزة البطائني المطعون فيه إلا أنّ سند الكليني 
الكلية» حيث ورد فى نقل الكلينى والشيخ «لاء قد خرج الشهر». وجاء فى 
سند الصدوق ما هو أوضح من ذلك» حيث قال: « ليس الفطرة إلا على من أدرك 
الشهر ». 
-١‏ كما في رواية أبي الحسن الأحمسي المتقدمة. 


؟ - كما فى عدّة روايات كصحيح ابن سنان ورواية إبراهيم بن ميمون (منصور) وغيرهما. راجع: 
وسائل الشيعة 9: "8٠‏ 015". الباب من زكاة الفطرة. ح 2١‏ 3 
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والسؤال في الحديث وإن كان عمن يولد ليلة الفطر أو الكافر يسلم ليلة 
الفطرء إلا أنّ التعليل يقتضي التعميم وإلغاء الخصوصية, وأنّ من يدرك الشهر أو 
خروجه واجد للشرائط تجب عليه الفطرة» فلا تجب على من تجتمع فيه 
الشرائط بعد خروج الشهر ولو كان في ليلة العيد. 

ونوقش فى هذا الاستدلال بوجهين: 

الأول - ما ذكره بعض أساتذتنا العظام ‏ من أن المراد من عدم إدراك 
الشهر عدم الحياة وعدم الموضوع قبل خروج الشهر. حيث إِنْ من يولد بعد 
التهر لم يدرك السهنء والكافر أيضاً حكماً بمتابة الحيت والذى يخحى بالاتلاه: 
فلا نظر في التعليل إلى الشرائط . بل إلى وجود الموضوع وعدمه قبل خروج 
الشهر. 

وهذا البيان بهذا المقدار قد يعترض عليه : بأنّ حمل اسلام الكافر على هذا 
المعنى بعيد جدّاً عن الفهم العرفي. 

إل الديمكق تور هذا الاشكال تسو اخرعاضله :أن الحدوية ناط إلى 
تحقق وتولد موضوع الفطرة ليلة العيد» بمعنى من تجب عنه الفطرة ويكون 
موضوعاً له لا شرائط التكليف ومن تجب عليه الفطرة؛ لوضوح أنّ المولود 
ليس مكلفاً بالوجوب وإِنّما هو موضوع لمن تجب عنه الفطرة من باب العيلولة» 
فان زكاة الفطرة ركاة على كل راس يعول .به المكلت - كما ورد التصريح بذلك 
في بعض الروايات - بمعنى أنّ كل رأس موضوع لها ويجب دفع الفطرة عنه. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة 3 
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سواء كان التكليف موجهاً إليه أو إلى غيره الذي يعول بهء فالسؤال في هذا 
الحديث ناظر إلى هذه الحيثية » وأنّ من يتولد ويوجد بعد خروج الشهر وفي ليلة 
العيد هل يكون موضوعاً للفطرة أيضاً أم لا؟ والإمام لي في مقام الجواب نفى 
الوجوب وعذّله بأنّه لم يدرك الشهر أو قد خرج الشهر. 

وسؤال السائل عن الكافر الذي أسلم ليلة العيد أيضاً بهذا الاعتبار» حيث 
انه لم يكن تؤخذ الفطرة من رؤوس الكفار الأحرار ولا هم يدفعونهاء فإذا أسلموا 
فكأنهم صاروا موضوعاً ورأساً لأخذ الفطرة عنهم. 

وشداامكاء !1 عن تسو عه النظ وتو ركون مرضوها 1 كا المطره مده 
هو من يكون كذلك داخل الشهرء أي مدركاً للشهر وموضوعاً له قبل خروج 
الشهر لا بعده. وهذا لا ربط له بشرائط من تجب عليه» وإن كان يستفاد منه 
ولو بالملازمة سقوط أو عدم وجوب الفطرة على من أسلم بعد خروج الشهر من 
الكفار. 

فالحاصل : لا ظهور في هذا اللسان في اشتراط اجتماع شرائط الوجوب 
قبل خروج الشهر لكي تجب الفطرة على المكلف, وإِنّما ظاهره اشتراط تحقق 
الموضوع الذي تجب عنه الفطرة قبل خروج الشهر لكى تجب عنه الفطرة. وكم 
فرق بين المطلبين. 

وهذا يمكن استفادة الإطلاق فيه لكل من يتحقق فيه موضوع من تجب 
عليه بعد خروج الشهرء وهذا الإطلاق يشمل كل من يجب إخراج الزكاة عنه 
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يعول به. 

وكذلك من ملك عبداً أو تزوج امرأة بعد خروج الشهر فصار عيالاً له فإنّه 
لا تجب عليه فطرته. 

وهذا لا ربط له بشرائط الوجوب والتكليف بالزكاة على من تكون زكاته 
عليه كما إذا صار بالغاً أو عاقلاً أو غنياً بعد خروج الشهرء ولا ملازمة بين 
المسألتين. 

لذ اقل من امال الحدية :من هذه التاحية يحيت لا تمكق اسعفادة 
التعميم منه. 

وقياس شرائط التكليف على تحقق الموضوع - أي قياس من تجب عليه 
على من تجب عنه - غير صحيح, كما أنّه لا يمكن إلغاء الخصوصية من نفى 
الفطرة عن الكافر الحر إذا أسلم فى الليل إلى سائر شرائط التكليف ومن تجب 


- 


عليه لأ الكاقن الجن غرها يعد كاتسفين له مي عنه أرضا ٠‏ فتدين جيداً: 


الثانى - قيل إِنّ مفاد هذا الحديث لا ينطبق على مقالة المشهور؛ لأنهم 
يكتفون باجتماع الشرائط مقارناً للغروب.» ولا يعتبرون تحققها فى الشهرء كما 
نصّ عليه السيّد الماتن تك وغيرهء مع أنّ ظاهر الحديث اشتراط ادراك الشهر 
وعدم خروجه, وهذا يعني لزوم اجتماع الشرائط قبل الغروب ولو بلحظة, وإلا 


لم يصدق ادراك الشهر 5 عدم خروجه. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة 5 
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وفرّع على ذلك انّ المشهور لم يعملوا بهذه الرواية بصيغتها التي نقلها 
الشيخ الصدوق (وليس الفطرة إلا على من أدرك ا 5007 
يمكن أن يقال بانجبار ضعفها بذلك حتى على القول بكبرى الانجبار. 

وهذا الإشكال - مضافاً إلى أنه لا يقدح بحجية الحديث بطريقه الصحيح - 
لو تمّ الاستظهار المدّعى فيه يمكن أن يقال بأنّ ظاهره عندئذٍ اشتراط ادراك 
الشهر جامعاً للشروط مع بقاء الشروط إلى غروب العيد الذي هو زمان تعلق 
الزكاة» أي ظهور الحديث في أنّ من يثبت في حقه الوجوب بدخول زمان التعلّق 
لابد وان يكوق عدركا الشهره 


وظاهر جملة من المشهور أيضاً هذا المعنى» أي لزوم اجتماع الشرائط 
قبل الغروب ولو بلحظة مع بقائها إلى الغروب. فالمهم هو الإشكال الأوّل. 


ويترتّب على ذلك: إن من لم يتولّد قبل الغروب أو الكافر الذي لم يسلم 
قبل الغروب ولو بلحظة لا تجب عنه الفطرة ‏ كما لا تجب على الكافر الذي أسلم 
بعد خروج الشهر ولو كان عند الغروب. 


وأمّا شرائط الوجوب على المكلف كالبلوغ والغنى والعقل وعدم 
الإغماء على القول به فلا دليل على اشتراط اجتماعها قبل الغروب أو حين 
الغروب» بل يكفيى حصولها في زمان الوجوب وهو من الغروب إلى ما قبل صلاة 
العيد أو قبل زواله. فإنّ هذا إن لم يكن هو الأقوى فلا أقل من وجوب الاحتياط 
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ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام ‏ مثلاً ‏ بعد الغروب لم تجب. 
نعم . يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من 
يوم العيد [ .]١‏ 


]١[‏ قد عرفت أن البلوغ والعقل, وكذا الغنى التى هي شرائط الوجوب 
إذاتحضات بعد الغروت إلى ما قبل ضلاة العيد او الوروال مويوء العيد ايظا ذضب 
الفطرة عليهم على الأحوط . 

وبعبارة أخرى: غير البالغ وغير العاقل والفقير إذا كانوا عيالاً على من 
تجب عليه الفطرة وجبت فطرتهم عليه مطلقاً كما تقدم وإذا لم يكونوا عيالاً 
على أحد وجبت عليهم الفطرة بحصول البلوغ أو العقل أو الغنى فيهم بعد الغروب 
أيضاً بمقتضى إطلاق الأدلّة على الاقوى أو الأحوط. 

نعم » خصوص الكافر الحرّ لا تجب عليه إذا أسلم بعد الغروب» بل حتى 
إذا أسلم عند الغروب من دون أن يدرك شهر رمضان؛ لأنّه كمن تجب عنه 
لا يكون موضوعاً للفطرة حال كونه كافراً وهو حرٌّ مستقل بحكم المعتبرة 
المتقدمة . 

وأمّا من تجب عنه الفطرة إذا تحقق موضوعه لمن تجب عليه الفطرة بعد 
الغروب بل بعد خروج الشهر فلا تجب فطرته عليه كالمولود يولد ليلة العيد 
والعبد يملكه المسلم بعد خروج الشهر أو من يصبح ضيفاً على المكلّف بعد 
خروج الشهر فإن هذا هو مفاد معتبرة إسحاق بن عمار - بناءً على استفادة 
التعليل والتعميم منها ولو بالنسبة لمن تجب عنه -. 


شرائط وجوب زكاة الفطرة ا“ 
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إلا أنّ القوم لم يفصّلوا بين المطلبين واستفادوا الإطلاق منهاء فحكموا 
الوجوب على من ولد أو صار عيالاً بعد الغروب تمسكاً باطلاق المعتبرة فى كلتا 

وقذاسكتذواقن القول بالانتحبات أيضا ان رواش" 

إحداهما: رواية محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ني الذي ينقلها الشيخ 
الصاوق عنة بطويقة قلق مشيفة الفقيه:«قال نالتدعها يني على ارج 
في أهله من صدقة الفطرة؟ قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو 
صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة»١١‏ . 

وقد فسّر قوله في ذيلها: «من أدرك منهم الصلاة» بادراك وقت صلاة 
العيد» فجعل ذلك دليلاً على كفاية ادراك وقت صلاة العيد. فحملت على 
الأمحمات يها ينا رمه مها وكين همات الكقدمة: 


وفى مبدا طريق الشيخ الصدوق إلى ابن مسلم على بن احمد بن عبد اله 
صريح» وإن كان لا يبعد الاطمئنان بوثاقتهما؛ لكون الأوّل شيخه والثانى شيخ 


١‏ - وسائل الشيعة 4: 78» الباب © من زكاة الفطرة» ح5. 
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الآ أن هذا العديت اها لأ كيه نا دهن اليد المكتهئ ز من اجات 
الفطرة على من تجتمع فيه الشرائط بعد الغروب؛ لأنْها: 

أوَلاً- ليست ناظرة إلى شرائط الوجوبء أي من تجب عليه, بل إلى من 
تجب عند أي موضوع العيلولة وأنّه متى لابذ وأن تكون الغيلولة لكى تجب 
إخراج الفطرة عنه, ولا ملازمة بين المطلبين فى طرف الإثبات كما تقدم. 

فالصغير تجب الفطرة عنه ولكن لا تجب عليه لو لم يكن له معيل» وكذلك 
العبد والمجنون والفقيرء وهذا واضح. 

وثانياً - لا ظهور في هذا الحديث حتى بالنسبة لمن يخرج عنه الفطرة» 
على خلاف ما تقدم في معتبرة معاوية بن عمار ليجمع بينهما بالحمل على 

لأنّ ادراك الصلاة فيه حتى إذا كان بمعنى ادراك صلاة العيد أو الزوال يوم 
العيد ليس بمعنى كفاية أن يتحقق الموضوع قبل هذا الوقت ولو بلحظة, لكي 
يكون منافياً مع المعتبرة . 

بل معناه لزوم ادراكهم هذا الزمان؛ لأنّ من أدرك منهم الصلاة ظاهر فى 
لزوم وشرطية إدراك الصلاة أو وقته والبقاء إلى هذا الحد لا تحقق الاعالة قبل 
وقت الضلاة انا كاةوالا كان يفي نيول :فق هول يه فيل زهان الضلةة )ال 
اقول ١‏ عوجة رك الفيلةة ا 


شرائط وجوب زكاة الفطرة رف 


© © »© 0© 0 © #0 0 © 0ه #0 #0© 0ه هج 0ه #0©#0©» 0ه هه 0ه 00 © #0© 0 #© 0ه 0ه #0 0 © 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه هه هه .0ه ٠‏ 


بل ظاهر هذا التعبير إِمَا شرطية بقاء من يعول بهء أي عيلولته إلى وقت 
الصلاة ليجب إخراج الفطرة عنهم فلا فطرة عمّن يخرج عن العيلولة او يموت 
قبل ذلك» وهذا مقطوع العدم فقهياًء 

أو يحمل قوله: «من يدرك منهم الصلاة» على من يدرك منهم عيد الفطر. 
أي من يحضر عليهم صلاة العيد بمعنى يوم الفطر من العيال» والذي يبدأ من ليلة 
الام ته نا ة علي 1ن النوه يشتدل التدل ايضا ات 

فتكون الرواية دليلاً على اشتراط يقاء العيلولة إلى غروب ليلة العيد 
فتوافق معتبرة معاوية بن عمار» فتكون على وزان صحيح عمر بن يزيد قال: 
«سألت أبا عبد الله نليِةِ عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم 
الفطر يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم » الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو 
القن ا ضفير أواكتيرء نه أو سناولف 7 

الثانية : مرسلة الشيخ قال: «« وقد روي أَنّه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه 
الفطرة» وكذلك من أسلم قبل الزوال»!"). 

وهي أيضاً واردة فيمن يخرج عنه لا من تجب عليه الفطرة» مضافاً إلى 
أوسالها ييا قلا يتبت يها الانتتكبات إلا بناءَ على قاعدة التسامح. 


-١‏ وسائل الشيعة 0/:9؟". الباب 0 من زكاة الفطرة» ح ؟. 
"- وسائل الشيعة 9: 807" الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح ”. 
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وهكذا يثبت أنه لا دليل على الاستحباب لا لمن تجتمع فيه شرائط 
الوجوب بعد الغروب بناءً على مبنى المشهور من عدم الوجوب عليهم ولا لمن 
يصبح موضوعاً لمن تجب عنه بالاعالة بعد الغروب. 

فإذا ثبت اجماع على الاستحباب المذكور أمكن الفتوى بهء وإلّا أشكل 
ذلك بعنوان زكاة الفطرة. نعم» هو مستحب بعنوان مطلق الانفاق والصدقة. واللّه 
الهادي للصواب. 


من تجب عنه زكاة الفطرة 7 


يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين 
دخول ليلة الفطر[ .]١‏ 


]١[‏ وجوب إخراج زكاة الفطرة عن كل من يعول به المكلّف الواجب 
عليه الفطرة مسلّم فقهياً وعليه الإجماع والسيرة المتشرعية؛ بل لعلّه من 


وقندل على ذلك أيضا محبوعة من النوايارت اكترها مشر ور قدكوره 
فى بعضها عنوان من تعول به. وفي بعضها عنوان العيال» وفي بعضها عنوان 
الأهل, وفى بعضها غنوان عن عدت إلى عبالك» الفا أغلق عليضيابة: وفى 
بعضها ذكرت العناوين التفصيلية من الأب والولد والزوجة والخادم والمملوك وم 
الولو الضيفة: 


ففي صحيح عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد الله يْةِ عن الرجل يكون 
عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر. يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال: نعمء 
الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر او انثى» صغير او كبير» حب او 
و37 


وفي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله يِه قال: «كل من ضممت إلى 


١‏ وسائل الشيعة 71/:8”, الباب © من زكاة الفطرة. ح ؟. 
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عيالك من حب أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه»١١‏ 


وفى صحيح | لحل عن أبى عبد الله )كا قال: «صدقة الفطرة على كل 
رامو طن اهلك الضغيررو الكسن والح والستلوة» والفق والفقيم 71 


وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله يلي قال: «يؤدّي الرجل زكاة 
الفطرة عن مكاتبه ورقيق امراته وعبيده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه 


نايف 7 137 


وفى صحيح إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا عبد الله ليا عن الفطرة 
دنال اخ قال ع "لواحت عليك أن قط عن تقسلكدو ا فهو افك ولد ك يمرا نلك 
وخادمك»!؛ 


000 0000 
(قبل الصلاة) فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أوَّل يوم يدخل من شهر 
وعضان الى ار 10 


.4 وسائل الشيعة 9: 74", الباب © من زكاة الفطرة» ح‎ -١ 
.٠١ الباب © من زكاة الفطرة. ح‎ ."7٠ :9 وسائل الشيعة‎ - " 
.١7 الباب 0 من زكاة الفطرة» ح‎ 27١ :9 وسائل الشيعة‎ - 
.8 وسائل الشيعة 9: 378"» الباب © من زكاة الفطرة» ح‎ - 4 
." وسائل الشيعة 9: 865". الياب من زكاة الفطرة. ح‎ - 6 
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وتفكا ل رزواياك] خض قدي التكانيى 171لا انه إلى اتشراضها: 

والمستفاد من مجموعها أن المعيار والضابط بالاعالة الفعلية» وأنّ المراد 
من العناوين الأخرى ذلك ؛ لظهور ما ورد فيه عنوان ( من تعول ) أو (العيال) في 
بيان المعيارء وأنّ العلّة والضابطة لهذا الحكم إِنّما هو العيلولة لا العناوين 
الأخرى: 

منها - صحيح عبد الله بن سنان المتقدم: «كل من ضممت إلى عيالك من 
حر أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه». 

ومنها - صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن نلئة عن 
رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته. أتكون 
عليه فطرته؟ قال: لاء نما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. وقال: العيال 
الولد:والمملوك والزوجة واه الولد»207. 


تحمل العتاووج اللخفوض على هنذا الحتوان ا وستيرة: 

الاوّل: ظهورالروايات المذكورة - خصوصاً صحيح ابن سنان - في بيان 
أن العيلولة هي الميزان والموضوع لهذا الحكم. فيكون بمثابة المفسّر للمراد من 
العقاوين الأخرى الوازدة فى الروايات:. 


-١‏ وسائل الشيعة 9: لال الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة. 
3 وسائل الشيعة 584" الياب 6 من زكاة الفطرة. ح ". 
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القاتن:” السازبين الاخرف نيو يها يكو نهو انا كنائيا لا تمكو أن يراد سناد 
الحقيقي كالأهل وإغلاق الباب فلابد وأن يراد المعنى الذي تصلح هذه العناوين 
للكناية عنه وليس هو إلا العيلولة كما ورد في أكثر الروايات. 

وها يكوك عدوان حقكا كالففا ورم التتضدلنة [الأ:و لز ترا توسة .ب 
أيضاً لابد وأن تحمل على ذلك إِمّا لما ورد في بعضها من جعلها مصاديق للعيال 
- كما في ذيل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج 2١!‏ - أو من جهة قرينة معنوية 
فيها ؛ لوضوح أنّ الأب والولد كل منهما مما تجب نفقته على الآخر في نفسه. فلا 
وجه لكون فطرة أحدهما على الآخر دون العكس. فلابد من أن يكون موضوع 
وجوب الإخراج لحيثية أخرى وليست هي إِلّا حيثية الانفاق الفعلي والذي هو 
العيلولة كما في سائر الروايات. 


وساف ديت بعدف عر هزه الشطة فن العنا ةن 


ثم إن المشهور جعلوا المعيار ثبوت العيلولة حين دخول ليلة العيد ‏ كما 
في المتن - وهذا معناه كفاية المقارنة مع الغروب لذلك» وهذا ما سيآتي البحث 
والاشكال فيه فى المسالة .)١١(‏ 


.” وسائل الشيعة 9: 2"3748 الباب 6 من زكاة الفطرة. ح‎ ١ 


من تجب عنه زكاة الفطرة 9 


من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره. والصغير والكبير. والحرٌ 
والمملوك. والمسلم والكافر [ ]١‏ والأرحام وغيرهم. حتى المسحبوس 
عندهم ولو على وجه محرّم [ ؟]. 

وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً له ["] وإن نزل عليه 
فى آخر يوم من رمضان. بل وإن لم يأكل عنده شيئاً لكن بالشرط 
المذكور. وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا 
على البقاء عنده مدة. 


]١[‏ كما ورد التصريح بذلك في الروايات المتقدمة بشكل عام» وفي 
بعض الروايات كصحيح حماد بن عيسى المتقدم صريحاً» والمسألة إجماعية 

[؟] تمسكاً بإطلاق عنوان العيلولة وإغلاق الباب عليه: فإنّهما يصدقان 
حتى إذا كان ذلك على وجه محرّم» كما إذا غصب عبداً وجعله ضمن عياله أو 
احبر شخصضا غلى ان يكو عبالة او سس غيده واعاله ولاسافاة نين خرنة 
الحبس والاإجبار على العيلولة وبين وجوب دفع الفطرة عنه كوجوب حفظ نفسه 
والانفاق عليه كما لا يخفى. 

["] لصدق العيلولة حينئذٍ. فيشمله إطلاق العنوان المذكور. ولصراحة 
صحيح عمر بن يزيد المتقدم. 


ْم كتاب الزكاة اج 3 


ومع عدم الصدق تجب على نفسه. لكن الأحوط أن يخرج صاحب 
المنزل عنه أيضاً [١]؛‏ حيث إن بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه 
مجرّد صدق اسم الضيف. وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهرء 
وبعضهم العشر الاواخر. وبعضهم الليلتين الاخيرتين. فمراعاة الاحتياط 
أولى: 


]١ [‏ اختلفوا فى تحديد الضيافة المجعولة موضوعاً للحكم بوجوب 
ترام عن مقف فيل الجيار عدف الضيافة أو الجارلة 4 وهل ركف رطق 
الضيافة أو لابد من مدّة؟ فعن السيّد والشيخ اعتبار الضيافة طول قينا 1 
وعن الشيخ المفيد الاكتفاء بالنصف الأخير ' ")؛ وعن جماعة الاجتزاء بالعشر 
الأواكد" لنوضن العأحية الغلك'الاحتراء با للتلفيع الأخير ين مويق 
العلامة الاجتزاء بالليلة الأخيرة7 18 وعن ابن حمزة كفاية مسمّى الافطار في 
الشهر ' ' '. وعن الشهيد الثاني كفاية صدق الضيف فى جزء من الزمان قبل 
الهلال' "'. ووافقد مل البعقق النجفى ' *1, ومح نو امنيا - ومنهم 
النكد الناق ا ب امعان صيدق العيلولة عرفاً. 


.١ الانتصار : 574. الخلااف ا م115‎ ١ 

" المقنعة: 560؟. 

' - انظر: المعتبر ؟: 5 .5١‏ جواهر الكلام :١6‏ /ا9غ. 
الات 1 

6 مختلف الشيعة : .58٠‏ 

.١7١ الوسيلة:‎ 5 

/ا- مسالك الافهام :١‏ 585. 

4- جواهر الكلام :١6‏ 4956. 
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واشتراط وقوع العيلولة أو الضيافة قبل خروج الشهر وعدم كفاية حصولها 
مقارناً للغروب أو كفايته سيأتي البحث عنه في المسألة القادمة والبحث هنا عن 
أن الميزان بصدق عنوان الضيف أو العيلولة أو صدق العيال. 

قد يقال: بأنّ صحيح عمر بن يزيد ظاهر في نزول الضيف عنده مدة من 
وَل الشهر أو نصفه أو مقداراً معتداً به ثمّ يحضر الفطر فيكون دليلاً على قول 
القدماء من لزوم الضيافة مدة كالشهر أو نصفه أو عشرة أَيّام منه. 

أو يقال: بآنّ ظاهر صحيح ابن سنان أن يضم إلى عياله. وكذلك صحيح 
عبد الرحمن لزوم صدق العيال وهو لا يصدق إلا إذاكان البقاء عنده مدّة معتداً بها 
يوه أو موفي فكو عن عزن الوجييي فقتو القداء: 


ويلاحظ على الاستدلال الأوّل : 


أوَلاً - بآنّ عنوان الضيف الوارد في كلام السائل مطلق يشمل من استضافه 
قبل العيد ولو بليلة» فلا وجه لاستظهار لزوم أكثر من صدق مسمّى الضيف قبل 
حضور العيد ؛ ولهذا استدل المحقق النجفي ١!‏ بهذه الصحيحة على قوله بكفاية 
تحقق مسمّى الضيافة قبل دخول ليلة العيد. 

وثانياً - جواب الإمام عْليّةِ بقوله: «نعم» الفطرة واجبة على كل من 
يعول...» ظاهر في وان العا عمو المعاوه وا عواة الضيافة لد موضوعة 


.445 1:١6 جواهر الكلام‎ -١ 
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لهااوانقا اليضيان اعبار له الفلة:وفى تضدق على المدة القضيزة اا ».وليذا 
لتكت قذي القاناتين دوق عيلولة ا ها كب يدض الزلية لرنوت العيدة 
هد التبيكوو سو ضنات راكوا بسع فتاوه بق لاله اندها ون 
نحو استمانة الشخص ودخوله تحت مسؤولية المعيل وفى حوزته ويموّن من 
قله كا هله وغيالاولو لمدة قصيرة: 1 

وجعل المحقق النجفي ١!‏ الجملة الثانية في كلام الإمام ييا مستقلّة عن 
الجواب ب« نعم »» وجعل عنوان الضيافة موضوعا مستقلا لوجوب إخراج 
الفطرة عنه» وهذا أيضاً خلاف الظاهر جداًء فإنّها بيان للكبرى الكلية المنطبقة 
على الموردء خصوصاً وأنّ عنوان الضيف لم يرد في كلام الإمام 3 وإِنّما جاء 
في كلام السائل» والإمام لي في الجواب أراد أن يبيّن أن الموضوع للحكم إِنّما 
هو العيلولة لا الضيافة . 

لا يقال: عنوان «ما أغلق عليه بابه» الوارد فى صحيح حمّاد المتقدّم 
شل من دخل الميك للضنافة تدان السك ايضا : 

فانّه يقال: عنوان «ما أغلق عليه بابه » كنائى لا يراد منه معناه الحقيقى ؛ 
علو ١ن‏ إغلاق ]للم يفحدق انو روى اتنا فقا رلك غير لع وزط زيل ين الع 
والمكاتب ورقيق الزوجة قبل.هذا العنوان يُعلم أنّ المراد منه ما يكون تحت 
مسؤولية الإنسان وعيلولته؛ وهذا واضح. 


ات انظر: جواهر الكلام 5:6 غ. 
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وبهذا يعرف بطلان قول المحقق النجفي أيضا. 

ويلاحظ على الاستدلال الثانى : بأنّ العيال حتى إذا فرض عدم صدقه 
على العيلولة بمدة قليلة إلا أن الوارد في جملة من الروايات - كما عرفت - 
عنوان: «كل من تعول»» فيستفاد منه كفاية مطلق العيلولة الفعلية ؛ لأنّه عنوان 
أوسع من العيال والأهل ونحو ذلك. 

ولا وجه لحمل العنوان الموسّع على المضيّق بعد كونهما مثبتين لحكم 
شمولي» بل وظهور بعض روايات عنوان «من يعول» في بيان الضابطة 
العا 

وبهذا ظهر أنّ الأقوى ما ذهب إليه السيّد الماتن تي وجملة من الأعلام من 
اشتراط صدق العيلولة الفعلية ولو لم يأكل الضيف عنده شيئاً اتفاقاً. 

كنا ظهر ان مجر الاستشافة الوليقة ليلة الغيد'لة يكقى "او حورب القطرة 
على المضيّف ؛ لعدم صدق العيلولة بذلك كما أشرنا انفاً. 

كما أنّ ما ذكره السيّد الماتن يي من لزوم أن يكون الضيف بانياً على البقاء 
عنده مدّة لتصدق العيلولة غير لازم فى العيلولة الفعلية» وإن قيل به فى صدق 
عتواق الغيال؟ اذ لين حدق «اهن يعو ل #متوقفاً على :طول مندة البقاءء تل عو قف 
كيفية البقاء بنحو يكون تحت مسؤولية المعيل وواردأ عليه ويتموّن من قبله ولو 


لمدة قصيرة. 
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ولو شك في صدق العيلولة فإن كانت الشبهة مصداقية كان المرجع فيه 
أصل البراءة والاستصحاب الموضوعي لنفي العيلولة أو الحكمي ؛ لعدم وجوب 
فطرته على ذلك الشخص. 

وإن كانت الشبهة مفهومية فأيضاً يكون المرجع فيها الأصل الترخيصي 
النافى للحكم - أي الأصل الحكمى لا الموضوعى ؛ لعدم جريانه فى الشبهات 
التوضوغة - أن ثبوت زكاة الغير على المكلّف إنماكان بروايات العيلولة» فإذا 
شك في صدقها مفهوماً كان من إجمال دليل التكليف. فلا يثبت على الغير أكثر 
من القدر المتيقن وهو من يصدق عليه عنوان العيلولة. 

وقد يقال:: اذاكان المورد.مشداقاً لأحد العتاويع الأخرى الذاتنية: 
كعنوان الأب والولد والعبد» فحينئذٍ يكون من موارد إجمال المقيّد لإطلاق 
الروايات الدالة على وجوب إخراج فطرتهم» فتكون هي المرجع؛ لأنّ روايات 
جعل المعيار بالعيلولة الفعلية مقيّد لها بحسب الحقيقة» فمع إجمالها يرجع إلى 
الاق القاوين الخاضة: 

والجواب: باعتبار اتصال عنوان العيلولة مع تلك العناوين أو كونها 
عا ورين كناقة اومتضرفة او معتيرة الى الشلولة غوفا ولويتكنة:ذ كر الوالقوالولد 
معاً - مما لا يمكن أن يكون الإخراج واجباً عن كل منهما للآخر إلا بأن يكون 
النظر إلى من يكون بالفعل ينفق عليه ويعوله - يقع الإجمال في إطلاق هذه 
الروايات أيضأًء فلا يمكن التمسك بهاء بل يرجع إلى الأصل العملي النافي 
للوجوب فيها كما ذكرنا. 
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وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان 
مدعواً قبل ذلك .]١[‏ 


]١ [‏ لأنّ الميزان بالضيافة بل العيلولة لا الدعوة» والوجه فيما أفاده ب 
من عدم الوجوب ما تقدّم منه ومن المشهور من لزوم استجماع الشرائط مقارناً 
للغروب, ولا يكفى حصولها بعد الغروب. 

والبحث هنا في عدم وجوب الإخراج عن الضيف إذا صار ضيفاً وعيالاً 
بعد دخول الليل. 

وأما التحق غم كنانة تشقق ذلك مقارنا القروي تاو اقتاط حضوله 
الله تعالى. 

ومدرك الحكم بعدم الوجوب هناما تقدّم في معتبرة معاوية بن عمّار' ' من 
لزوم ادراك الشهر واستفادة الإطلاق منها. 

وقد ناقش فى ذلك بعض أساتذتنا العظام يك بعدم الإطلاق فى المعتبرة 
لغير موردهاء وهو المولود بعد دخول الليل أو الكافر الذي يسلم بعده فيرجع 
في غيرهما إلى إطلاق روايات وجوب الاخراج عن كل من يعول به. 
«قيخضر يوم الفطن» 27١١‏ شواء :قزل الضيف عنده قبل الغرزوت أوابعده + :وكتذا 


١ من زكاة الفطرة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 9: 807"» الباب‎ -١ 
وسائل الشيعة 9: ا" الباب 0 من زكاة الفطرة. ح ؟.‎ -'" 


41 كتاب الزكاة / ج 4 


© © # 90 © #0 50© #0 ه00 # 0© #0 ه00 #© 50© #00 #0© #0 0© #0 له #0 0ه #0 له #0 له #0 له #0 له #0 6ه 6# 0ه #0 هه هله هن .ا ٠ه‏ 


الحال فى الزوجة والعبد, فلو تزوّج قد العروت أو اشفرق عيد ا ليله العيد:وجاء 
بهما إلى المنزل وجب الإخراج عنهما' ''. 

ويلاحظ على ما ذكره - من عدم دلالة المعتبرة - ما تقدم من إمكان 
استفادة الإطلاق منها بالنسبة لمن يجب إخراج الفطرة عنه على المعيل وإن لم 
يكن لها النظر إلى من تجب الفطرة عليه ؛ لأنْها ناظرة إلى حيثية من هو الموضوع 
الذي يجب الإخراج عنه, أي العيلولة» فإنّ المولود تجب عنه بعنوان العيلولة, 
فإذا ورد فيها التعليل أو بيان الضابط الكلّي أمكن استفادة الإطلاق منهاء وأنّ 
الموضوع - وهو من يعول به الذي يجب إخراج الفطرة عنه على المعيل إذا 
أو العبد الذي يشترى أو الزوجة أو الضيف. 


وهذا الاستظهار ليس ببعيد بالنسبة لمن يجب إخراج الفطرة عنه وإن لم 
يتم بالنسبة لمن تجب عليه إلا في الكافر الحرٌ الذي يسلم ؛ لأنّه بحكم الموضوع 
والرأس الذي يخرج عنه. 

وأمّا ما ذكره من إطلاق روايات وجوب الإخراج عمّن يعول أو خصوص 
صحيح عمر بن يزيد» فهو فرع عدم الإطلاق في المعتبرة. 


١‏ مستند العروة غ؟:95". 
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وما بناءً على تمامية الإطلاق فيها - كما هو الصحيح - فتكون أخص 
منها وحاكمة عليها؛ لأنْها ناظرة إلى فرض الموضوع ومن تجب عنه»ء والنظر 
اخ ملا كات التحكيرطة سكوك ناه لدلك نا نديكون المغدا فسن م قل 

وما أفاده من احتمال اختصاصها بمن لا حياة له حقيقة أو حكماً ‏ كما في 
الكافر الذي أسلم - إلا بعد الليل وخروج الشهر قد أجبنا عنه سابقاً بأنّه غير 

بل المستظهر من المعتبرة أنّ الرأس الذي يجب إخراج الفطرة عنه لابد 
وأن يكون متحققاً في شهر رمضان - أي قبل خروج الشهر - فلا يجدي تحققه 
في الليل» فإنّ هذا هو المتفاهم من المعتبرة» فإذا كان الموضوع هو العيلولة ولا 
خصوصية لكونه مولوداً ولد أو غيره» فلا محالة يستفاد من المعتبرة الاطلاق» 
وأنّ العيلولة لابدٌ وأن تكون قبل خروج الشهر» سواء في الولد» أو الزوجة» أو 
يلك العيد. 


هذاء مضافاً إلى أن صحيح عمر بن يزيد ظاهر في سبق الضيافة وتزول 
اللإخوان عنده قبل حضور العيد» اي نزولهم عنده فى شهر رمضان» فيكون قوله: 
« فيحضر يوم الفطر»١١'‏ مشيراً إلى بقاء حضورهم إلى زمان الوجوب ووقته وهو 


-١‏ وسائل الشيعة 84:/ا”", الباب © من زكاة الفطرة. ح ؟. 
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اليوم الشامل لليل ونهاره - كما هو ظاهر اليوم عند إطلاقه وحده لا في قبال 
الليل - فلا دلالة في الصحيح على ما ذكره. 

والغريب أنه يعترف بهذا في المسألة القادمة كما سيأتي. 

وقد يستدل بهذه الصحيحة! ١‏ - بناءً على استظهار وجود الضيف 
عنده قبل حلول ليلة العيد - على أنّ الضيف لو نزل بعد دخول الليل فلا تجب 
غنه . 

إلا أن الصحيحة وإن كانت مختصة بالضيف النازل قبل ليلة العيدء إِلَا أن 
هذا جاء في كلام السائل لا الإمام ني فلو كان المدرك منحصراً في د 
الصحيحة لم يكن لها إطلاق لمن ينزل في ليلة العيد. 

وأمًا إذا كانت الأدلة الأوّلية وسائر روايات وجوب إخراج الفطرة عن كل 
من يعول مطلقة» فلا وجه لتقييدها بهذه الصحيحة؛ إذ لا مفهوم لها من هذه 
الناحرة , 


١‏ وسائل الشيعة 717:9" الباب 6 من زكاة الفطرة» ح ؟. 
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مسألة :١‏ اذا ولد له ولد. أو ملك مملوكا, أو تزوّج بامرأة قبل 
الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له. وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً 
له وكذاغيرالمذكورين ممن يكون عيالا. وإن كان بعده لم 


.]١ [ تجب‎ 


]1١[‏ ما وجوب الإخراج عنهم إذا تحققت العيلولة في الموارد المذكورة 
قبل الغروب وبقي إلى الغروب. فهو مقتضى إطلاق الأدلّة وروايات وجوب 
إخراج الفطرة عنهم ؛ لكونهم ممن يعول بهم. 

والغتا وين المدقووة الوازدة فن الروابات. انضا مقتروطة بالفيلو له ككهنا 
تقدم؛ ولهذا قال: (إذا كان عهالة له) ركذا غير المذكؤويق ممق 'بكون عيالة: 
فالموضوع الذي تجب الفطرة عنهم هو العيلولة أو العيال. 

وأمّا إذا تحققت العيلولة عند الغروب - أي مقارناً معه - فما ذكره يله 
من الحكم بالوجوب لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّه خلاف معتبرة معاوية بن 
عمار' ١‏ المتقدمة» خصوصاً فى المولود الذي هو مورد السؤال فيها؛ لأنّها دأت 
على اشتراط إدراك شهر رمضان وعدم خروجهء وقد تقدّم استظهار الإطلاق 
فيها بالنسبة لكل من تجب عنه الفطرة» ولو فرض عدم استظهار الإطلاق 
لغير المولود فلا أقل من لزوم القول به بالنسبة للمولود والكافر المذكورين 

وما ذهب إليه السيّد الماتن يك - وهو المشهور أيضاً - لعلّه من جهة 


١ من زكاة الفطرة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 4: 87" الباب‎ -١ 
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اعتبار الغروب إدراكاً للشهر أيضاً ولو من جهة ورود السؤال في المعتبرة عمّن 
يولد فى ليلة العيد والتعبير فى التعليل بصيغة الماضى ( خرج الشهر ) الظاهر في 
المضي ولو آنا ما فلا يشمل الشرط الحاصل زمان الغروب الذي هو زمان 
الخروج لا زمان مضيّه . 

إلا أنّ هذا لعلّه خلاف الظاهر؛ لأنّ غروب الشمس مبدأ الليل» وفرض 
الولادة في الليل يشمل ذلك. 

على أنّ هذا ورد فى المعتبرة فى سؤال السائل لاكلام الإمام نيه . 
قالنعناويالغتراعبوالضارطله الس كورة فبها وهو إدراك الور اوعد بتر ونه رهن 
لا يصدق إلا بادراك جزء من نهار شهر رمضان ولو بلحظة. 


ولهذا ذهب جملة من الفقهاء - كالمحقق الحلى في المعتبر''' ووافقه 
عليه المحقّق النجفي' ٠"‏ - إلى اشتراط استجماع الشرائط قبل الغروب ولو 
بلحظة واستمرارها إلى الغروب» وزمان الوجوب وإن كان الأحوط ما ذهب إليه 
المشوور. 

وقد يستظهر شرطية وقوع العيلولة في جزء من شهر رمضان بالنسبة لمن 
تجب عنه الفطرة أيضاً من صحيح عمر بن يزيدء فإنّ السؤال فيها عن نزول 
الضيف عنده قبل دخول يوم العيد؛ أي من شهر رمضان, ثمّ يحضر يوم الفطرى 


.095 انظر: المعتبر ؟:‎ ١ 
.2 545:6 انظر: جواهر الكلام‎ 57 
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والإمام به لي قد جعل الميزان في ذلك بالعيلولة » فكأئه قال : من تعول به في 
الشهر ثمّ يحضر يوم الفطر تجب عنه الفطرة. 


إلا أنَ هذه الخصوصية في الصحيح أيضاً جاءت في سؤال السائل لاكلام 
الإمام عليه لي . فغايته عدم الإطلاق ة فى الصحيح لمن يستضيفه ويعول به بعد خروج 
الشهرء لا أن يكون له مفهوم أو دلالة على الشرطية ونفي وجوب الإخراج عمّن 
كول تدعس انقزري ١‏ ويف كنا خرن دافا : 

نعم » لو كان الدليل على إلحاق الضيف بالعيال منحصراً بهذه الصحيحة ولم 
يكن عنوان العيال أو من يعول شاملاً للضيف كانت النتيجة في من ينزل ضيفاً مع 
الغروب أو بعده عدم الوجوب ايضا. 


المولود واستفادة الإطلاق منها لكل من يعول به وتجب عنه الفطرة بالتقريب 


0000 نّ المعيار تحقق الموضوع لمن تجب عنه 
وهو العيلولة قبل خروج الشهرء وقلنا بأَنّ المعتبرة ظاهرة في أنّ ذات الموضوع 
لابدوان يكون حياً وموجوداً حقيقة أو حكماً بالإسلام قبل خروج الشهر ‏ كما 
ذكره بعض أساتذتنا العظام تك - فاللازم الحكم بوجوب الإخراج عن سائر 
موارد العيلولة حتى إذا حصلت العيلولة بعد الغروب» فضلاً عمًا إذا ‏ حصلت 
مقارناً مع الغروب تمسكاً بالمطلقات المتقدمة. 
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ولهذا حكم العلم المذكورييِِ بذلك فى تعليقته على المتنء إلا أنه فى 
شرحه على المتن أضاف تفصيلاً فى الضيف بالخصوص فقال: 

(إن اعتبرنا إخراج الفطرة عن الضيف بمناط كونه من العيال - كما هو 
الصحيح - فحكمه ما عرفت.ء وإن اعتبرناه بحياله مستقلاً وكان الحكم فيه تعبدياً 
لا بمناط العيلولة كان اللازم حينئذٍ الاقتصار على مقدار دلالة الدليل والمستفاد 
منه - وهو صحيح عمر بن يزيد المتقدم''! - اعتبار نزول الضيف عنده في جزء 
من الشهر وبقائه إلى ان يحضر يوم الفطر. فلو كان نزول الضيف بعده او الخروج 
قبله لم تجب)! '. 

ويلاحظ على ما أفاده ني : 

أوّلا- أنه خلاف ما تقدم منه من إطلاق صحيح عمر بن يزيد لمن ينزل 
ننه اقل القروي ارده »الآ تكن التحلياز الأشتصاض هن الصيفيحة ورزد 
عنوان ( ثم يحضر يوم الفطر) في سؤال السائل الظاهر في نزول الضيف من قبل 
العيد» فسواء كان مناط هذا الحكم التعبد أو العيلولة لا تكون الصحيحة مطلقة 
وشاملة لمن ينزل بعد الغروبء فلماذا حكم بالإطلاق فيها هناك؟ ! 

وإن شئت قلت: إذا كان المراد من ( ثم يحضر يوم الفطر) حضور نهار 
الفط فالتوال يكون ملق كنا اذكو هناك كيل الضيت الناز ل عد الغروت 


5 وسائل الشيعة 17:9؟". الباب 0 من زكاة الفطرة» ح‎ -١ 
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من ليل الفطر كما ويجب بقاؤه إلى النهار وهو غير محتمل فقهياً» وإذا كان المراد 
به حضور اليوم الذي هو اسم لمجموع الليل والنهار اختص السؤال بالضيف 
النازل قبل الغروب, ولكن لا وجه لاشتراط بقائه إلى النهار؛ فإنّ حضور اليوم 
بالمعنى المذكور يحصل بتحقق الليل» فالجمع بين المطلبين لا وجه له. 

وثانيا - لو فرض وجوب الفطرة عن الضيف بعنوانه تعبداً وأنّ دليله 
خاص لا إطلاق فيه لمن صار ضيفاً بعد دخول الليل فهذا لا ينفى وجوب الفطرة 
عن الضيف بعد دخول الليل إذا صدق عليه العيلولة؛ تمسكاً بإطلاق روايات 
وجوبها على كل من يعول ؛إذ لا تنافي بين المطلبين ؛إذ لا مفهوم لصحيح عمر بن 
يزيد بناءًَ على استفادة الحكم التعبدى للضيف. 

نعم» لو صار ضيفاً بعد الغروب ولم يكن بنحو العيلولة لم يجب إخراج 
الفطرة عنه» ولعلّه مقصود هذا العلم» وأنّه بناءَ على كون الفطرة عن الضيف من 
باب العيلولة وإن فرض اختصاص الصحيح بمن استضيف قبل الغروب. إلا أن 
إطلاق الروايات الأخرى تكفي للتوسعة» بخلاف ما إذا كان الضيف عنواناً 


22 


تقلا . 
وهذا إِنْما يتمٌ لولم نستفد من معتبرة معاوية بن عمّار التعميم لكل من يعول 


وإلغاء خصوصية المولودء فإنْها تقيّد إطلاق روايات العيلولة لو فرض إطلاق فيها 
ولاتقل يا نهااللسة قن مقاء النيان هن عد ة الناخية اضلا. 


كل كتاب الزكاة / ج ] 


نعم يستحب الاخراج عنه إذا كان ذلك بعذه وقبل الزوال من يوم 
الفطر .]١[‏ 


3ك روا محمّد بن مسلم المتقدمة في المسألة السادسة والتي 
ورد فيها: « تصدّق عن جميع من تعول من حرٌ أو عبد أو صغير أو كبير» من أدرك 
منهم الصلاة»!''. بناءً على إرادة صلاة العيد من الصلاة فيها . 
وقد تقدم الإشكال فى دلالتها وستدهنا: 


وكذا مرسلة الشيخ المتقدمة: «روي أنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه 
الفطرة» وكذلك من أسلم قبل الزوال»١‏ '' بناءً على إلغاء خصوصية الموردء وأنّ 
هذا حكم كل من يصبح عيالاً له قبل الزوال ؛ لما تقدم من أنّ الولد نما تجب عنه 
من باب العيلولة لا لخصوصية كونه ولداً له . 

إلا أنها مرسلة. فالحكم بالاستحباب المذكور مبني على قاعدة التسامح 
فى آدلة الستن» وإلغاء تخضوضية المولوة يها واستفادة الاطلاق متها لكل 
مصاديق العيلولة. 


1١ وسائل الشيعة 9: 584" الباب 6 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
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مسألة ؟: كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان 
غنياً وكانت واجبة عليه لو انفرد. وكذا لو كان عيالاً لشخص ثم صار 
وقت الخطاب عيالاً لغيره. 

ولا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو 
تركة هقانا أر قيناناء كم الاخوط الإخراج عن نفسه حينئذ. 

نعم . لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا فالاقوى وجوبها على نفسه ولو 
تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الاقوى. وإن كان السقوط حيئئذ 
لا يخلو عن وجه .]١[‏ 


]١[‏ يبحث في هذه المسألة عمن تجب فطرته على غيره هل تجب عليه 
أيضاً إذا كان واجداً لشرائط التكليف أو يسقط الوجوب عنه بذلك مطلقاً أو على 
تفصيل ؟ وينبغي البحث فى جهات: 

الجهة الأولى - في عدم الوجوب عليهما معأ في عرض واحد تعييناً 
بحيث تجب فطرتان عليه. وهذا لعلّه مسلّم فقهياً» وإن نسب إلى ابن إدريس 
غلايه! ؟ )ءفائه اللا تحب على كل :راس :قظرتان اقطعا . 


مضافاً إلى أنّ المستظهر من روايات وجوب إخراج الزكاة عمّن يعول أنّ 


قال المة العاملى فى المدارك 8 مضه (نقل عن ظاهر ابن إدريس أنّه أوجب الفطرة على 
الضيف والمضيف معاً وهو ضعيف)» ويحتمل أن يكون مقصوده وجوب فطرة واحدة عليهما معاً 
بنحو بحيث لو لم يؤدها المضيف وجب على الضيف الموسر دفعها عن نفسه» فلا يكون مخالفاً مع 
اللاجماع. 


أ كتاب الزكاة / ج 4 


© © #» 90 © © © #0 0ه #0 © #0 هه © #00 0ه #0 له #0 0ه 0 © هه له #0 هه له #0 له #0 هه ه له له له هله لون جه هو 


ذلك يكون زكاته :وفظ تالا فظزة اخرق غنه ين (وقنها على الفعيل زائذا عذا 
يجب عليه . ولوكان يجب عليهما معأكان ينبغي أن يذكر ذلك أيضاً في روايات 
وجوب الإخراج عمّن يعول كما لا يخفى. 

وفقه يلون بطلان :ها قلا يقال تباث نقحي الساعدة والضنتاعة كوت 
وجوبين مستقلّين في عرض واحد على كلّ منهما إذا تمّت الشرائط فيه ؛ تمسكاً 
بإطلاق ما دل على وجوب الفطرة على كل مكلف كصحيح هشام وصحيح زرارة 
وصحيح إسحاق بن المبارك ومعتبرة أبان وغيرها من الروايات المتقدمة في 
مستهل البحث عن زكاة الفطرة' '2. وإطلاق ما دل على وجوب إخراجها 
عمّن يعول فيثبت وجوبان مستقلان لفطرتين عن شخص واحدء أحدهما على 
المعيل والآخر على المعال إذا كانا واجدين معاً للشرائط ‏ أي كان تحت عيلولة 
غني مكلف بالزكاة وكان بنفسه أيضاً غنياً بالغ عاقلاً. 

فإنّ هذا غير محتمل فقهياًء وخلاف ظهور روايات وجوب إخراجها عمّن 

يعول فى وحدة الفطرة المخرجة وأنّ ما يخرجه المعيل إِنّما هو فطرة المعال لا 
فطرة أخرىء وهذا واضح. 

الجهة الثانية ‏ فى وجوبها عليه إذا لم يجب إخراجها عنه على المعيل. 
كما إذا كان فقيراً 208 قوَاه النتكذا الماتى #9 :وذهت: اليه العلى 'ومشهوز 
المتأخرين» أو عدم مسروااء شسص فى ينذا الزرطية كما نعك له لضي 


1 راجع: وسائل الشيعة 8: /ا١”‏ - ,#١9‏ الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح ل لل 5. 
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الطوسي وفخر المحقّقين في الزوجة الموسرة إذا كان كنا مكعييرا تميكا 
باضالة المراءة: 

والصحيح ما ذهب إليه السيّد الماتن بَيك؛ إذ لا مجال للأصل مع عموم 
الأدلة الذالة على .وجوت زكاة الفظرة على كل مكلت المقتضر فى تخصيضها 
بادلة الوجوب على المعيل على خصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب فى 
المعد: 


ودعوى: دلالتها على نفى الوجوب عن العيال مطلقاً حتى إذا لم يجب 
على المعيل لفقره أو فقدانه سائر شروط التكليف. 


مدفوعة : بالمنع عن ذلك ؛ لأنّ دلالتها على نفي الوجوب على العيال إِنّما 
تكون من جهة ثبوت الإيجاب عليه وعدم وجوب فطرتين. وأنّه إخراج لفطرة 
العيال» فإذا لم يجب عليه إخراجها لأي سبب فلا مقيّد لإطلاقات وجوب الفطرة 
علق كل مكلف بالنسبة للغيال إذا عتمت قرائط التكليف فيدول :تحن علق 
المعيل. 


وبهذا يظهر أن ما ذكره يي فى المتن لا يختصّ بما إذاكان المعيل غنياً: بل 
إذأكان ضغيرا أو معيوناً أو كافراً ماد عدم تكليقهم بالركاة أيطا وسيت 
الفطرة على العيال إذا كان :جامعاً لشرائط الوجوب. 

الجهة الثالثة ‏ في وجوبها عليه إذا لم يؤْدّها المعيل عنه وتركها عصياناً أو 
تنينانا أو جهلاً؛ أو عدم وجوبها عليه ؟ 
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المشهور ما ذكره السيّد الماتن ني من عدم الوجوب عليه؛ وأنّ السقوط 
عن نفسه لا فرق فيه بين أن يخرجها عنه من وجبت عليه أم لاء وقد احتاط 
احتياطاً استحبابياً بالإخراج عن اليه د 


ويظهر من عبارة الإرشاد عدم سقوطها عن المعال إلا بإخراج المعيل. 
حيك قال (وسنقط عن الموسرةى اى الروجة الموسرة - والضيف الغني 
بالإخراج عنه)! '» واحتمل ذلك فى المسالك! '). 


ومدرك المشهور ما تقدّم من ظهور روايات وجوب إخراجها على المعيل 
في تقييد مطلقات وجوب الزكاة على كل مكلف ليس له معيل تجب الفطرة عليه 
بعد أن لم يكن يجب على كل رأس أكثر من فطرة واحدة» وتركه لذلك لا يوجب 
كنمول: تلك المظطلقاتك التقثدة للمعال هه حدسد؟ لان المعيد تفين شورت الوحوتب 
على المعيل لا امتثاله وأدائه للفطرة. 

نعم » فى فرض حصول النسيان أو الجهل المركب إذا قلنا بارتفاع الوجوب 
واقفا وان القطنة تكليق طن ولنمن فته شفل الدمة كان :ذلك ايها عد 
الروايات المخصّصة. وكان المرجع إطلاقات الوجوب على نفسه. وأمّا إذا 
كان فيه شغل الذمة فتبقى ذمة المعيل مشغولة؛ لأنّ النسيان لا يرفع الحكم 
الوضعي» فيبقى تحت التخصيص ويجب عليه دفعه بعد ذلك. 


.59١:1١ الإرشاد‎ ١ 
.441 :١ ؟ - انظر: المسالك‎ 
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إلا إذا قلنا بن الحكم الوضعي يستفاد بالمدلول الالتزامي من الوجوب 
والحكم التكليفي» فإذا كان الحكم التكليفي مرفوعاً واقعاً في موارد النسيان 
وكان النسيان من أوّل وقت الوجوب لا بعد ذلك فأيضاً يمكن التمسك بإطلاقات 
الأدلة الأؤلية فى .يحق الغبال الف للاثات الوشوف غلية وقفل دمع ال ذمة 
0 : : 

فالحاصل: مجرّد وجود شغل الذمة والحكم الوضعي في الفطرة 
لا يوجب عدم الوجوب على العيال في مورد النسيان - بناءً على عدم تكليف 
الناسي - كما أنّ القول بأنّ زكاة الفطرة حكم تكليفي محض أيضاً لا يقتضي 
الوجوب على العيال؛ إذ لو كان في وقت الوجوب غير ناس وعرض النسيان 
والغفلة بعد ذلك أيضاً لا يجب على العيال؛ لأنّ النسيان العارض رافع للحكم 
بقاءً لا حدوثاً وقبل النسيان» وحيث يكون ثبوت الوجوب على المعيل تعييناً 
موجباً لتخصيص العمومات الأوّلية فلا يجوز الرجوع إليها بالنسبة للعيال في 
هذه الحالة ايشا : 

وفي قبال هذا يمكن أن تذكر عدة تقريبات لوجوب إخراجها إذا لم يؤدها 
المعيل: 1 

التقريب الأوّل: استفادة أنَّكلٌ مكلف جامع للشرائط تكون ذمته مشغولة 
بالفطرة غاية الأمر يجب على المعيل الواجد للشرائط إخراجه عنه وتفريغ ذمته 
تكليفاً فقط . فإذا لم يفعل وجب على المعال تفريغ ذمته أيضاً؛ تمسكاً 
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بالإطلاقات الأوّلية» نظير ما قاله بعض الفقهاء في كون الدية على العاقلة في 
الخلا : 

وفيه: أنه خلاف ظاهر روايات وجوبها على المعيل» فإنّ ظاهرها أنّ 
نفس ما يثبت على العيال لو لم يكن عيالاً للمعيل يثبت على المعيل» فإذا كان 
ظاهراً فى شغل الذمة زائداً على التكليف كان ظاهرها اشتغال ذمة المعيل أيضاً 
لك ا نفلسبة بلحاظ اشتفال الذمة أيضا واتهها على مدق واحد» فتكون 
بمثابة المقيد للإطلاقات الأوّلية. 


التقريب الثانى : الجمع بين الإطلاقات الأوّلية وروايات وجوب إخراجها 
على من يعول بكون التكليف عليهما معأ مشروطأ كل منهما بترك الآخر بنحو 
الوجوب الكفائى بعد العلم بأنّ الفطرة واحدة لا تنعددء فإنّ هذا الجمع أولى من 
التقيبد وإلغاء أصل أحد الوجوبين؛ لأنّ فيه رفع اليد عن إطلاق كلّ منهما. 

وفيه: أن هذا خلاف صراحة روايات الإعالة في كون الويخوب: تيا 
عليه كوجوب فطرة نفسه لا كفائياً؛ بل لعل هذا مقطوع به فقهياً. فلا مجال لمثل 
هذا الجمع العرفى. 


التقريب الثالث: إن روايات وجوب إخراج الزكاة عن كل من يعول به 
ليست في مقام تخصيص دليل وجوب زكاة الفطرة عن المكلفين والواجدين 
بينهما بذلكء وإنّما هي في مقام توسعة زكاة الفطرة واثباتها على كلّ من يعول 
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به المكللف ولولم تجب عليه - كما فى الصغير والمجنون والمملوك والكافر على 
فول حرق ناتش و ستتوظ وجوف النناره يعن البنا بخص ]دكاو لجرا للعرائظ 
في عرض ذلك أيضاً باعتبار ما هو ثابت بالإجماع والتسالم من عدم وجوب 
فطرتين عن الرأس الواحدء والإطلاق المقامي لتلك الروايات المقتضي لنفي 
لزوم دفع الفطرة على العيال مع دفع المعيل . 

وكلا هذين الأمرين لا يقتضيان أكثر من تخصيص العمومات بموارد عدم 
ترك المعيل لذلك عصياناً أو نسياناً أو جهلاً» وأمّا في فرض الترك فلا وجه لرفع 
اليد عن إطلاق العمومات الأوّلية» كما في صورة عدم الوجوب على المعيل. 

ويكفي إجمال هذه الروايات من هذه الناحية لذلك ؛ لأنّه يكون من إجمال 
المخصص المنفصل. وتكون النتيجة ثبوت الوجوب التعيينى المطلق على 
المعيل والوجوب المشروط بترك المعيل على العيال إذا 00 للشرائط. 
فيكون كالواجب الكفائى من جانب واحد لا من الجانبين. 


ودعوى: أنّالزكاة فيها شغل الذمة وهو حكم وضعي فإذا كان على المعيل 
فلا يسقط عنه بترك الأداء. والمفروض تخصيص العمومات بذلك» فكيف يرجع 
إليها ؟ 

مدفوعة: أمّا على القول بانكار شغل الذمة فى الفطرة وأنّها مجدد حكم 
وضعي فواضح. 

وما بناءً على ثبوت شغل الذمة والحكم الوضعي فيها أيضاً فهو تابع 
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للحكم التكليفي وبمقدار ما يستلزمه لا أكثر» فإذا كان مقتضى إطلاق الدليل في 
الحكم التكليفي ما ذكرناه كان الحكم الوضعي أيضاً بمقدار ما يستلزمه وهو 
ثبوت ذمتين طوليتين نظير موارد الضمان بناءً على كونه من ضم ذمّة أو عهدة إلى 
ذمّة أو عهدة. لا نقل الذمّة» فيكون ذمّة كل منهما في فرض عصيان المعيل 
مشغولة على سبيل البدل نظير تعاقب الأيادي» ولا مانع من القول باستقراره على 
المعيل بحيث يمكن للعيال الرجوع عليه بعد الدفع لو لم يكن إجماع على خلافه 
أو شفوظه عن الاستكشاف 01 كه البجال سشكولة :ويكون الآداء هلي المغيل 
كدو طمنانة الفييدة ل لدم 

وهذا التقريب قريب من النفس, فيكون المستحصل من مجموع الأدلة أن 
هناك فطرة واحدة على كل رأسء لابد وأن تدفع مع تحقق الشرائط والغنى في 
المعيل والعيال معاء وان جعله على المعيل تعيينا لاا يوجب صيرورة العيال الغنى 
غير مسؤول عن فطرته كالعيال الفقير. فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب 
الإخراج على العيال الواجد للشرائط كلما ترك المعيل ذلك ععرا از عضيانا او 
نسيانا او جهلا. 

الجهة الرابعة - لو تكلّف المعيل الذي لا تجب عليه الفطرة لكونه فقيراً 
باعطاء فطرة من يعول بهء فهل يجزي ذلك فيسقط الوجوب عن العيال نفسه 
أم لا؟ 

ذكر السيّد الماتن تي أنّ الأقوى بقاء الوجوب وعدم سقوطه. وإن كان 
المتقوط لا يكلو ملو وعف: والتقضيوة اغطاء المعئل لفظرة الغيال يقلو ان سه 
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لا بعنوان النيابة عن العيال والتبرع عنهء فإِنّه سوف يأتي عن السيّد الماتن يي 
الحكم بالإجزاء فيه بلا إشكال. 


ما وجه عدم السقوط فلأنّه مقتضى إطلاق الوجوب على العيال» سواء 
أعطى من لم يكن يجب عليه ذلك - وهو المعيل - أم لاء فإنّ سقوط الواجب 
على شخص بفعل غيره يحتاج إلى دليل» ومن دونه يكون مقتضى إطلاق 
الوجوب والأمر عدم السقوط . 

وهذا إذا كانت الفطرة تكليفاً محضاً واضح جداًء وأمّا إذا فرض أنّ فيها 
شغل الذمة والدين» فالدين وإن كان يتحقق الوفاء به بالتبرّع من الغير فتبرأً ذمة 
العندنق» 


إلا ان هذا فقى على أن يكون الأدام تعتوان التبرح عن العدين لا غم 
نفسهء فإِنّه في الدين أيضاً لا بسقط ولا يتحقق الوفاء إذا دفع المتبرع المال عن 
نفسه لا عن المدين. فالقياس بباب الدين إِنّما ينفع في المسألة القادمة» وهو 
التبرّع بالأداء عن الذى وجبت عليه الفطرة. وهو خارج عن هذه المسألة. 

ووجه السقوط أنه إذا ثبت استحباب إخراج الفقير لفطرة نفسه وفطرة 
غياله فحينت ان ظاهر روايات الأغالة آزة ما يدفعه المعيل هو فظرة العيال وليسن 
فطرة أخرى كان مقتضى ذلك سقوط وجوب الفطرة عن العيال أيضاً وإلا يلزم 
الأمر بفطرتين بالنسبة إليه استحبابي ووجوبيء وهذا غير محتمل فقهياً وخلاف 
اهو روانات قط : النوال على المهدا .» 
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وهذا وجه قوي للاجزاء لو ورد ما يدل على استحباب إخراج المعيل 
الفقير زكاة فطرة عياله حتى إذا كان موسراً. 

إلا أنه لم ترد رواية بهذا العنوان» بل لا دليل على هذا الاستحباب إلا أحد 
أمور لا يمكن استفادة ما ذكر من شيء منها: 

-١‏ دعوى الإجماع على الاستحباب. ومن الواضح أنه دليل لبي قدره 
المتيقن استحباب إخراج المعيل المعسر فطرة نفسه وعياله الفقير لا الغني. 

اند التحناك مير مهاف بن مال النعقد مه #برواا جل 1 يكو عه 
شيء من الفطرة إلا ما يؤدّي عن نفسه من الفطرة وحدها أيعطيه غريباً أو يأكل هو 
وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يتردّدونها فتكون عنهم 
تحفيعا قطرة واجدة» 1517 :وه أيضا لا يدكن لبعد لال يها لان ما د كردقها 
وخ التردية بي اهنا لالن ذال على اداه المعيل عطس عالت بل عط ماده 
نفسه للعيال الفقير ثم إعطاء الفقير فطرة نفسه للآخر وهكذا. 

هذاء مضافاً إلى اختصاصه بالعيال الفقير» ولا يشمل العيال الموسرء فلا 
تدلّ على أكثر من استحباب فطرة كل فرد منهم عن نفسه لا أكثر . 

”اد مادل غلى توت الضدقة حتى على النقير اذا كان جد ها بتصد ىبد 
للفطرة . كصحيح زرارة المتقدم قال: «قلت: الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه 


." الباب " من زكاة الفطرة» ح‎ [١8 :4 وسائل الشيعة‎ - ١ 


من تجب عنه زكاة الفطرة ٠١‏ 
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صدقة الفطرة؟ فقال: يعطى مما يتصدّق به عليه»! '). 


وصحيح فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ناي عن أبيه نج قال: «قلت: 
اعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: اما من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة 
الفطرة...»(25. 

وهذه الروايات - وإن كان ظاهرها الوجوب - ولكن بقرينة ما صرّحت 
به بعض الروايات من نفى الوجوب عن الفقير - وهو من لم يملك قوت سنته 
وبأعداين الصدقة بالحيد وأن تحمل على الاستحباب - كما تقدّم فى الفصل 
الستايق جه 1 

إلا أن هذه الروايات أيضاً لا تدلّ على أكثر من استحباب أداء الفقير الذي 
يأخذ من الصدقة زكاة الفطرة عن نفسه لا أكثر ؛ لأنّها ليست في مقام البيان من 
ناحية من يعطى الفطرة عنه» بل لو فرض إطلاقها لفطرة نفسه وعياله فمن 
الواضح عدم إطلاقه لإعطاء الزكاة عن عياله الموسر غير الفقير. 

وقد يقال: لو فرض دلالتها على ذلك فهي أيضاً بالإطلاق» فتكون 
معارضة مع إطلاقات وجوب الفطرة على العيال الغنى بنحو العموم من وجه؛ إذ 
لا وجه لتقديم إطلاق هذه الرواية وأمثالها على الإطلاقات الْأُوّلية بعد العلم بعدم 
مشبروغية زكاتنيج غلى :راس :واخد إذ لين شان هذة الإتوانات الينان التخصيض 
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او النقتة العدومات 501ل حتى مع ضمّها إلى روايات العيلولة» وإنما هي في 
مقام بيان حكم استحبابي على الفقير غير المكلّف بالفطرة كما هو واضح. 

فتقدّم تلك الإطلاقات لكونها قطعية السندء على أنه لو فرض التعارض 
والتساقط كان المرجع استصحاب بقاء الوجوب وشغل الذمّة الثابتين قطعاً على 
العيال الغني حدوثاً. 


ولكنّ الصحيح: أنه لو ثبت استحباب إعطاء المعيل الفقير فطرة عياله 
الغني ولو بالإطلاق كان مقتضى الجمع بينه وبين إطلاق روايات وجوب الفطرة 
على كل غنى - بعد وضوح عدم وجوب فطرتين على ا واحد وأنّ 
الامتخباب المذكور الماهوبالننية الى تقسن تلك الفظرة الواحدة على كل راس 
-أَنَ فطرة هذا الرأس تكون واجبة على نفسه ومستحبّة على معيله؛ بنحو بحيث 
لو اذاه المغيل سقط الوشويه تعتة: 


وهكذا يتّضح: أن الصحيح في المنع عن الوجه المذكور للإجزاء أنه 
لا دليل عليه إثباتاً؛ لعدم الدليل على استحباب إخراج الفقير فطرة عياله الموسر 
الواجد لشرائط وجوب الزكاة بنحو يكون مقيدا لإطلاق أدلة وجوب الفطرة في 
المقام» فيكون مقتضى إطلاق الوجوب على العيال الموسر عدم الاجتزاء بدفع 
المعيل الفقير لو تكلف ذلك. 

نعم إذا قصد المعيل دفعها بعنوان النيابة عن العيال تبرعاً عنه دخل في 
مسألة قادمة وهو التبرّع نيابة عمّن تجب عليه فطرته وسيتي حكمه. 


من تجب عنه زكاة الفطرة ٠١١‏ 


مسألة *: تجب الفطرة عن الزوجة. سواء كانت دائمة أو متعة مع 
العيلولة لهماء من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه. 
وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه. وأمًا مع عدم العيلولة فالاقوى 
عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبى النفقة عليه. وإن كان الاحوط 
الإخراج . خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه . وحينئذ ففطرة الزوجة على 
نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً. وأما إن عالها 
أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه .]١[‏ 


]١ [‏ تقدّم حكم هذه المسألة حيث ذكرنا أنّ المعيار بالعيلولة الفعلية كما 


هوا عههون الما خريق ل بحدة وبهوي التفقة جين اذا كانت النفقة دين على ذمة 


إلا أنّ المشهور عند القدماء هو الحكم بالوجوب في الزوجة والمملوك. 
وإن نسب إلى الشيخ الطوسي في المبسوط الحكم بالوجوب في مطلق من تجب 
نفقته» وقد يكون الوجه في تخصيص ذلك بالزوجة والمملوك صدق العيلولة 
بذلك عليهما ؛ لكفاية كون النفقة ديناً على ذمّة الزوج » وكون العبد مملوكاً داخلاً 
في سلطنة المالك؛ لصدق العيلولة. 


إل" انه لااويته لدايعد أن كان الميزان في صدقها بالانفاق الفعلي والعيلولة 
الخارجية الوقتية ليلة العيدء لا مجرد وجوب الإنفاق عليه أو كون نفقته على 
ذمته ؛ ولهذا لو اشترط ضمن عقد لازم أن تكون نفقته عليه أو في ذمته ولكنه لم 
ينفق عليه بالفعل لا يصدق أنه يعول به. 
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والحاصل : المستفاد من الروايات أنّ الموضوع من يعول خارجاً» وهذا 
لا يصدق إلا مع العيلولة الفعلية» فلا يكفي فيها مجرّد الاستحقاق, بل لابد من 
العيلولة الفعلية الخارجية» وهي تصدق على المملوك والزوجة وغيرهما على 
حد سواء» كما في الضيف. 


وقد يكون الوجه لهذا القول هو التمسك بالإطلاق الوارد فى بعض 
الروايات المتقدمة» كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «العيال: الولد والمملوك 
والزوجة وآمٌ الولد»١''‏ أو موئّق إسحاق بن عمّار: «الواجب عليك أن تعطى عن 
لفجالك و اماف و اقافة وول اتررو امراتك و ادساف ا 

الآ اهما مخهولةى على العيلولة الفعلية أيضا كنا تقدمت الأشارة اليذت؛ 
لقرائن داخلية وخارجية. فإنّ الأوّل بقرينة المقابلة مع ماذكر في صدره من عدم 
وجوت :قطرة من يتكلف: له اتققعة وأ القطاره على غياله اراد أن بنتقق الماك 
بينهماء وأنّ مطلق تكلفه بالإنفاق لا يكفي لصدق العيلولة التي ذكرها في الصدر 
وجعلها هي المعيار والموضوع لوجوب الفطرة» فأراد أن يذكر المصاديق 
المتيقنة الواضحة للعيال عرفاً وعادة» فلا إطلاق فيه لمن لا يكون منهم عيالاً 
بالفعل . 


كما لا ظهور فيه أيضاً فى إرادة التعبّد الشرعى والعيلولة التعبدية والحصر 


0 وسائل الشيعة 589" الباب 6 من زكاة الفطرة. ح‎ ١ 
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في العناوين المذكورة» مع وضوح وجود غيرها كالوالد والأمٌ والخادم الوارد في 
سائر الروايات» فإنّ هذا خلاف الظاهر جداً. 
فالحاصل : الرواية الأولى ظاهرها أنه بعدما ذكر فى صدرها أنّ المعيار 

لجال رعو كلت النقه ميهي روا ::3 وال يوتسي مندقي الفا زاف أن 
وك المفتانتين البعةة الحرزفة العا ل شاه نما يتحقق في مثل هذه الموارد. 
فلا إطلاق فيها لمورد عدم العيلولة الفعلية لهاء ولو فرض دلالتها على ذلك فلا 
وجه للاقتصار على الزوجة والمملوك؛ لورود الولد فيها أيضاً. 

والثاني من الحديثين أيضاً لا إطلاق فيه؛ لما تقدم من أنّ العناوين 
الأخرى الواردة فيها كالوالد والولد بنفسه دليل على أنّ النظر إلى فرض العيلولة 
للوالد والولد لا وجوب النفقة» وإلا وجب إخراج كل منهما عن الآخرء فتجب 
فطرتان عليهماء وهو واضح العدم. بل ظاهر الحديث عدم الوجوب عليهما في 
عرض الوجوب على المعيل بهما - كما تقدّم -. 

فالحديثان بقرينة ما ذكرناه فيهما ناظران إلى فرض العيلولة الخارجية. 
كما أنّ الروايات الأخرى الظاهرة في كون المعيار بالعيلولة وأنّ من يُضم إلى 
عياله تجب فطرته عليه تصلح أن تكون مفسّرة أو مقيّدة لإطلاق هذين الحديثين 
لو فرض إطلاقهما. 

وقد يقال بوجوب فطرة الزوجة على الزوج إذا كانت واجبة النفقة عليه 
ولو لم تكن تحت عيلولته بالفعل من باب أنّ فطرتها أيضاً من المؤن الواجبة 
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عليهاء وحيث إن مؤنتها بتمامها دين على ذمة الزوج فتكون واجبة على الزوج 
والجواب : 
ولا عدم ثبوت ذلك في مورد كون الزوجة تحت عيلولة غير الزوج كما 
إذا كانت ضيفاً عليه . 
وثانياً - عدم اندراج الواجبات المالية المذكورة ضمن المؤنة والنفقة 
الواجبة على الزوج ؛ لأنها مشروطة بغناهاء ومع غناها لا يجب على الزوج غير 
الكيوة والتؤضارء تحرهها ل كد 
فما ذكره السيّد الماتن ي# هو الصحيحء وإن ذهب مشهور القدماء إلى 
وجوب الفطرة بالنسبة للزوجة والمملوك على الزوج والمولى إذا وجبت نفقتهما 
غليهما . 
ثم إنّ مقتضى الاحتياط أن يحكم باخراج الفطرة عليهما معاًء أي إخراج 
الزوج فطرة زوجته مع إخراج الزوجة الفطرة عن نفسها أيضاً إذا كانت غنية» أو 
إخراج من يعول بها إذا عالها غير الزوج. 
وكذا في المملوك إذا عالها غير مولاه لا الاكتفاء باخراج الزوج والمولى. 
أو أن ينوي الزوج النيابة بالتبرع عن الزوجة أو من يعول بهاء وكذا المولى 
ينوي النيابة بالتبرّع عمّن يعول بمملوكه. بناءً على صحّة التبرّع أو الاستئذان 
منهما. 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١١‏ 


مسألة ؛: لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت 
الفطرة عنه وعنهما .]١[‏ 7 

مسألة ©: يجوز التوكيل فى دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل 
ويتولى الوكيل النية. والأحوط نية الموكل أيضاً على حسب ما مرّ فى 
زكاة المال. ويجوز توكيله فى الايصال ويكون المتولى حينئذ هو نفسه. 
ويجوز الإذن فى الدفع عنه أيضاً دلا زان الركالة - وعكيه سكمها: 
بل يجوز توكيله أو إذنه فى الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو 
القيمة. كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه وإن كان الأحوط عدم 
الاكتفاء فى هذا وسابقه [؟]. 


١ [‏ ] أَما الأول فلعدم كونهما عيالاً له ؛ لما تقدّم من تقوّم العيلولة بالإنفاق 
على العيال» وأمّا الثاني فلما سبق من شرطية البلوغ والعقل. 

[>] تقدّم شرح هذه المسألة في ز كاة المال بتفصيل . وآنّ التوكيل: ف 
الدفع صحيح. وأنّ اللازم فى نية القربة نية الموكّل ولو بنفس التوكيل بالأداء 
لا الوكيل . 

نعم » اللازم على الوكيل فى الأداء قصد عنوان زكاة الفطرة. 

وأضاف هنا أنّ الإذن بدفع الفطرة من ماله أيضاً كالتوكيل يكفى للصحة 
وإن لم يكن عقداً وهو صحيح . كما أنّ توكيله أو أمره أو إذنه بالدفع من مال نفسه 
ثم الرجوع عليه بالمثل أو القيمة - أي على وجه الضمان - صحيح » بل يمكن 
إقنافة التوافق :على ضما سين ايض 


ل كتاب الزكاة / ج 4 
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وكل ذلك على القاعدة التي شرحناها في زكاة المال وفي كتاب الإجارة, 
فراجع . 

كما تقدّم البحث عن جواز توكيله أو إذنه بالتبرع بالدفع مجان عمّن تجب 
عليه وتفريغ ذمته عن الزكاة الواجبة عليه» فإِنّه أيضاً تسبيب إلى تحقق الواجب 


منه» وهو يكفي في تحقق الامتثال أو فراغ الذمة ؛ لعدم ا: شتراط المباشرة فى مثل 
هذه التكاليف. 


وأمّا التبرع بالدفع عنه بلا توكيل أو إذن فقد حكم بجوازه أي إجزائه. 
وإن احتاط في عدم الاكتفاء به فيه وفى سابقه. اي حتى الإذن بالتبرع. وكان 
وجهه احتمال لزوم ايكون الأداءامن مال من تح عليه :ومن كسةه. 

إلا أنه لا وجه له؛ إذ أدلّة الفطرة أو زكاة المال مطلقة من هذه الناحية 
جزماً» وإنّما الاشكال في خصوص التبرّع بلاإذن كما ذكره أكثر الأعلام وان 
لا يكفى؛ وذلك لجهتين: 

الجهة الأولى - ظهور الأمر التكليفي بالأداء في لزوم انتساب الواجب 
والمأمور به إلى المكلّف نفسه, وهذا لا يتحقق في التبرع بلا أمر ولا إذن من قبل 
من تجب عليه » فيكون مقتضى إطلاق الأمر عدم السقوط وعدم الاكتفاء بذلك. 

الجهة الثانية - اشتراط قصد القربة وعبادية فريضة الزكاة» وهو يعنى 
أخذ قيد القربة في متعأّق الأمرء وهو لا يتحمّق إلا من المكلّف لا الأجنبي عن 


من تجب عنه زكاة الفطرة ليل 
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وكلا الإشكالين قابلان للدفع : 


أمَا الأوّل: فلأنٌ الفطرة إذا كانت ديناً في ذمّة المعيل كان حكمها حكم 
سائر الديون والتى يصمّ في تفريغها التبرّع من قبل المديون على القاعدة» وإذا 
كانت الفطرة حكماً تكليفياً محضاً فلن الظاهر في الواجبات المالية والأوامر 
بالانفاق عرفا وعقلائيا ايضا كفاية ان يكون المال المؤدّى عمّن تجب عليه ومن 
قبله ولو بتبرع الغير عنه وأَنّها ليست بأشد من الديون والضمانات» فكما أن 
الدين يؤدّى بتبرع الغير بلا حاجة إلى إذن المدين كذلك الواجب التكليفي 
المالي. 

وأمًا الثانى: فلأنَ شرطية القربة إِنّما تثبت بالإجماع أو بروايات: 
ولا ضدقة الذنا اريذ يه وجل انا ويوايوع 7م وكلافينا ل يفتضيان اكت هرد 
شرطية إعطائها لوجه الله سبحانه وتعالى ولو من قبل المتبرّع ؛ لأنّه يعطيها عمّن 
وجنت عليه لوه الله تعالى ايشا :قل بتشغرط قضد :الآمر بالخصوصن لقال 
بكونه احقييا عه 

فالحق مع السيّد الماتن بَيِدِ من الاجتزاء بالتبرّع بقصد الأداء عمّن وجبت 
عليه الزكاة ولو بدون إذن منه هنا وفي زكاة المال. 

بل تقدّم فى زكاة المال أنّ ظاهر الأمر بأخذ الصدقة فى آية زكاة المال 
كناك تمد اعد فى دلا 1 


-١‏ وسائل الشيعة 775:77 الباب ١١‏ من الأيمان» ح ؟. 


1 كتاب الزكاة / ج 4 


مسألة *: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن 
نفسه. سواء كان غنياً أو فقيراً وتكلف بالإخراج. بل لا تكون حيئئذٍ 
فظرة» حيك الاين فكلت بها 

نعم . لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الاقوى. وإن كان الأحوط 
العدم [ .]١‏ 


]١[‏ أمّا الإجزاء مع قصد التبرّع عمّن وجبت عليه فطرة ذلك الغير فهو 
مبني على ما تقدّم في المسألة السابقة من إجزاء ذلك مطلقاً أو في موارد الإذن أو 


وأمّا عدم الإجزاء إذا قصد الغير الدفع عن نفسه لا عمّن وجبت عليه فهو 
مبني على ما تقدم من كون الوجوب على المعيل عينياً لا كفائياً؛ فكل من الوضع 
والتكليف متعلّق بفعله لا فعل غيره والدفع من قبل ذلك الغير عن نفسه لا يوجب 
حتى تفريغ ذمة من وجبت عليه إذا كانت الفطرة ديناً محضاً ما لم يقصد الأداء عنه 
لاعن نفسه؛ فضلاً عمّا إذا كان فيه جنبة التكليف العبادي. 


نعم» لو استفدنا الوجوب الكفائي على المكلّف نفسه ما دام المعيل لم 
يدفغها أو استظهرانا اشتغال ذنة المكلف ايض بذلك:واء الواجب :على المعيل 
تكليفاً تفريغ ذمّة العيال ففي فرض كون العيال واجداً للشرائط يكون دفعه لفطرة 
نفسه مجزياً ورافعاً لموضوع الوجوب عن المعيل الواجب عليه فطرة عياله. 
فيصم حينئذٍ إذا كان العيال موسراًء دون فرض كون العيال فقيراً مع كون المعيل 
يويد وعدا لق انكل الوم حتون. 


من تجب عنه زكاة الفطرة م6١‏ 
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لمثل المقام. 

ولكنك عرفت أنّ الوجه الأوّل من الوجهين - الوجوب الكفائي على 
المعال الواجد للشرائط لو لم يدفعها المعيل - قابل للقبول فى موارد اقدام المعيل 
على الترك عصياناً أو نسياناً أو جهلاً» وأمّا أكثر من ذلك فمشكلء وإن كان 
سا كا 

نعم » قد يستفاد من مجموع روايات زكاة الفطرة أنه بالأصل ضريبة وزكاة 
وااجدة على كلبرادن» :وات انجايها غيناً عل 'التيعيل: الوا جد الشرائظ لا يناف 
سقوطها عنه إذا دفع من عليه ذلك عن نفسه؛ لأنّه متعلّق بهء فكان وجوبها على 
المعيل الموسر عينياً نحو تسهيل وتفضّل على العيال» وأنّ أصل مشروعية الدفع 
من قبل من عليه ثابتة حتى إذا لم يكلف به لفقد بعض شرائط التكليف. فيكون 
الوجوب العينى على المعيل مقيداً بقاءً بعدم أداء من عليه ذلك ولو كان فقيراً غير 
مكلت بالاداء: 


إلا أن الجزم بذلك مشكلء فالاحتياط لا يترك. 


4 كتاب الركاة / ج‎ ١,5 


مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى. كما فى زكاة 
المال. وتحلّ فطرة الهاشمى على الصنفين . ١ ١‏ 

والمدار على المعيل لا العيال, فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم 
يجز دفع فطرته إلى الهاشمى وفى العكس يجوز [ .]١‏ 


١ [‏ ] لا إشكال في حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمى؛ لكونها 
زكاة» فتكون مشمولة لما تقدم في زكاة المال من حرمة زكاة غير الهاشمي على 
الهاشمي ؛ إذ لا وجه لتوهم اختصاصها بزكاة المال. 

حتى ما ورد في خبر زيد الشحام من تفسير ذلك بالزكاة المفروضة ؛ فإن 
ركاة القطرة ا بها متروظة - أي واجبة وثابتة بالكتاب والسنّة - خصوصاً مع 
التعليل الوارد في روايات التحريم من أنّها أوساخ ما بيد الناس. 

نعم » الفطرة المستحبة غير الواجبة - كما إذا تكلف الفقير غير الهاشمى 
يدفع فطرة نفسه وقلنا باستحبابه - يمكن أن يقال بجواز إعطائها للهاشمي بناء 
على ما تقدّم من أنّ المحوّم على الهاشمي من غير الهاشمي خصوص الزكاة 
المفروضة أو الواجبة على الناسء الظاهر في الوجوب الفعليء لا الزكاة 
المفروضة من أصلهاء وإن لم يجب دفعها على شخص معيّنء بل كان مستحباً 
عليه. 


وقد تقدّم هذا البحث في زكاة المال» فراجع ؛ لأنّه مشترك في المقامين. 


وما ما ورد في بعض الروايات من حمل الزكاة حتى الفطرة إلى الإمام اا 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١١‏ 
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واضح . 

وإِنّما البحث هنا فى أنّ المدار فى زكاة غير الهاشمى على المعيل الذي 
تحب عليه الفطزة أو العيال الذى جب غنم يت اشفا راحب الحدائق أن 
المدار على العيال» وذهب بعض الأعلام المحشين على المتن إلى الاحتياط فى 
الفبالةواهتار صاحب المسعد والسهل الماين وخملة من الأغلام أن المداز 
على من يجب عليه إخراجها ويقع المال المدفوع أداءً لتكليفه وعنه. وهذا يشمل 
حتى لو كان من قبل الوكيل أو المتبرع» فلابد وأن يكون الموكل والمتبّع عنه 


واستدل للقول الاوّل بدليلين : 
أحدهما - صدق عنوان فطرة غير الهاشمي إذا كان العيال غير هاشمي, 
حتى إذا كان المعيل هاشمياً؛ لأنها فطرة واجبة على رأس وشخص غير هاشمي 
ومضافة إليه» فتشمله إطلاق روايات حرمة صدقة غير الهاشمى على الهاشمى ؛ 
7 عن 2 2 
له 


ع 


وفيه: أن هد الاضافة مق بان اضاقة الزكناة إلى #نوضوعةه وسمة: 
لا الإضافة إلى المكلّف ومن تجب عليه؛ ولا يمكن الجمع بين الإضافتين 
لتباينهما وكونهما معنيين حرفيين مختلفين. 


14 كتاب الزكاة / ج 4 


هه له هه له له هج 0ه له نه لج 0ه هه لج له له 0ه له له لج 0ه له له لج له له نه لج له لج هن له لج هن له اج جه ان 


وظاهر روايات تحريم زكاة غير الهاشمى على الهاشمى إضافة الزكاة إلى 
الأموال والعمانات عددما تضاف الى الأعحاضن إزادة اضحات"العال» فيكون 
الظاهر من قوله: (زكاة الهاشمي ) الزكاة التي يكون صاحبها هاشمياً . 

باهو السستطيد ا عا من التتصدل تيده ال كناة الوراسيية أن المدروضة 
والمستحنة :افإن الانقينآء إلى الالشكباب والوجوك سريوط هذه الأضشافة 
لا بالاضافة الأولى. 


بل روايات التحريم ناظرة قطعاً إلى زكاة صاحب المال ولا يحتمل في 
موردها غير ذلك» فتكون الإضافة فيها بلحاظ المكلف الذي تجب عليه 
لا بلحاظ سبب الزكاة» فيكون إطلاقها للفطرة أيضاً بلحاظ نفس هذه الاضافة 
ل نال حيث لا يمكن إرادة كلتيهما أو الجامع بينهماء حيث لا جامع بين 
الاضافتين. 


لا يقال: المستظهر من روايات تحريم زكاة غير الهاشمي والتعليل الوارد 
فيها بأَنّها أوساخ ما بيد الناس أن ما يكون زكاةً واجبة ومطهّرة لغير الهاشمي 
نفساًء أو ما لا تكون كالغسالة الوسخة فلا تجوز للهاشميء وفطرة العيال وإن 
كان أدائها واجباً على المعيل إلا أَنّها تطهير للعيال وفداء عنهمء فتكون العلّة 
المذكورة في روايات التحريم في هذه الإضافة والتي تكون جامعة؛ لأنّها في 
وكا الما ابفاً تنطبق على المالك؛ لكون التطهير له بلحاظ ماله كما في 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١18‏ 
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آية الزكاة « حُدْ مِنْ مايه صدقة تَطَهُرْهُمْ وَتْرَكَيهِم بها 2١١4‏ حيث أضيفت 
الطهارة إلى المالك لا المال. فهى في زكاة الفطرة تنطبق على العيال» وفي زكاة 
المال تنطبق على المالك. 

فالإضافة الملحوظة في كليهما إضافة واحدة تكون مضافة إلى المكلّف 
تارة وإلى الشخص أخرى. فعليها المدار في الزكاتين معاء بقرينة التعليل الوارد 
في روايات التحريم. 

فإنّه يقال: ما ورد في تلك الروايات ليس تعليلاً ولا تحديداً لموضوع 
الزكاة» وإنما مجرّد تعبير بلاغي أو حكمة للتشريع المذكورء ذكره النبي يَيَبكَوٌ 
لتطييب خاطر بنى هاشم حيث حرموا من الزكاة» وبناءً عليه لا يمكن رفع اليد 
عن ظهور روايات حرمة الزكاة المفروضة من غير الهاشمى على الهاشمى في 
إرادة صاحب الزكاة وأنّ الموضوع للتحريم أن يكون من تجب عليه الفريضة. 
وتكون الزكاة أداءً عنه غير هاشم . 


على أنّ إطلاق التطهير فى آية "١‏ الزكاة على المالكين أيضاً يكون بلحاظ 
المال» فهى تطهير لأموالهم كما ورد ذلك فى الروايات. 


اننا عقا عل أ النطرةتواجنة هلئ العنال يكنا نسو ةلجدو 


ات وندورة العونةة الذي ا 
؟"- انظر: سورة التوبة» الآية: .٠١7‏ 


6 كتاب الزكاة / ج‎ ١ 
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الكفائي إذا كان واجداً للشرائط يصدق عليها أَنّها فطرة غير الهاشمي حتى بلحاظ 
الاضافة إلى المكلف. 

ويلاحظ على هذا الوجه: أنه لا ينتج كون المدار بالعيال ‏ كما ذهب إليه 
صاحب الحدائق - بل المدار بالمعيل إذا لم يكن العيال موسرأء كما أنّه إذا كان 
موسراً - أي واجداً للشرائط كالمعيل - يكون المدار يمن تقع الفطرة امتثالاً منه» 
فإذا دفعها المعيل قبل العيال كان المدار بالمعيل, وإذا دفعها العيال قبل المعيل كان 
المدار بالعيال» أي المدار على من يحقق الواجب ويرفع موضوع الوجوب عن 
الآخرء بل إذا دفعها المعيل نيابة وتبرعاً عن العيال كان المدار بالعيال» فتحرم 
على الفقير الهاشمى إذا كان العيال غير هاشمى حتى إذا كان المعيل هاشمياً» كما 
إذا تبرّع هاشمي بدفع زكاة مال غير الهاشمى, وكذا العكس . فالميزان بمن يقع 
الافتثال عنه., 

نعم» لو قلنا بآنّ ذمة العيال مشغولة بالزكاة وأداء المعيل يكون من باب 
وجوب الأداء عنه وتفريغ ذمته تكليفاً فقط كان المدار بالعيال؛ لصدق أنّها زكاته 
على كز يفا لاحت إذا كان آدائها وائجباً على النعيل: 

ولعلّ مستند صاحب الحدائق هذا الوجه. ولكنك عرفت عدم مساعدة 
الادلة على ذلك. 


ثمّ إنه قد يقال: إِنّْه بناءَ على جواز دفع الزكاة المستحبة من غير الهاشمي 
للهاشمى أنّ الفقير الذي يتكلف بأداء الزكاة عن نفسه بناءً على صحته واجزائه 


من تجب عنه زكاة الفطرة حل 
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وسقوط الوجوب بذلك عمّن يعوله» يجوز دفع فطرته للهاشمى حتى إذا كان غير 
هاشمي وكان المعيل 8 و هاشمى . 

وكذا العكس إذا كان المعيل فقيراً والعيال غنياً واجداً للشرائط فدفع المعيل 
زكاة عياله الغني استحباباً؛ لأنّ دفعه لها استحبابي لا وجوبي. والزكاة المستحبة 
من غير الهاشمى يجوز دفعها للهاشمي. 

اللّهمَ إلا أن يقال: بأنّه يكفى أن يكون أصل دفعها زكاةً واجبة عيئاً 
على غير الهاشمي » وإن تحققت بفعل من لم تجب عليه ؛ فيصدق على ذلك أنّها 
الزكاة المفروضة على غير الهاشمي إذا كان غنياً تجب عليه الزكاة» سواء كان 
امتثاله بفعله الواجب عليه» أو بفعل غيره المسقط له عنه إذا كان بنحو الامتثال» 
وسواء كان بنيّة النيابة عنه أم لا فإنّ العرف لا يفرّق بين ذلك بلحاظ نكتة هذا 
الي 

وجاء في المستمسك: أنه بناءَ على الوجوب الكفائي عليهما حيث 
يصدق على الفطرة كلا العنوانين ‏ إذاكان أحدهما هاشمياً والآخر غير هاشمي - 
وقع التعارض بين ما دلّ على جواز زكاة الهاشمي للهاشمي وما دلّ على تحريم 
زكاة غير الهاشمى للهاشمى. وبعد التعارض والتساقط يثبت الجواز بالرجوع 
إلى الاطلاقات الْأوَلِية المفتضنية الحوان 13 


١ذ-‏ انظر: مستمسك العروة 9: .1١5‏ 
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ويلاحظ عليه : 


أوَلاً- بأنه يكفى في التحريم والمنع وجود فرد واحد من المانع» ولا يقدح 
في ذلك صدق عنوان لا يكون مانعاً معه أيضاً» فإنَ جواز زكاة الهاشمي للهاشمي 
من باب اللااقتضاء والجواز التابت على القاعدة بالعمومات الأوّلية: وإِنّما المانع 
والموجب للتحريم أن يصدق على الزكاة المدفوعة للهاشمي أنه زكاة غير 
الهاشمي , سواء صدق العنوان اللا اقتضائي أيضاً أو لم يصدقء فليس هذا حكماً 
آخر غير الحكم الأَوّلي الذي يرفعه المخصّصء فكلّما صدق وجود المانع 
والعنوان المخصّص ارتفع حكم العام - أي الجواز ‏ سواء صدق معه العنوان غير 
المخصّص من جهة أخرى أم لاء فلا وجه لايقاع التعارض بين الدليلين في 
المقام. 

وإن شئت قلت: إن العرف يتعامل مع دليل تحريم زكاة غير الهاشمى على 
الهاشميء ودليل جواز زكاة الهاشمي للهاشمي معاملة المقتضي للحرمة 
واللا مقتضي» فيكفى وجود المقتضي للحرمة ولو من جهة واحدة كما هو 
واضح. 

وثانياً - تقدّم أن مقتضى القول بالوجوب الكفائي صدق العنوان الذي 
كانت الفطرة من قبله بالنحو الذي ذكرناه؛ لا صدق العنوانين معاً؛ لأنّ ظاهر 
عنوان (الزكاة المفروضة ) هو الزكاة الواجبة بالوجوب الفعلي لا بنحو الوجوب 
المشروط والذي لم يتحقق شرطه. 


من تجب عنه زكاة الفطرة يف 
مسألة 8: لاا فرق فى العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفى منزله أو 
منزل آخر أو غاتباً عنه. فلو كان له مملوك فى بلد آخر لكنه ينفق على 
نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته. 
وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك. كما أنه إذا سافر عن عياله وترك 
عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم .]١[‏ 


نعم . لو كان الغائب فى نفقة غيره لم يكن عليه . سواء كان الغير موسراً 
ومؤديا أو لا[1]. 


العاقئر | وغير العداسن فى ذلك . 
هدك ؛ مضافاً إلى ورود التصريح بذلك في , بعض الروايات المعتبرة» 
كصحيح جميل عن أبي عبد الله نيه قال: «لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله 


)١( 


وهم غيّبٍ عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم» 
[7] العدام الوجونياعلية؛ بل يكون على المغيل او غلك الغيال تشنيه كنا 


١ وسائل الشيعة 9: 551" الياب 4 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
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وإن كان الأحوط فى الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل 
أو عدم أدائه . 

وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله ولا فى عيال غيره. ولكن 
الأحوط فى المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حيتئذ 
أيضاً .]١[‏ 


[؟ ]مشا هذا الالصاط الامحان يمكن. ان يكون فتوق تشهور 
القدماء في الزوجة والمملوكء بل ادّعي عله الإجعات: وان كانام كين تمق او 
يكون المنشاً ما يستفاد من معتبرة إسحاق بن عمّار وصحيح عبد الرحمن بن 
الحجاج من موضوعية عنوان الزوجة والمملوك لوجوب فطرته على الزوج 
والمولى» وإطلاق الحكم حتى لفرض عدم العيلولة أو كون المنظور وجوب 
نفقتهما عليه كحق » وهو يكفى فى صدق العيلولة ولو فى صورة عدم وجود عائل 
ا 

وقد تقدم عدم صحّة هذا الإطلاق ولكن احتماله يوجب مثل هذا 
الاحتياط الاستحبابي. 


إلا أن هذا الوجه يقتضي الاحتياط الاستحبابي في الوالد والولد والأمَ 
أيضاً ؛ لوزود الصحيحين فيها أيضأء فلا وجه لتخصيص الاحتياط بالزوجة 
والفملرك. 


ثم إِنّ المحقق النجفي في جواهر الكلام ذكر أنه بناءَ على أن 56 


من تجب عنه زكاة الفطرة تل 
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إطلاق الحديثين المتقدمين أنّ الزوجية والمملوك تجب فطرتهما على الزوج 
والمولى حتى مع عدم العيلولة مطلقاً أو في فرض وجوب نفقتهما عليهماء 
قد يقال: إن مقتضى إطلاق روايات العيلولة ثبوت فطرتهما على العائل لهما 
أيضاً - إذا فرض كونهما تحت عيلولة شخص آخر - وهذا يعني أن كلاً منهما 
سبب مستقل لوجوب الفطرة» وحينئذٍ لولا ما دل على عدم وجوب فطرتين عن 
رأس واحد لقلنا بوجوبها على كل منهما مستقلاً ولكن حيث لا شك في عدم 
وجوب فطرتين فيجمع بين الإطلاقين بنحو الواجب الكفائي فيجب على الزوج 
والسيّد الفطرة إذا لم يؤْدَ العائل أو لم يكن موسراً أو بنحو التقسيط بينهما كما في 
الوا لل لبجة ون 


م أمر بالتأمل» وأنّ هذا يدفع بأنّ المراد كفاية الزوجية والملك وإن لم 
تكن عيلولة لا أنّ العيلولة إذا تحققت لا تؤثر بل لا شبهة في أنْها أقوى لنطق 
الوص نكل هع غاليما وى لاله صاضين أي 1 

والظاهر أنّ المقصود أنّ روايات العيلولة كما توجب سقوط الوجوب عن 
المكلّف نفسه إذا صارعيالاً لغيره الموسر فتجب فطرته عليه كذلك الحال بالنسبة 
للزوجة والمملوك. فإِنْ فطرتهما تجب على الزوج والمالك لولا العيلولة كفطرة 
نفس الزوج والمالك. فمع العيلولة لغير الزوج والمالك تكون فطرتهما على 
الفغيل: 


.005 :١6 جواهر الكلام‎ ١ 
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وهذا البيان غير قابل للقبول؛ فإن روايات العيلولة بالنسبة لزكاة 
المكلّف نفسه يمكن أن يقال إِنّها حاكمة على إطلاق الأدلة الأوّلية أو مخصّصة 
لها. 

وما بالشيجة الل الرواينات«الدالة على ان فط ة الدوحة السو ك 
على الزوج والمالك فلا وجه لكونها حاكمة أو مخصصة لهاء بل هما متعارضان 
بنحو العموم من وجه لو فرض الإطلاق في روايات العناوين التفصيلية 
المذكورة . 

بل الأض بالفكين حي يمكن انيقال أن موة اسحاق خيث كرت 
العناوين المذكور بعنوان العيال فهي كالناظر إلى روايات العيلولة والمخصّص لها 
بن العيلولة في الموارد المذكورة تكون صادقة بالعناوين المذكورة مطلقاء أو إذا 
وجبت النفقة فيها فتخصّص روايات العيلولة بغير هذه العناوين فتجب على 
الزوج والمالك حتى إذا كان المملوك أو الزوجة ضيفاً أو عيالاً على مكلف 
عوسل: 

وأمًا أحد هذه العناوين فلا تخرج عن العيلولة بمجرّد الضيافة والانفاق 
عليه من قبل الغير . 

وهذا الجمع لا يتوقف على قيام الإجماع أو غيره على عدم تعدد فطرة 
رأس واحد؛ لأنّه مقتضى ذكر العيال في معتبرة إسحاق ونظرها إلى حكم العيلولة 
وتحديدها في العناوين المذكورة مطلقاً. 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١‏ 
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ومنه يظهر ضعف ما ذكره أَوَلاً أيضاً من اقتضاء الجمع العرفى بينهما 
للتقسيط أو الواجب الكفائى عليهماء فانّ هذا مضافاً إلى كونه على خلاف 
ما ذكرناه لا يكون جمعاً عرفياً بين المتعارضين بنحو العموم من وجه . 


أمَا التقسيط عليهما فواضح؛ لأنّهِ فرع التقسيط فى الملكية والموضوع, 
ولا تقسيط هنا فى الموضوعء بل يصدق العنوانان معاً بلحاظ تمام موضوع 
الفطرة . 

وأعا الويخؤي الكفائق علهيا فلالة خلاف:صراشفهما قن الميقوب العيتق 
عليهما كوجوب إخراج فطرة نفسيهما. 


والحاصل : مثل هذا الجمع ليس عرفياً» وإنّما الجمع العرفي ما ذكرناه من 
حمل اد العتوانين علن الككر وتقنيده به اتا يما د كرتاو هنا او فيد العداويق 
التفضيلية ب العتلولة الفقلية كنا تتدمت القرائ عليه فى العمائل الشابقة, 


)١( 55 


نمّ إن بعض الأعلام' '' ذكر في توجيه فتوى المشهور في الزوجة 
والمملوك بأنّ لزوم فطرتهما على الزوج والمالك من جهة وجوب نفقتهما ولزوم 
دفع الفطرة فداءً عنهما ولحفظ حياتهماء وهذا من جملة المؤن اللازمة الواجبة 
فى الانفاق على الزوجة والمملوك كقوتهما اللازم لحياتهما أو دوائهما اللازم 
لحفظ حياتهما. 


.49١:٠١ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى‎ -١ 
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وفيه: أنّ ما جاء فى الروايات من التعبير بخوف الفوت ليس إلا حكمة 


للحكم المذكور لا اكثر » ومن الواضح ان هذا لا يوجب كون فطرتهما من المؤنة 
الواجبة على الزوج والمالك وقياس ذلك بالقوت أو الدواء مع الفارق. 

هذا اذا انيه نفل الفط في المّونة الو اجن تجن جهة كوانها قذاء: 

وأمَا إذا أريد جعلها من المؤنة الواجبة لكونها واجبة على الزوجة 
والمملوك. فهدا: 


أوَلاً- صدق المؤنة فرع ثبوت الوجوب عليهما في المرتبة السابقة ومعه 
يستحيل أن يكون هذا سببا لوجوبها على غيرهما؛ فإنّه يلزم من وجوده عدمه. 

وأمًا أن تجب عليهما أداء الفطرة ثمٌّ الرجوع فيها على الزوج أو المالك من 
يان :عمقل ذضهما بالموتة فهذًا خلف المقصوة. 

وثانياً - الصحيح في محلّه هو أنّ الواجبات المالية على الزوجة 
كالكفّارات ونحوها لا تكون من المؤنة الواجبة على الزوجء وأنّ الواجب 
عليه نما هو المؤنة الخارجية التكوينية وفى حدود الكسوة والقوت والمسكن 
والدواء. 

وثالشا- فى خصوص المملوك مطلقاً وفي الزوجة إذا كانت غير موسرة 
المفروض عدم وجوب الزكاة عليهما أصلاً فلا موضوع لهذا التوهم فيهما. 


فوا كرو فى «توجيه كلام المقهو نيعا ل نكن الساعدة عليه 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١)‏ 


مسألة 9: الغائب عن عياله الذين فى نفقته يجوز أن يخرج عنهم [ ١‏ ] 
بل يجب إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من ماله الذى تركه عندهم أو أذن لهم 
فى التبرّع عنه [7]. 

مسألة :٠١‏ المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة اذا 
كان فى عيالهما معا وكانا موسرين. ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى 
حصة الاخر. ومع إعسارهما تسقط عنهماء وإن كان فى عيال أحدهما 
وجيت عليه مع ربيارة وضقط عنه وعن الاخررقع اعجاره وان كان الاجر 
عورا ؛ لكن الأحوط إخراج حصته. وإن لم يكن فى عيال واحد منهما 
سقطت عنهما أيضاً. ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت 
مراراً []. 


]١[‏ كما دل عليه صحيح جميل المتقدّم وهو مقتضى القاعدة؛ لما تقدم 
من صدق العيلولة حتى مع الغياب» وإطلاق صحيح جميل يقتضي كفاية الأمر 
والإذن ولو بالتبرع عنه فى الإجزاء كما أفتى به هنا ولكنه فى ذيل المسألة (5) 
احتاط بعدم الإجزاء احتياطاً استحبابياً. 

[؟] بل يكفي تبرعهم عنه - على ما تقدّم منه يك في المسائل السابقة 


د نه لايناغين الغله أ والاطثنان يحصؤل الأداء كن.مووة التوكيل والادن 
أيضاً؛ ليحصل الفراغ اليقينى ؛ ولعلّه مفروغ عنه, والنظر إلى أنّ غيابه عن عياله 


©[ ادل كنك التفبيط فن السنلوك لغتخصين أو اكثن بذليلين: 
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الأول أنه مقتضى. القاعدة فات اطلاق «الفطرة واجبة عتلى كل أن 
يعول»1'' أو «على كل من يعول الرجل»'" وغيره من روايات العيلولة مطلق 
يشمل المعيل الواحد أو المتعدّد» حيث يستفاد منها أنّ كل من كان عيالاً ليلة 
الغيق لاحن فعليه قطراته. 


وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المعيل مكلفاً واحداً أو متعدداً. أنه في 
فرض التعدد تكون الفطرة على المتعدد والمجموع وتكون بالنسبة وبنحو 
التقسيط حسب الملكية ؛ لأنّ هذا هو المرتكز العقلائى والمستظهر من الأدلّة فى 
باب الواجبات والحقوق المالية الثابتة على ا 1 

ومنه يعرف أنْ ما قد يقال من أنّ هذه الروايات ناظرة إلى العيال؛ لأنّه 
المراد ب« من يعول» لا المعيل فلا إطلاق لها بلحاظه, أو أن الخطاب فيها إلى كل 
كلف تكلك لا عتوان السل المظق على الواح والكتين: 

مما لا يمكن المساعدة عليه ؛ إذ لا إشكال فى أن المستفاد العرفى من هذه 
الروانات الأطلاق عق تاحيه اليل ايضا :لأنيا 55 اي 0 
المكلف بالنسبة لمن يعول بهء وأنّ ما يجب عليه إخراج فطرة نفسه وكل من 
يعول» فكأنّه قال: ( تجب الفطرة على كل مكلف بالنسبة لنفسه ولمن يعول به)ء 
وهذا كما يشمل المكلّف الواحد يشمل المتعدد. 


-١‏ وسائل الشيعة 0:9" الباب 6 من زكاة الفطرة. ح ؟. 
"١‏ - وسائل الشيعة 95:9" الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح .١7‏ 


من تجب عنه زكاة الفطرة م١‏ 
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هذاء مضافاً إلى ورود مثل عنوان « يؤدَىي الرسن 177 او «كل امرئ 
منكم » ىا ست تعول » انتغل كفن يغزك الرجل»7 ٠"‏ وهو بمعنى الجنس 
القتامل اللمتعرد مق الرخال ايضنا . 


لا يقال: مع صدق العيلولة بالنسبة إلى كل منهما تجب الفطرة على كل 
منهما كاملة بمقتضى إطلاق دليل وجوب فطرة العيال على كل من يعوله؛ لأنّ 
المستظهر كفاية صرف وجود صدق العيال والعيلولة فى موضوع الحكم.ء إلا أنه 
حيث يعلم بعدم وجوب فطرتين عن راس واحد ترفع اليد عن إطلاق كل منهما 
فى حال امتثال الآخر؛ لكونه معلوم السقوط . فيثبت الواجب الكفائى بينهما أي 
الإشوي بعك احدهما: 


فإنه يقال: العيلولة لا تصدق إلا على مجموعهما لا على كل منهما 
مستقلاً» والمرتكز العقلائي في باب التكاليف المالية على المجموع هو 
التوزيع والتقسيم للحق أو الواجب المالي على مجموعهماء وأمَا الوجوب 
الكفائي المشروط فهو فرع الوجوب على كل منهما مستقآدً كما إذا كان معيلاً 
مستقلاً وليس كذلك في المقام؛ فإنّ كل واحد منهما يعيل بعض الرأس الواحد 
لأكله» فيكو زمقتطلى ذلك الازتكا ق العف يتكلناً يدقع القترة بف انها يخول 
لا أكثر. 


.١7ح الباب © من زكاة الفطرة.‎ .”9١ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.١؟ من زكاة الفطرة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 9: 7" الباب‎ -'" 


شن كتاب الزكاة / ج 6 


© هه هه هه هه 0ه 0ه 0ه اه #0 0ه له له #0 0ه له 0ه 0ه 0ه #0 هي له 0ه 0ه #0 #0 #0 #0 © اه له جه ها له له لجس .0ه 


هذاء مضافاً إلى أَنّهِ يلزم عدم وقوع شيء منهما زكاة إذا أدّياها معاً 
أو يوَفوعَهَما فعا زكاة احم عورا واحد. وكلاهما من البعيد الالتزام بهما 


2 


فالأظهر هو الاستظهار المذكورء والذي لعلّه متفق عليه بين الأصحاب». 
باستثناء ما نسب إلى الشيخ الصدوق ييه من القول بالسقوط لمجرد ذكر الرواية 
التي سيأتي البحث عنهاء وهو غير كاف في الجزم بمخالفته» ونفس ذهاب 
الأصحاب أو المشهور منهم إلى التوزيع منبّه على صحّة هذا الفهم وعرفيّته. 
فتدبر جيداً. 

الثانى : التمسك بمكاتبة محمّد بن القاسم بن الفضيل المتقدمة, وأنّه كتب 
إلى أبي الحسن الرضا ني «يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب 


ف ةا تر دض متها لحر لانو ودع القا مر لطر ١)‏ كل كد 
نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال: نعم»! .١١‏ 


زذاء عل أن حضوو الفط كان مرت نؤلاف فيكون افيد ملكا مه كا 
الروتواتا ره عقر مارزن الا من اسراليدم 


المكاتبة. 


." وسائل الشيعة 9: 577. الباب ؛ من زكاة الفطرة» ح‎ -١ 


من تجب عنه زكاة الفطرة ايفن 
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إلا أنّ فى دلالتها إشكالاً؛ وذلك: 


أولآء أنه | د شولك فلن ماذ كر هالحب الوسائل ف فرق نورت المولن 
بعد ليلة العيد وقبل وقت الأداء الذي نهار العيد كانت أجنبية عن محل البحث» 
وإن حملت على الموت قبل ذلك كان الحكم المذكور فيها خلاف المقطوع به 
فقهياً من عدم الزكاة على اليتيم حتى بالنسبة لعياله» بل وعلى خلاف حرمة 
التصرف في مال الغير بدون إذنه» فلابد من ردّ علمها إلى أهلها أو تأويلها أو 
سقوطها عن الحجّية ؛ لإعراض الأصحاب عنها. 

وثانياً - لو فرض دلالتها على موت المولى قبل حلول وقت الوجوب» 
مع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه المكاتبة ؛ لآنّ ما ورد في سؤال السائل بقوله: 
« وقد صار لليتامى » يمكن أن يراد به جنس اليتيم » نظير قوله تعالى : « وَالْيَتَامَى 
وَأَلْمَسَاحِينِ 4 ١١)؛‏ وحيث إنّ المكاتبة ليس في مقام البيان من هذه الناحية أصلاً 
فلا يمكن أن يتمسّك بإطلاق فيها لما إذا كان الوارث لمال المولى متعدداً لكي 
تكون دليلاً على ما نحن فيه. وهذا واضح. 


وفي قبال هذا القول ما نسب إلى الشيخ الصدوق من سقوط الوجوب؛ 
مستنداً إلى ما نقله عن العياشي عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن 
إسماعيل بن سهل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله نلق 


.؟١6 سورة البقرة» الآية:‎ -١ 


فيل كتاب الركاة / ج 4 
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قال: «قلت: رقيق ‏ عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل 
الفتان رامن فعليه عند فظر جد هتواذا كاقعدة اليد وغذة الموالق نواه وكانوا 
جميعا فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصتهء وإن كان لكل 
إنسان منهم اقل من راس فلا شيء عليهم»! ١‏ . 

وهذه الرواية ضعيفة السند ؛ لوقوع سهل بن زياد فيه -وهو مضعّف - وكذا 
امماغدلنة سيل: 2 :وقد فقنه الأصعاب كماع التجاتى .ب «ومتصوو بق 
العباس وهو الرازي - وهو لم يذكر بتوثيق - كما ان طريق الشيخ الصدوق إلى 

5 أن‎ : 5 3 .آ٠‎ ٠. 
العياشي فيه مظفر بن جعفر العلوي ولم يوثق. إلا انه شيخ الصدوق الذي يترحم‎ 
عليه » فإذا قيل بدلالة ذلك على أكثر من التوثيق ارتفع الاشكال من ناحيته وبقي‎ 

وأمّا من حيث الدلالة» فقد نوقش فيها أيضاً بأنّها تدل على نفي الزكاة 
على المالك المشترك إذا كانت حصته من الشركة أقل من رأس - كما إذا اشترك 
القن قن رانين :والحه :د لما داكا داو رامن بوذ كي كنا لو كان عربية ثلانة وق 
اتنين؛ فإن لكل.واخد عبد وتضف فيزيد غلى الراس الواحد ففجي الفطرة حيتقز 
ع عل الرأق المتعوله بينهما أبضاء قل ادل الرواية على عدة الوحموت 
مطلقاً؛ '2. 


١ وسائل الشيعة 9: 50" 557" الباب 6 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
.8غ١7؟ المستند فى شرح العروة غ؟:‎ 33 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١‏ 
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ويلاحظ عليه : ظاهر ما ذكر فى الصدر بقوله: (إذا كان لكل إنسان رأس 
هليه عه النطن»] 1 القطره إلماامكرو عن ارآس الكائلء .وأن المقصوه من 
الذيل: (وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليه) أي بالنسبة 
للأقل من رأس لا شيء عليه لا مطلقاً لكي يخصّص الذيل بمن لا يملك أزيد من 
١‏ الزيشق راهن 

بل وكذلك الجملة الثانية - أيضاً - يمكن أن تكون قرينة على إرادة 
ما ذكرناه؛ حيث فرض فيها أن تكون عدة العبيد مع عدة الموالى سواء. وكانوا 
تحدها قوم شواء لكق تكون: خضة كل :والحد مهد قداو رامن كتامل ولو 
مشاعاً. ويلحق نانتما إذاكانت حصة بعضهم رؤو سأ ًكاملة ولو مشاعاً كما إذا 
كان العبيد أربعة والمالك اثنان يملك أحدهما الربع منها مشاعاً والآخر ثلاثة 
ارباع. 

فالحاصل: لا ينبغى التشكيك فى أنّ ظاهر الرواية ما ذكرناه؛ فإنّ هذا هو 
المتفاهم العرفى منهاء تلركافف اواك بشو تيقد 16 1ل قوع ها ل تيه 
إلى الشيخ الصدوق. 

اللْهمّ إلا أن يدّعى الإجماع على الخلاف أو إعراض المشهور عنها 
الموجب لسقوطها عن الحجّية. 


شيل كتاب الزكاة / ج 6 


ولا فرق فى كونه عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها. 
وإن كان حصول وقت الوجوب فى نوبة أحدهماء فإنَّ المناط العيلولة 
المشتركة بينهما بالفرض .]١[‏ 


]١[‏ أي المهاياة - وهي المقاسمة بين المالكين في الاستفادة من 
خدمة العبد بحسب الأَيّام والأزمنة أو الأمكنة - لا أثر لها 0 الحكم المذكور 
إذا كات اليلولة مستركة »كما اذا "كانت المهاناة والنقابية ف تفيحة عمل 
الى نكم لابين كرى قزنا نب القدالن درك زيما 21 الساط .لاوا كما 
عرقت 

نغيرء إذا آذ ذلك إلى :صيدق العيلولة الفعلية بالنسية لحصوض:من كادت 
نوبته دون الآخر كما إذا كان كل نفقاته عليه في هذا الوقت كان الميزان بوقت 
الوجوب.ء فمن كانت نوبته فيه كان هو المعيل» فتجب عليه فطرته كاملة إذا كان 


موسراً. وهذا كلّه واضح. 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١‏ 


ولا يعتبر اتفاق - جسن المخرع اجن الشريكين ؛ فلاحدهما وه 
نصف صاع من شعير والآاخر من حنطة, ٠‏ لكن الآولى بل الأحوط 
الاتفاق .]١[‏ 


]1١[‏ سيآتي في مسألة قادمة ذهاب المشهور إلى اشتراط اتحاد الجنس 
المخرج في الفطرة عن كل رأسء فلا يجزي أن يدفع نصف صاع من الحنطة مع 
نصف صاع من الشعير أو التمر مثلا. 

الله هنا عق لب علق كل والحتريق النعراقى قز 16 بل خض 
منها بالنسبة فيقع البحث بناءً على |: شتراط الاتحاد في لزومه هنا أيضاً بين 
الحصتين أو يجوز أن يدفع كل منهما حصته من أي جنس شاءء فتكون الفطرة 
الكاملة من جنسين؟ 

اختار السيّد الماتن يي جواز ذلك وإن كان الأحوط الاتحاد. وذهب 
البعض إلى |: شتراط اتحاد الجنس هنا أيضاً إذا قلنا به في المعيل الواحد؛ لعدم 
الفرق بينه وبين المقام؛ لأنّ الاتحاد في الجنس على هذا يكون شرطاً في الفطرة 
مطلقاً١ .)١‏ 


واستدلٌ على مبنى الماتن بيك باطلاق الأدلة المقتضي لجواز الاختلاف 
بان يدفع أحدهما نصف صاع من ٠‏ الحنطة والآخر نصف صاع من الشعير مثلاً. 


وما ذكر: من أنّ اتحاد الجنس شرط في الفطرة مع وحدة المعيل فيكون 


.متنك الحروة الوسق وق 1 


إل كتاب الزكاة / ج 4 
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مدفوع: بأنّ اتحاد الجنس في المعيل الواحد ليس من باب قيام الدليل 
عليه بل لأجل عدم الدليل على كفاية التلفيق ؛ لكونه خلاف ظاهر الأمر باعطاء 
صاع من احد الاجناس الاربعة حيث لا يصدق عنوان الصاع من احد اللاجناس 
على الصاع الملفّق من جنسين» وحيث يحتمل دخل ذلك في الواجب فلا يمكن 
إلغاء هذه الخصوصية والاجتزاء بالملفق» بل يكون مقتضى إطلاق الأمر بذاك 
العنوان غير الصادق على الملفق عدم الاجتزاء به. 

وأمّا في المقام فحيث إِنّ الواجب على كل منهما حصته - أي نصف صاع 
مثلاً من الأجناس الأربعة - سواء أخرج الآخر أو لم يخرج كان مقتضى الإطلاق 
كفاية أن يخرج كل منهما حصته من أحد الأجناس ء فلا يجب على كل منهما إلا 
نصف الصاعء ولا دليل على لزوم اتحاده مع ما يدفعه الآخرء ومقتضى الأصل 
الوا عو ا 


ويلاحظ عليه : 
أوَلاً - إذا كان مقتضى الإطلاق ذلك فلا وجه للتمسك بأصل البراءة عن 
لزوم الاتحاد مع ما يدفعه الآخر. كما في ذيل العبارة. 
والظاهر أَنّ هذا التشويش من المقرّرء ولعلّ مقصود الأستاذ أَنّهِ مع الشك 


في الإطلاق نرجع إلى الأصل العملي الذي هو البراءة. 


.8١6 المستند فى شرح العروة الوثقى 5؟:‎ ١ 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١‏ 
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وثانياً - لو فرض ورود الأمر بدفع المعيل المشترك نصف الصاع أو حصة 
منه من أحد الأجناس الأربعة كان الاطلاق المذكور تاماء إلا أَنّه لم يرد دليل 
على ذلك. وإِنّما الدليل على التقسيط والتوزيع في المعيل المشترك هو التمسك 
ناطلاق تقس الأدلة الأولية للقطدةمن اعد الأ جنات تلحاظ من يعول يندا عدة 
الفهم العرفي على التوزيع في الواجبات المالية المجعولة على ذمة المعيل 
المكعدة هو العجمروي: 

ومن الواضح أن الإطلاقات الأوّلِية تأمر من يعول بدفع الصاع من أحد 
الأجتانن الأريطة عن كل .راس فاذا كان المغيل معدا ومشفولة لأظلاى #زامن 
يعول»! '! ولكن بنحو التوزيع والتقسيط كان لازمه وجوب إعطاء الصاع من 
اجة الأجتاس الأريفة على البعيل البعيوه يتحو القتيط ايض لان نفنين الأمر 
بدفع صاع من اح الأحنان الأريفة موجه الى المشلتم بدو اللفسيط لاز هذا 
مقتضى إطلاق من يعول للمعيل المتعدد. والإطلاق لا يوجب تغيّر العنوان 
المأمور به» وإنّما يوجب بحسب المرتكز العقلائي في باب الأموال التقسيط في 
نفس العنوان المالي الواجب عن كل رأس في حق المعيل الواحد لا عنوان آخر 
وهو الصاع من أحد الأجناسء فلا وجود للإطلاق المذكور. 


والغريب أنّ هذا العلم قد ذكر فى تعليقته على المتن بأنّ هذا الاحتياط 
كرك هاون السالة الآسسةء ولكنه خالقداقن شرحه: 


١ من زكاة الفطرة. ح‎ ١ الباب‎ »"١١٠/:8 وسائل الشيعة‎ - ١ 


] كتاب الزكاة / ج‎ ١ 


مر فى المملوك بين شريكين [1]. إلا في مسألة الاحتياط المذكور 
فيه [ ؟]. 


١ [‏ ] تقدّم الوجه فيه هناكء ولابد من الإشارة هنا إلى احتمال فرق بين 
المقام وبين المملوك بين شريكين» وهو أنّ الذي يجب هنا على كل من المعيلين 
نصف الفطرة كاملة» حتى إذا كانت عيلولته بنسبة أقل من الآخر؛ لأنّ توزيع 
العيلولة بنسبة مقدار الانفاق لعله غير عرفي؛ ولهذا يحمل على التقسيط 
داري 3 ل تكد كردت اليية وها بخلاك العمل لمن عير كين 
حيث إنّ المملوكية واختلاف نسبتها بين المالكين مع الاشتراك في الإنفاق 
توجب تفاوت العيلولة بنسبة الملكية عرفاء وإن كان الحكم هناك ايضا غير 
واضح بناءً على أنّ المعيار بالعيلولة. 

[؟] لأنْه كان من جهة فتوى المشهور في الزوجة والمملوك. وهي 
مخصوصة بهماء إلا أنّ هذا الاحتياط مورده فا 5غ كان احند المنالكين أو 
كلاهما غير معيل وموسراًء حيث يحتاط فيه بدفع الفطرة لكونه مالكاًء وهذا 
لا موضوع له في هذه المسألة ؛ لأنّ موضوعها الاشتراك في العيلولة لشخص حرٌ 
غير مملوك لأحدء فمع عدم عيلولة أحدهما أو كلاهما يخرج عن موضوع هذه 
المسالة: 

ولعلّ هذا مقصوده من عدم جريان الاحتياط هناء أي من باب السالبة 
بانتفاء الموضوع, وإن كان الظاهر من مثل هذا التعبير عدم جريان الملاك 
للاحتياط لا انتفاء موضوع هذه المسألة. 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١١‏ 


نعم . الاحتياط بالاتفاق فى جنس المخرج جار هنا أيضاً ]١[‏ . ورئما 
يقال بالسقوط عنهما.ء. وقد يقال الو حون عليهما كقاية : والأظهر ما 
ذكرنا[؟]. 


١ [‏ ] لجريان البيان المتقدم هنا أيضاً. 


[؟] لوحدة المسألتين في مبنى الحكم بالتقسيط وهو من يعوله الرجل 
عليهما معاً . وهذا واضح إذا كان المعيار بالعيلولة في المسألتين ‏ كما هو مختار 
الخد الناتى 4 واها ينا غلى فعرى المشيور هو كو المعيار بالممار كيه او 
وجوب النفقة أمكن التفكيك , مق الشالين تحمل الوحوت :هنا على كل من 
المعيلين بعد العلم بعدم فطرتين عن رأس واحد على الكفائي وهناك على 
التقسيط والتوزيع؛ ل الموضوع وهو المملوكية ووجوب النفقة مقسّط في 
نفسه, فلا يقتضي أكثر من وجوب الفطرة بمقدار حصّته من الملكية المشتركة. 

إلا أنه تقدّم عدم صحّة هذا المبنى» وأنّ المعيار في المسألتين بالعيلولة, 
وهي صادقة على مجموعهما لا كل منهما مستقلاً ليجمع بالوجوب الكفائي 
وتقييد إطلاق كل منهما بعدم امتثال الآخر. 

لا يقال: بناءً على ذلك لابد وأن يسقط الوجوب إذا كان أحدهما فقيراً؛ 
لأنّ المجموع ليس مكلفاًء فلا يجب حتى على الآخر إذا كان موسراً. 

فإنه يقال: كون المجموع معيلاً يوجب عرفاً تكليف كل منهما بمقدار 
الاعالة لا أكثرء فإذا كان أحدهما غير واجد لشرائط التكليف لا وجه لسقوط 
تكليف الآخر بلحاظ عيلولته لبعضه - أي بعضه عيال له - فتجب فطرته بالنسبة 
عله لأمهالة. 


١"‏ كتاب الزن 5 /ج 4ك 


مسألة ؟١:‏ لا إشكال فى وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو 
المنفق على مرضعته [ .]١‏ سواء كانت اما له او اجنبية. وإن كان المنفق 
غيره فعليه. وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد. 

وأمّا الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولد قبل الغروب. نعم. يستحب 
إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ[؟]. 


]١[‏ أمّا وجوب إخراج الفطرة عن الرضيع فهو مقتضى إطلاقات «من 
يعول» وخصوص مكاتبة الهمداني حيث ورد فيها قوله: «فطيماً أو 
رضعياً»١'»‏ وأمّا كون الرضيع عيالاً لمن يعول بالمرضعة فإذاكان بنحو الإجارة 
للرضاعة فهو واضح. وإذا كانت الرضاعة مجانية من قبل المرضعة إلا أن 
المرضعة عيال له فلأنٌ نفقة الرضيع تكون بما يرتضعه من حليب المرضعة» 
فتكون إعالتها عيلولة لرضيعها بالتبع . 

نعم لو كان الرضيع يرتضع من الحليب الجاف مثلاً كان مستقلاً في 
العيلولة» وتكون عيلولته لمن ينفق عليه كالإجارة على ارتضاعه. وإن كان 
الإنفاق على المرضعة أو على حليب الرضيع من مال نفسه كما إذا كان للرضيع 
مال بإرث ونحوه يصرف عليه لم تجب الفطرة عنه. 

[7] تقدم أنّ المولود بعد الغروب بل عند الغروب لا تجب الفطرة عنه. 
وهو متفق عليه » وقد دلت عليه معتبرة معاوية بن عمّار المتقدمة, وأنّ المعيار أن 
يدرك الشهر. 


14 وسائل الشيعة 4: 837" الباب / من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١‏ 


مسألة :١١‏ الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال. فلو 
أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه ‏ وجب عليه 
زكاتهم [ .]١‏ 


كما ان الأطلافات: الأولئة ورروانات العيلولة أرقا لاتشول لكين غير 
المواؤو اقل تكن لوجون الفطرة عد 

إلا أنّ التعن المادن فى تلك المسألة (المسالة:١)‏ كه يجوب القطرة 
عن المولود مقارناً للغروب, بينما هنا عبّر بعدم وجوب الفطرة عن الجنين إلا إذا 
تولد قبل الغروب» وهو يدل على عدم وجوبها عنه إذا تولد مقارناً للغروب. 

اللْهمّ إلا أن يجعل ما ذكره بعد ذلك من استحباب إخراجها عنه إذا تود بعد 
الغروب على أنّ التولّد مقارناً مع الغروب ملحق بالتولّد قبله. 

وقد تقدفة ميات الفبا لاف تلق المنيالة فراجع . 

]١ [‏ لأنّ العيلولة صادقة؛ فإنّ عيال السارق أو المقامر عائلته لغة 
وتصدّفه فى ذلك المال حراماً. 

لا يقال: مع علم العيال بأنّه يرتزق من مال الغير المغصوب لا يكون 
الإنفاق عليه محققاً من قبل المعيل والإنفاق تقدّم أَنّه شرط فى صدق العيلولة. 

فإنه يقال: إِنّما لا يصدق إذا كان الإنفاق من قبل الآخر لا ما إذا كان 
بالغصب مع كونه تحت عيلولة المعيل وضمان المال المنفق يستقر عليه فإنّ هذا 
كافٍ فى صدق العيلولة عرفاً. 


4 كتاب الن 5 /ج‎ ١. 


مسألة :١5‏ الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد 
صدق العيلولة, فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها فى مصارفها 
وجب عليه زكاتها. وكذا فى غيرها .]١[‏ ْ 

مسألة :١6‏ لو ملك شخصاً مالآهبة أو صلحاً أو هدية وهو أنفقه على 
نفسه لا يجب عليه زكاته ؛ لأنّه لا يصير عيالاً له بمجرّد ذلك [؟]. 


]١[‏ لصدق العيال عليه بحسب الفرض. وشمول إطلاق الدليل له كما 
هو واضح. 

نعم » في مثل الضيف لو صرف الضيف على نفسه من ماله وإن أعطاه 
المضيف ما يمكنه أن يصرفه على نفسه لا تصدق العيلولة ؛ لأنّها تتحقق بالانفاق 
من مال المضيّف - كما تقدّم - وهذا خارج عن منظور السيّد الماتن بَيْءِ كما هو 
واضح . 

[؟] لما تقدم من أنّ العيلولة تنوقف زائداً على الانفاق إلى أن يكون 
الشخص تحت تكقله وعنايته وتابعيّته» فلا يكفي مجرّد تمليك الغير مالا لينفقه 
على نفسه في صدق العيلولة ؛ وشمول روايات العيلولة» بل ولا بذله له للانفاق 
من دون تمليك ما لم يكن الشخص واقعاً تحت تكفّل المنفق وتابعيّته . 

ويمكن أن يستدلٌ على ذلك أيضاً بما ورد في صدر صحيح عبد 
الحين "١‏ "المسهدة: 
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من تجب عنه زكاة الفطرة ١‏ 


نعم . لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلاً لينفقه على نفسه فالظاهر 
الوجوب .]١[‏ 


]١[‏ المقصود أنّ من يكون تحت تكمّل المعيل ومن أهله وعياله إذا 
كانت نفقته من المعيل بنحو البذل منه أو الإنفاق عليه فلا إشكال في صدق 
العيلولة. 

وأما اذا كان :ذلك يتفيو :تمليك المال له من :فيل الفسل 'ليتفقه الغيال عل 
نفسه فتكون نفقته من ملكه لا ملك المعيل فهل تكون فطرته عليه حينئذٍ أو على 
العقيل ؟ اسظير النعن الماقق :و انه على المفدل: 

واستشكل على ذلك بعض المعلقين بأنّ الإنفاق من مال نفسه على نفسه 
تاق لوه غيالا على غير 4:فكان قرط الفيلولة أونيكوة الانقاق من .مال 
المعيل لا من مال العيال نفسهء وإن كان هو الذي وهبه إِيّاه. وحكم بعض 
بالاحتياط . 


ولأاشكت اعد وبي منووف المتتطن .وهو ءؤؤاناك العنلر 42 اننا 
تخصّص الإطلاقات الأوّلية المقتضية وجوب فطرة كل مكلف على نفسه 
وتجعلها على المعيل» فإذا شك فى صدق العيلولة مفهوماً لم يمكن التمسك 
ترواناك البلولة؛ لفاك فى »مدق العيال ولزم الرجوع إلى المطلقات الأوّلية: 
وهى تقتضى الوجوب على المكلّف نفسه إذا كان واجداً للشرائط » والاحتياط 
1 0 تنهنما إذااكان و انجدا للشرائط دوق الكتهيه وإذاكانابمعا واحدين 
للشرائط فلابد أن يدفعها من يدفعها منهما بعنوان الجامع بين الأداء عن نفسه أو 
عن الآخر مع الاستئذان منه ‏ بناءً على اشتراط ذلك - وقد تقدم عدم لزومه. 


4 كتاب الزكاة / ج‎ ١. 
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وأمّا بالنسبة لأصل الشبهة المفهومية فلا يبعد أن الحق هو التفصيل بين 
تمليكه لعياله مالا لكي ينفقه على نفسه وبعنوان النفقة. وبين تمليكه له لا بهذا 
الشرط والعنوان ولكن ينفقه الآخر على نفسه ويستغني بذلك عن نفقة المعيل. 

ففي الفرض الأوّل يصدق عنوان العيلولة ؛ لأنّه لا يشترط في كيفية الإنفاق 
كوه شحرر الذال أو الا ووالجتاعة ان متلاك للق لدع قا با ديفا فنن 
مصاديق الانفاق ؛ ولهذا لو كان الانفاق واجباً على المعيل كفى ذلك فى تحقق 
الامتثالء فالنشكيك فى هذا الفرض فى غير محلّه: وفى الفرض الثاني لا تصدق 
العيلولة الفعلية ؛ لما تقدم من اشتراط الانفاق من قبل المعيل. ْ 


وهذا لا يتحقق في الفرض الثاني » فيكون نظي ما إذا مك الزوج زوجته 
مالا لا بعنوان نفقتها بل بعنوان الهدية أو غيرها فإنّه لا يكون مسقطأ لحق نفقتها 
عليه . وكذا في تمليك الولد أو الوالد مالاً بعنوان آخر إذا كان موضوع وجوب 
الإنفاق فيهما باقياً. والظاهر من تعبير السيّد الماتن يي : ( وهبه لينفقه على نفسه) 
إرادة الفرض الأوّل لا الثاني . 


وقد فسّره بعض المعلّقين بشرط أن ينفقه على نفسه. إلا أنه لا لزوم لذلك» 
تل بيكقن :قن داق العيلولة أن يكورق تمليكه يوان الانفاى عليه ويقضد دلق 
لأنّ هذا أيضاً من أساليب ومصاديق الإنفاق والعيلولة عرفاً. 


بل لا يبعد كفاية أن يكؤن اغراطن المغيل :من التمليك ذلك وكانت نفقة 
العيال من ذلك المال بالفعل فإِنّه تصدق العيلولة الفعلية مع كونه تحت تكفله. 


من تجب عنه زكاة الفطرة /ا ١‏ 


مسألة :١١‏ لو استأجر شخصاً واشترط فى ضمن العقد أن يكون 
نفقته عليه. لاا يبعد وجوب إخراج فطرته. نعم . لو اشترط عليه مقدار 
نفقته فر 1 دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم : . تحب عليه. والمناط 
الصدق العرفى فى عدّه من عياله وعدمه .]١[‏ 


[1] اشتراط كوننفقة الأخير على المنكا جر كازة يكوق عسل كه 
المعرفية إلى مقدار النفقة والمال الذي يحتاجه فى نفقته على نفسه ويكون ما هو 
الشرط ضمن العقد واقع ذلك المقدار من المال. وهذا لا إشكال في أَنّه لا يوجب 
صدق العيلولة» بل حاله حال الأجرة أو شرط أيّ مال آخر معها. 


وأخرى يكون ذلك على نحو الموضوعية» أي يكون الإنفاق على الأجير 
بعنوانه شرطاً. 

ولم يستبعد السيّد الماتن يك فيه وجوب فطرته على المنفق حينئدٍء إلا أن 
ذكر فى ذيل المسألة أنّ المناط بالصدق العرفى فى عدّه من عياله وعدمه. وهذا 
الذيل فيه إضافة شرط في المسألة وهو أن يكون الإنفاق بنحو بحيث يعدّ من 
عياله. 


وقد تقدّم فيما سبق - ودلٌ عليه صحيح عبد الرحمن أيضاً ‏ أنّ مجرد 
كلت الانقاق على سيفضى ل يكن سدق العلولهبوهدة من عبالة بل لايد 
راتدا هل 'ذللت عن اضر ركه عدف كد وتابعيّته» نظير الخادم فى البيت 
|9 الضيف النازل على الإنسان. وهذا يعني انه لا و ان كو رك الانفاق 
بنحو العيلولة وأن يتحقق ذلك بالفعل خارجاً» فلا يكفى مجرد الشرط ووجوب 


1.6 كتاب الزكاة / ج 4 


- 


مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا 
عنده مدّة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال. وكذا لو عال شخصاً 
بالاكراه والجبر من غيره. 

نعم. فى مثل العامل الذى يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة 
ظلما وهو مجبور فى طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب؛ لعدم صدق 
العيال ولا الضيف عليه [ ١‏ ]. 


[1] استشكل فى:ضدق العيلولة فق :موارد الجر والاكراء على الاغالة 
أو نزول الضيف عليه قهراً ومن غير رضاه؛ ولكنه جزم بعدم صدق العيال ولا 
الضيف إذا أرسل الظالم عامله لأخذ مال منه فنزل عنده مدة ظلماً وهو مجبور 
على اطعامه. 

واعترض بعض المعلّقين بأنّه لا فرق بين الفرض الأخير والصورتين 
المذكورتين في صدر المسألة من حيث صدق العيال؛ لأنّ الظالم أيضاً يجبره 

وفيه: أنّ عنوان الإعالة فضلاً عن الضيف متقوّم بأن يكون الإنفاق 
والتكفّل صادراً منه ولو من دون رضاه قلياً أو مجبراً عليه وأمّا الظالم الذي 
يجىء لأخذ ماله فهو يقهره على دفع المال والإنفاق عليه فيكون كالغاصب 
لماله وطعامه لا يصدق عليه العيال والتابعية والتكفّل فضلاً عن عنوان الضيف»؛ 
بل هو تابع ومقهور للظالم» وهذا واضح. 


وأعاافنها الاسكال فى هاوه الأكراة:والدول قهرا يدون بدعوتة فيعكة 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١8‏ 
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1 يكون أحد أمور: 

-١‏ دعوى عدم الإطلاق فى روايات العيلولة للمقام؛ لأنّ ما ورد فيها من 
العناوين منصرف إلى من يستضيفه الإنسان أو يعول به اختياراً وبدعوته لا كرهاً 
وإلخبارا وإرق انعد سوفا هنا ورد يكوا »ها أعلى عليه هايو 77 از 
«ضممت إلى عيالك»!'), ومع عدم الإطلاق يكون المرجع إطلاقات وجوب 
فطرته على نفسه. 

ويلاحظ على هذا الوجه: بِأَنّه لا وجه لدعوى الانصراف بعد فرض صدق 
غنواق اليك اوهنة :يطول أو الوالن:والولة والأهل لفن ينل على الأنسان قهز أو 
باجبار منه او من غيره» ومجرّد ورود عناوين اخص من ذلك في بعض الروايات 
لا يمنع من الإطلاق في سائر الروايات. 

؟ - التمسك بحديث الرفع بناءَ على ان حديث الرفع يرفع قلم التشريع عن 
الفعل المكره عليه. فترتفع جميع آثاره ومنها وجوب الفطرة. 


ويلاحظ عليه : 
أوّلاً - بالنقض بالاضطرار إلى إعالة شخص. فإنّه لا إشكال فى عدم 
ارتفاع وجوب الفطرة فيه. 
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ل كتاب الن 5 / جع 
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ونانيا - بالحلٌ؛ وذلك لأنّ حديث الرفع بقرينة كونه في مقام الامتنان 
وغيره من القرائن حتى إذا كان بصدد رفع قلم التشريع ظاهر في رفع التشريعات 
الالزامية التخميلة الثقيلة هق العقوية والكقارة وتجو ذلك له مطلق الآنان :قلق 
فرض جعل وجوب الغسل مثلاً على من أفطر في الصوم لا يمكن نفي ذلك إذا 
أكره على الافطارء وإِنّما المرفوع بذلك العقوبة ‏ الاخروية والدنيوية - ورفع 
الكفارة لا جميع الآثار. ووجوب فطرة العيال ليس حكماً تحميلياً مرتباً على 
العيلولة كما هو واضح. 

وثالشاً - حديث الرفع إِنّما يرفع الأثر المترتب على الفعل الصادر من 
المكلّف في مورد العناوين التسعة إذا كان أثراً للفعل بما هو فعل اختياري 
للمكلّف يكون مسؤولاً عنه لا لما يكون حالة في المكلف أو غيره؛ وإن كانت 
تلك الخالة ميدت انق .فل االمكلف:: 

ففرق بين أن يقول:(من أجنب نفسه وجبت عليه الكفارة ) وبين أن يقول: 
(من كان جنباً وجبت عليه الكفارة) فإنّ الأول يرتفع بحديث الرفع» بخلاف 
الثاني ؛ لأنْه أثر مترتب على حالة الجنابة» وهي كحالة النجاسة وسائر الأحداث 
لا ترتفع آثارها بحديث الرفع . 

والوجه في ذلك أنّ حديث الرفع ناظر إلى العناوين التي توجب سلب 
الاختيار أو ضعفها بالنسبة للمكلف كالخطأً والنسيان والجهل والاضطرار 
والإكراهء وهذا السياق يوجب ظهور الحديث في نفي المسؤولية والتبعة أو 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١٠6‏ 
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تعانها :واثارها ل اكد 

"- التشكيك في صدق العيال في مورد النزول قهراً على الشخص من 
دون رضاه وطيب نفسه فضلاً عن الاجبار والاكراه على الإنفاق ؛ وذلك لما تقدّم 
من أنّ العيلولة لا يكفي فيها مجرّد الإنفاق خارجاً» بل لابد من وقوعه تحت 
تكقّله وعنايته» وهذا لا يكون مع القهر أو الإكراه والإجبار. 

ويكفى الشك فى ذلك فى سقوط الوجوب؛ لأنه من إجمال المخصّّص 
المنفصل مفهوماً» ودورانه بين الأقل والأكثرء والمرجع فيه عموم وجوب الفطرة 
على المكلّف نفسه إذا كان واجداً للشرائط . 

وفيه: التكفل كالإنفاق يمكن أن يقع بالإجبار ومن دون طيب النفس » كما 
إذا تزل الوالك فى بيت ولده قهرا علية:واجيره على أن ينفق "عليه 

وهكذا يكون الأظهر وجوب الفطرة عليه كلما تحققت العيلولة الفعلية 
خارجاً ولو كان بالإجبار وقهرا وتدون طيتب نشنة: 


4 كتاب الزكاة / ج‎ ١00 


مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب فى تركته 
شىء. وإن مات بعده وجب الأخراج من تركته عنه وعن عياله. وان كان 
عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة .]١[‏ 


]١[‏ لا إشكال في عدم وجوب الإخراج إذا مات المكلّف قبل الغروب؛ 
لعدم إدراكه زمان تعلق الوجوب وهو غروب ليلة العيد. 


وأمًا إذا مات بعد فعلية الوجوب فوجوب الإخراج من تركته مبني على 
احد امرين: 

- أن يقال بوجوب إخراج كل واجب مالي عن تركة الميت كالديون. 
وهذا المبنى لا دليل عليه ؛ ولهذا ذهب مشهور المحققين من الاعلام إلى عدم 
خروج الكفارات والمنذورات عن التركة. 

نعم » في خصوص حجّة الإسلام إذا استقر على المكلّف فمات قبل أدائه 
دل الدليل الخاص على خروجه من التركة» بل وتقدمه على الديون. 

- أن تككون الفطرة كركاة المال مشتملة على حق وحكم وضعى أيضاًء 

أي تكون ديناً يضمنها المكلف إذا لم يؤدّهاء فتكون عندئذٍ كسائر الديون لابد 
وأن تخرج عن أصل التركة؛ ومع وجود دين آخر وضيق التركة بهما معاً قّمت 
بينهماء وكل ذلك ثابت على القاعدة في باب ديون الميّت؛ لأنّ الإرث يكون من 
بعد وصية أو دين كما هو محقق في محلّه. 

والظاه" ١ت‏ مشهوو التقياك اعغيروا اؤكاة الفطرة كركاة الال قا وضها 
وديداً على ذمة المكلق؛ ولهذا أفى المشهون .يما ذكره الَنْتِد الماتن 2 فن هذه 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١٠‏ 
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الفبالقودمل ازيتلة عاسن اللعواه قير ارسال المسلمات: 

ولكن خالف فى ذلك بعض الأعلام من أستاذتنا العظام, فعلّق على المتن 
بقوله: (فيه إشكال» بل منع). 

وأوضح ذلك في تقريرات بحثه بأنّ الفطرة لو كانت كزكاة المال حقَّاً متعلقاً 
بالعين أو بالذمة لاتجه ما أفيدء إلا أَنّنا لم نعثر على رواية يستفاد منها ذلك» بل 
ظاهر الأدلّة أنّ وجوبها تكليف محض كاقامة الصلاة من دون أن يتضمن الوضع 
بوجه. 

واستشهد على ذلك اها - بما ورد في بعض الروايات من أنّ من لم 
يخرج الفطرة إلى ما بعد زوال العيد كان أداؤها صدقة مستحبة عليه لا فطرة» فلو 
كانت ديناً فى الذمة لم يكن وجه لسقوطها ولا البحث فى أَنّها تكون عندئذٍ قضاءً 
اا 

ويلاحظ على ما ذكره أخيراً: بأنّه لم يرد فى تلك الروايات أن من أخرجها 
بعد الزوال تكون صدقة مستحبة. وإِنْما الوارد فيها أَنّها تكون صدقة» وعنوان 
الضيدقة اسن خاضا بالسفكلة لكن ممطير متها ذلك 

كيف ء وأية الزكاة الواجبة وردت بعنوان الصدقة, وإنْما المستفاد من تلك 
الروايات أنّ عنوان الفطرة والتي فيها بعض الآثار من قبيل كونها فداءً عمّن تدفع 


.8717 المستند فى شرح العروة الوثقى 5؟:‎ -١ 
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عنه وتحفظه من الفوت وغير ذلك لا تترتب إذا ما أخَّر إخراجها عن زوال العيد 
لا أكثر من ذلك. 

كنا أ فق الاضكات عن كر الأدا بعد للك نقة القغناء أو الأداء ايكيا 
لا ربط له بثبوت الحكم الوضعى بشغل الذمة بالفطرة وعدمه؛ لأنْه ناظر إلى 
الك النكلكىء عنيف إذ السنطادد مو يعطق الزواناك زوم أذاء الفط عل 
لوال فكو الفط ة الى لعل لمان حكمان تكليفيان: الأداء قبل الزوال 
من العيدنء:وافتنا لمن قاد ذلك بأدائه بعد الزوال. فالقضاء يكون بلحاظ فوت 
الحكم التكليفى بأداء هذا الدين قبل الزوال» وأيّ دلالة لذلك على نفى الحكم 
الوضعي في المقام ؟ 1 

وأمأ بالنسية لما ذكره أؤلا من عده الدليل على شفل الذمة.وا كف من 
الحكم التكليفي في زكاة الفطرة - وهو المهم في هذا البحث فبالامكان 
الاستدلال على ثبوت الحكم الوضعي أي شغل الذمة في زكاة الفطرة أيضاً كزكاة 
المال 0 وجهين: 

الوجه الآوّل: وحدة الجعل في الزكاتين من هذه الناحية» وعدم احتمال 
الفرق بينهما فقهياً بن يكون المجعول في إحداهما مجرد حكم تكليفي محض» 
وفى الأخرى حكماً وضعياً. 

وهذه الوحدة في الجعل تارة يستدل عليها بالإجماع والتسالم الفقهي 
وال الستوسة المرسكرهبواعرى يما سعظير نين الاكات:والرواعاتة 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١٠‏ 
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المشرّعة للزكاتين على نسق واحد وبلسان واحدء كالأمر بالزكاة مع الصلاة» 
وأنها للفقراء والمما كتوواقان نن بلاحط الكياةوالروايات المتقدمة فى حت 
وجوب زكأة الفطرة يستظهر منها وحدة الجعل والجهة المالكة والمصرف 
المجعول لها الزكاة» من غير فرق بين الزكاتين. 

وقد ورد في بعض الروايات التصريح بأنّ اية الزكاة العامة حينما نزلت لم 
يكن للناس أموالء وإِنّما كانت الفطرة» كصحيح هشام بن الحكم عن الإمام 
العتادق بق دف :زيف قال (ززز للق الركاة:وليسن الناسن اموا .وانما كائيخ 
الفطرة»١ 2١‏ . وظاهره وحدة التشريع والجعل في الزكاتين» وأنّهما تعد انا 
للزكاة المشرعة فى آية الزكاة» والتى لا إشكال فى كونها حقاً مالياً فى زكاة 
الخال والتعين يانه (لم :يكن 'للناين اموال حيفينا شعت الركاة إنما كانت 
الفطرة) للتأكيد على أنّ الفطرة ليست صدقة كسائر الصدقات العامة. وإِنّما هي 
الزكاة المفروضة والواجبة فى القران الكريم» والتى هى أحد أركان الدين» وهذا 
يفهم منه عرفاً وحدة الجعل» وأنّ المجعول إِنّما هو ذلك الحق المعلوم والمعهود 
متشرعياً فى الزكاة. 

وأيظا غااورة فى ننه امتحاق دين المناوك قال وسيالت آنا اراهن قد 
عن صدقة الفطرة أهى مما قال الله تعالى: « وَأَقِيمُوا أَلْصَّلَاةَ وَآكُوا آَنْرَّكَاةَ #4 ") 


.١ من زكاة الفطرة. ح‎ ١ الباب‎ »"”١/:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.837 سورة البقرة» الآية:‎ ١ 
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فقال: نعم»! ١‏ ظاهر في ذلك. 

حيث إنّ السائل ذكر الفطرة بعنوان صدقة. وسأل عن كونها زكاة, 
والإمام نيا أكّد ذلك بأنّ الفطرة زكاة حقيقة ومشمولة للأمر بايتاء الزكاة» وهذا 
يعني أن المجعول واحد في زكاة المال والفطرة» وأنّهما معاً مقصودان من جعل 
الزكاة الواجبة والمفروضة في القرآن الكريم» ولا شك في أنّ المجعول فيه حق 
وضعي . 

ومثله خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ليه قال: «سألته عن 
صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي ممّا قال الله : « أَقِيمُوا آنْصَلَاة 
وَآتُوا آلْرّكَاةَ 4. هي واجبة»' "» وظاهره إقرار ما سأل عنه السائل من كونها 
واجبة بمنزلة زكاة المال» فكما تكون الزكاة الواجبة في المال حقاً للفقراء على 
الأغنياء فكذلك الفطرة. 

والحاصل : بمراجعة الآيات والروايات يظهر وحدة الزكاتين جعلاً 
ومجعولاً ومصرفاً» وإِنّما الفرق بينهما أنّ زكاة المال سببها وموضوعها الأموال 
الخاصة» وزكاة الفطرة سببها وموضوعها الرؤوس والأبدان» وبتبع ذلك يختلف 
مقدارهماء والأجناس التى يجب إخراج الزكاة منها ووقت أدائها مع كون 
المحفوك تهنا مها قا وها القتراءوالطينا كتف وهات (المضانفه 


.6 من زكاة الفطرة. ح‎ ١ الياب‎ »"١9 :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.٠١ من زكاة الفطرة» ح‎ ١ الباب‎ ."٠١ :9 وسائل الشيعة‎ -" 


من تجب عنه زكاة الفطرة و١‏ 
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الوجه الثانى : ا ستظهار خصوصية الحكم الوضعي وشغل الذمة فى جعل 
وكا الفط انها من الساو تفن الرواناكة الزالةتعلها ى عورا و كر ناسا ين 
الروايات الظاهرة فى وحدة الزكاتين وهى طوائف عديدة: 

منها ‏ الروايات التي تأمر بعزل الفطرة وتعينها في مال خارجي حتى يجد 
أهلها وموضعهاء وأنّه إذا فدط فى ذلك كان ضامناً لهاء وهذا اللسان ظاهر فى 
كونها حقأ وضعياً لا مجرد حكم تكليفى محض ؛ ولهذا لم يرد مئل ذلك في 
الكفارات والنذورات» وانْما جاء هذا اللسان بنفسه فى زكاة المال والتى تكون 
حنا الا انضا. 


ففى صحيح سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: «إن لم تجد 
من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة...»! .١١‏ 

وفى صحيح زرارة عن اق عبد الله الئلة في رجل أخرج فطرته فعزلها 
حتى يجد لها أهلاً. فقال: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ» وإلا فهو ضامن لها 
حتى يؤدّيها إلى أربابها»' "2. وغيرها من الروايات والأمر بالعزل وكذلك 
الضمان إذا فرط ظاهران فى الحكم الوضعى لا التكليفى المحض. 

لاايقتال؟ السشفال من هده الروايات ا الفظر #يعدغز لها وسييها من فين 
الذكلف: فى مال خارجى تكوة عدفة:وملكا للققراء:والعبا كيو فكون ضاناً 


.١حول* وسائل الشيعة 9: /اغ", ب 9 من زكاة الفطرة, ح لاء و 5853» اليباب‎ -١ 
.7 من زكاة الفطرة. ح‎ ١١ وسائل الشيعة 9: 805" الباب‎ -'" 
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لها إذا فط في حفظهاء وهذا لا يستلزم أن تكون قبل الأداء والعزل حقاً وضعياً 
بل يمكن أن تكون مجرّد حكم تكليفي محض. 

فانّه يقال: هذا وإن كان معقولاً ثبوتاً إلا أَنّه خلاف المتفاهم العرفى من 
هذة الألسنة اثباتاً» وخلاف المرتكز العقلائي في باب الواجبات الماليقه 18 
التعبير بالعزل والاإخراج يقتضى وجود حق مشاع أو فى الذمة يراد عزله وتعيينه 
في مال خارجي . 


وكذا التعبير بأنّ لها أرباباً وأهلاً. وكذا التعبير بالضمان قبل الأداء إلى 
الفقير» فلو لم يكن ذلك الواجب المالى قبل الأداء حقاً ثابتاً للفقراء والمساكين لم 
يكونوا أهلها وأربابها إلا بعد امتئال الواجب وأدائه لا قبله كما هو ظاهر. 


ونتهدا اها ورد يلسا «الفطرة على كل صفين او كنيز» اورزعلى الرجل 
أن يعطى الفطرة» 1 « عليه فطرة» فانْ هذا التعبير الوارد فى أكثر الروايات 
ظاهره أنّ نفس الفطرة التي هي عنوان للمال الزكوي - كالصدقة التي لا تكون 
عنواناً للوجوب والحكم - تكون على ذمة المكلف, وهو مساوق للحق والحكم 
الوضعي وشغل الذمة. وحملها على إرادة فعل التصدق أو أنّ وجوبها على ذمّة 
المكلّف خلاف الظاهر. 

ومنها - ما ورد في بعض الروايات من الجمع بين لسان كون الفطرة على 
كل رأس وأَنّها للفقراء » الظاهر في كونها حقاً لهم , كما ورد في زكاة المال من أنّها 
للفقراء» وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ناج قال: «صدقة الفطرة على كل 


من تجب عنه زكاة الفطرة ١8‏ 
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التمر أحب ذلك إلك»١١).‏ 
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وما ورد فيه من انْ الحنطة والشعير يكفى فيه نصف صاع محمول على 
الدفع بعنوان القيمة أو على التقية بلحاظ ما ورد من أنه كان بفعل عثمان 
ومعاوية. إلا أنّ ذلك لا يضر بالأخذ بسائر دلالات الحديث ومنها ظهوره في أنّ 
الفطرة على المكلّف ولفقراء المسلمين» والمتفاهم منه عرفاً وعقلائياً الحق 
واتتتقال دن التكل ذلك لخي قتراء النسليية كنا مير ذلك شق زروانانت 
زكاة المال الواردة بنفس هذا اللسان. 


ومنها - ما ورد في بعض الروايات من أنّ الفطرة للإمام نكّة ‏ وهو ظاهر 
في أنّها كزكاة المال التي يكون للإمام نثيذِ وهو الولي الأصلي لها أو صاحبهاء 
وهذا ظاهر في الحق أيضاً وكون الفطرة مملوكة للإمام أو لجهة يكون الإمام وليّها 
تماماً كما في زكاة الأموال الوارد فيها هذا المطلب أيضاً. 

ففي معتبرة علي بن أبي راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: 
«للإمامء قال: قلت له: فأخبر أصحابى؟ قال: نعم من أردت أن تطهّره 
000 وكا راق نجنا ين كابير اانا قري عن ١‏ القن اف بحن 


.١حء٠ و 259 الباب‎ .١ وسائل الشيعة 9: غ؟”. الباب ” من زكاة الفطرة. ح‎ ١ 
وسائل الشيعة 9: 47" الياب 4 من زكاة الفطرة. ح ؟.‎ - "١ 
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الزكاة المطهّرة الواردة في اية الزكاة. 

ومعتبرة أَيُوب بن نوح قال: «كتبت إلى أبي الحسن ني أنّ قوماً يسألوني 
عن الفطرة ويسالونى ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت إليك هذا الرجل عام اوّل 
وسالى أن أبنالاف فاضت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله 
50 قيمة تسعة أرطال تمر بدرهمء فرأيك جعلنى الله فداك فى ذلك؟ 
فكتب ئلا : الفطرة قد كثر السوال عنهاء وأنا كرد ها اك إلى السهرةه 
فاقطعوا ذكر ذلك. واقبض ممن دفع لها وأمسك عمّن لم يدفع»'2» وذيلها 
يشهد على أنّ زكاة الفطرة كزكاة المال حق للإمام:» وهو ولى أخذه. وأنّها من 
باب واحد من الأموال العامة التي بيده يليه . 1 


ولغيري 06 ا ال ا 


وفي ا وقيلت وهو يدل على ممارسة اخدذ زكاة 
الفطرة ]كزكاة المال من شي شيعتهم: وأنها مو الأموال العامة وعد انضاء قوت الخو 
والحكم الوضعى فيها. وأنّها كزكاة المال من هذه الناحية. 

وهكذا يظهر أنّ الأقوى ما ذهب إليه المشهور والسيّد الماتن نيك من كون 
الفطرة كزكاة المال حق وضعي . والّه الهادي للصواب. 


." وسائل الشيعة 9: 55", الباب 9 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
.١ وسائل الشيعة 9: 586" الباب 8 من زكاة الفطرة. ح‎ -" 


من تجب عنه زكاة الفطرة حل 


مسألة :١19‏ المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها دون البائن. الا إذا 
كانت حاملاً ينفق عليها .]١[‏ 

مسألة :١‏ إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك فى 
حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض 
الحياة [؟ ]. 


]١[‏ إذا كان الميزان في العيلولة بوجوب النفقة أو الزوجية كان هذا 
التفصيل فى محلهء وأمًا إذا كان الميزان بالعيلولة الفعلية فلا فرق بين المطلقة 


الرجعية والبائنة. 


نعم » قد تكون أحكام الطلاق الرجعي وآثاره الشرعية إذا التزم بها الزوج 
خارجاً وأعدلها ترعنب صدق الفيلولة أو يقائهاء'ببخلا ف المظلفة البائيةء ال إذا 
كانت حاملاً؛ ولعل هذا مقصود السيّد الماتن :يك . 


3 


[؟] لجريان استصحاب الحياة» وهنا إشكال معروف وهو ان 
استصحاب الحياة لا يثبت العيلولة التى هي موضوع وجوب الفطرة, إلا بنحو 
الأصل المثبت؛ لأنّ اللازم العقلى أو العادي لبقاء الحياة كونه عيالاً له والأثر 
الشرعي مترتب على اللازم لا المستصحب. 


وما ذكره فى المتن من لزوم إحراز العيلولة على فرض الحياة غير مفيد؛ 
لآنّ الإحراز المذكور إحراز للازم العقلى أو العادي على تقدير بقاء المستصحب 
وهو لا يرفع إشكال الأصل المثبت» ا اللوازم العقلية أو العادية دائماً تكون 
محرزة على تقدير وجود المستصحب. وهو لا يدفع الإشكالء وإلاكان الأصل 
المتبت حجّة دائما . 
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بل :موعت لاشتراظ الاتخراق المذكورء :فاته لولة شكال 'الاتنات كان 
الشك في قا الفيلولة ايا محرئ الانحضيخاب» كما اذا كانك الحاة سكرنة 
والشك في خروجه عن ضيافته وعيلولته فإنه لا شك فى جريان استصحاب 
العيلولة وترتب وجوب الفطرة على المعيل حينئذٍ. 

والتحقيق في حلّ هذا الإشكال: أنّ وصف الإعالة إذاكان مضافاً إلى ذات 
الشخص لا الشخص الموجود بما هو موجود وحي كان الموضوع مركباً من 
عرو على نحو التزكيب :لا التعبينا» أى' أن يكون السشخض عا وان يكنون 
عيالاً» وفي ذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب؛ لأنّ الموضوع صدق 
القضيتين المذكورتين وكلتاهما لهما حالة سابقة» فإنّ زيداً مثلاً كان حياً سابقاً 
فهو كذلك الآن وكان عيالاً فهو كذلك. فيكون حال ذلك حال سائر الموضوعات 
امرك 


وأمًا إذاكان وصف العيلولة ليلة العيد مضافاً إلى الشخص الحي بما هو حيّ 
كما هو كذلك؛ لأنٌّ العيال وصف للحي وفي طول الوجود والحياة للشخص. 
فاستصحاب الحياة عند الشك فيه لا يمكن أن يثبت عيلولة الحي في ليلة العيد 
التي هي جزء الموضوع للحكم ؛ لأنه أصل مثبتء وأمًا اتضيعا ن بقاء الحي 
العيال بما هو عيال إلى ليلة العيد فهذا مفاد كان التامة.» وهو لا يجري لإثبات 
التركيب» وهو كون الحي ليلة العيد عيالاً بنحو مفاد كان الناقصة؛ لأنه أصل 
مثبت ايضا. 


من تجب عنه زكاة الفطرة نحل 
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وإذا كاق.وخوة:العيال أو وجوه الج الغيال ما بوذا بنجو قاد كا3 النامة 
موضوعا للحكم بوجوب الفطرة» أي من وجد له عيال ليلة الفطر وجبت فطرته 
عليه جرى استصحاب بقاء العيال المشكوك حياته بما هو عيال بنحو مفاد كان 
التامة وثبت الوجوب حينئدٍ» وفى موارد الشك فى زوال العيلولة أيضاً يجرى 
الاستصحاب فى مفاد كان التامة» أي بقاء ذاك العيال عنده. 

نعم » إذا شك فى حياته ولم يكن عيالاً له سابقاً ولكن يعلم أنْه إذاكان حياً 
فهو عيال له الان لم يجر الاستصحاب في مفاد كان التامة» بخلاف ما إذا كان 
الموضوع مركباً بالنحو الأوّل - دون الثانى - فإنّه يجري استصحاب حياته 
والمفروض إحراز جزء الموضوع الآخر للمركب بالوجدان - أي العيلولة على 
قور الداة بكب القضكة ارط -ى ديت الوهوتن. 

كناداه لوكا الجوع القائنى «العيلو لق يتح القتطكة النداقة لذ يفيت 


فصل 
في جنسها وقدرها 


والضابط فى الجنس القوت الغالب لغالب الناس وهو الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب والآرز والأاقط واللدين والذرة وغيرها. والاختوط 
الاقتصار على الاربعة الأولى وإن كان الأقوى ما ذكرنا .]١[‏ 


١ [‏ ] اختلفت كلمات الأصحاب :2 يك فى تعيين الضابط لجنس الفطرة» 
فذهب بعضهم كالصدوقين وابن أبي عقيل إلى تخصيصه بالأجناس الأريفة 
وزاد السيّد المرتضى : يع اللبن» والشيخ المفيد وجماعة آخرين الأرز والأقطء 
فتكون سبعة. 

ا ا 00 
عادة. 

وقد نسب ذلك في المعتبر إلى علمائناء فقال: (والضابط إخراج ما كان 
قتا غالبا كالحلة والعصين :و الس و الترييع وال رز والافظ واللبن وهو متهت 
علمائنا)!١2.‏ 


.5١015 :" المعتبر‎ ١ 
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بل ظاهر العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك. حيث قال: 
(الحنين 'نا كان قونا غالبا كالتحظة والععر والثمر والزينت: والافظ واللتينء 
ذهب إليه علماؤنا أجمع)١'2.‏ 

ومنشأً هذه الأقوال اختلاف ألسنة النصوص الواردة في المقام.؛ ويمكن 
تصنيفها إلى طائفتين : 

الطائفة الأولى : ما ورد بعنوان ما يغدّون به عيالهم أو يقتاتوق تحدم او 
قوت البلد» كصحيح زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله نجه قال: «الفطرة على 
كل قوم مما يغذون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره»!"). 

ومثلها مرسلة يونس عمّن ذكره عن أبى عبد الله 34 قال: قلت له: 
مجدلت قدا .عل على أمل البوادي القاره؟ قل +« فقال «النطرة على كل ند 
اقتات قوتاً فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت»7"). 

وظاهر هذه الروايات لزوم الإعطاء من نفس الجنس الذي يتغذون منه. إلا 
أن هذا غير محتمل فقهياً ولا متشرعياً» فيكون المقصود ما يكون قوتاً في ذلك 
البلد. 


.093:١ المنتهى‎ ١ 
.١ وسائل الشيعة 94: 87" الباب 8 من زكاة الفطرة. ح‎ -'" 
.4 وسائل الشيعة 94: 515" الباب من زكاة الفطرة. ح‎ -'"' 
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ز(اخقلنت الروايات: ف القطرة فكتيت الن أنى العنين ماعب السك اللا 
أسأله عن ذلك» فكتب: إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكّة واليمن 
والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان 
تمر :وعلى اهل أوساط العام :زنيب :وعلئ اهل الجزيزة والعوصل:والجبال 
كلها ب أو شعير» وعلى أهل طبرستان الأرز» وعلى أهل خراسان البدّء الا أهل 
مرو والري فعليهم الزبيب, وعلى اهل مصر البرّ. ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب 
قوتهم» ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط والفطرة عليك وعلى 
الناس كلهم...»! '2. وظاهرها بقرينة ما في ذيلها لزوم ان تكون الفطرة من 
القوت الغالب. 

وهذه المكاتبة ضعيفة سنداً؛ لجهالة بعض من وقع في سندهاء كما أن 
ما ورد فى خبر جعفر بن معروف قال: «كتبت إلى ابي بكر الرازي في زكاة 
الفطرة وسألناه أن يكتب فى ذلك إلى مولانا - يعنى على بن محمّد ليه - 
فكتب أنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شيء التمر والبر وغيره 
صاعء وليس عندنا بعد جوابه علينا فى ذلك اختلاق "١‏ .ايها يراد به كل 
شيء من القوت بقرينة ذكر البرٌ والتمرء بل هو بقرينة الذيل ظاهر في بيان 
الاتعلاف بن يحي الكبيه ا الأجداس» كما أن فى بكده ايض من له يقبت 


تو نيقه . 


-١‏ وسائل الشيعة 94: 47" 58". الباب من زكاة الفطرة. ح ؟. 
"- وسائل الشيعة 9: 8*9" - ”0 الباب من زكاة الفطرة. ح 8. 
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وبقرينة مجموع ما ورد في الروايات الأخرى خصو صا ما دلّ على أنّ أهل 
الأنعام يعطون الأقط وكذلك مناسبات الحكم والموضوع العرفية وأنّ المقصود 
إعطاء الطعام للفطرة يستفاد ممّا هو معتبر من روايات هذه الطائفة أيضاً أن 
يكون الجنس المدفوع للفطرة طعاماً متعارفاً أو غالباً في ذلك البلد كما فهمه 
المشهور. 

وك يكون المتفاهم العرفي كون الجنس طعاماً متعارفاً ولو 
لم يكن غالباً بالفعل؛ لوجود الأفضل منه اتفاقاً؛ ولعلّه المقصود من الغالب 
للناس. 


نعم » ظاهر مرسلة يونس اشتراط أن تكون الفطرة من نفس ما يقتات منه 
التكلف وعيالة ميف ورد افيه :رمق ذلك القوك :الا اث هذااعين ميخمل 
وتخولة فتهي د كنا اقيرنا افا ى فعمل على الامقسيات على إراذة فيك 
البلد؛ لأنّ السؤال فيها عن فطرة أهل البوادي. والذي يسهل الخطب ضعف 
سندها. 

كما أنّ ظاهر ذيل مكاتبة الهمدانى اشتراط غلبة القوت عند المكلّف 
وعياله» ولكنها ضعيفة السند. 1 

الطائفة الثانية: ما ورد فيه ذكر الأجناس بعناوينها التفصيلية» وهي أكثر 
الروايات المتعرضة لجنس الفطرة» وقد ورد في بعضها ذكر الأجناس الأربعة 
فقط» كمعتبرة ياسر القمي عن أبي الحسن الرضائيّة قال: «الفطرة صاع من 


جنس زكاة الفطرة وقدرها ١‏ 
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معاوية»!١٠.‏ 
8 00 7 5 0 6 (؟) 


وفي صحيح الأشعري عن أبي الحسن الرضا نيه قال: «سألته عن الفطرة 
كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع 
ال ا 


وفي خبر الفضل بن شاذان عن الإمام على بن موسى الرضا ىه في كتابه 
إلى المأمون العباسي قال: « زكاة الفطرة فريضة على كل رأس صغير أو كبير» حرٌ 
وكيد ذكر او انق هن الحطلة والشعير والتمر والزبيب صاعء وهو أربعة 


امداد»(2)4, 


5 


وفي خبر الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ليه في 
حديث شرائع الدين: «أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزييب» وهو 
صاع تامء ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة»57). 


.6 من زكاة الفطرة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 94: 5" الباب‎ -١ 

"- وسائل الشيعة 9: ,"7١- ١‏ الباب 0 من زكاة الفطرة. ح .١7‏ 
'"' - وسائل الشيعة 9: 77" 23737 الباب 1 من زكاة الفطرة» ح .١‏ 
غ - وسائل الشيعة 9: 578 الباب 8 من زكاة الفطرة» ح .١8‏ 

0 وسائل الشيعة 9: 98" الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح .7٠١‏ 
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وفى صحيح الحلبي: «عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو 
صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين»١١).‏ 

وفى معتبرة كا ويه ون ولك قال "سيف باهي الاك يقول فى 
0 
7 ا ا ل 
بنصف صاع من بدع عثمان ومعاوية. 


وورد في بعض بعض الروايات ذكر قلاثة هك" الا ناسين المذكورة» كصحيح 
صفوان ١‏ 9 00 اثنين منها كصحيح الحلبي'؟!» وأضيف في بعض الروايات 
الأقط على ذلك كمعتبرة عبد الله بن المغيرة 8 بي الحسن نا في الفطرة :قال: 
« تعطى من الحنطة صاع ومن الشعير ومن الأقط 0000 


وصحيح ابن ميمون عن أبي عبد الله نيا عن أبيه اثلا قال ا 
صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط .. 


.١١ وسائل الشيعة 7:9" . الباب 5 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
.8 من زكاة الفطرة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 9: 76". الباب‎ - "١ 
.١ وسائل الشيعة 9: 3717" الباب 6 من زكاة الفطرة. ح‎ - '"' 
.١7 غ - وسائل الشيعة 9: 2977 الباب 5 من زكاة الفطرة. ح‎ 
." وسائل الشيعة 9: 75", الباب من زكاة الفطرة. ح‎ 0 
.١١ الباب © من زكاة الفطرة. ح‎ ."7١ :4 وسائل الشيعة‎ 7 
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أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير وكبير» من حب أو عبد ذكر أو 
انثى» صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من شعير او صاع من ذرة» قال: 
حنطة»('١21.‏ 


وفي بعض الروايات ورد أنّ الأقط يعطيه أصحاب الابل والغنم والبقرءكما 
في معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ئيّةٍ قال: «يعطي أصحاب الإبل 
والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً»!"). 

وفي صحيح محمّد بن مسلم أضيف العدس والذرة لمن لا يجد الحنطة, 
قال: سمعت أبا عبد الله لي يقول: «الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي 
عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو 


زفي 


وف متديك | عدر اعت التلاك والسورق والدزة أ يكنا + فمره ماه ويد 
ومحمّد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبد الله يه قالوا: «سألناهما عن زكاة 
الفطرة؟ قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو 
-١‏ وسائل الشيعة 9 860" -31, الباب 5 من زكاة الفطرة» ح8 . 


"- وسائل الشيعة 94: 77" الباب 5 من زكاة الفطرة» ح ؟. 
'" - وسائل الشيعة 9: 37097" الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح7١.‏ 
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سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثئى والبالغ ومن تعول في 


لل وا 1 


حيث إنّ مقتضى الطائفة الأولى حصر الفطرة فيما هو القوت المتعارف أو الغالب» 
فلا يجزي ما لا يكون كذلك ولو كان من أحد الأجناس المذكورة فى الطائفة 
الثانية » كما أنّ مقتضى الطائفة الثانية عدم الاجتزاء بغيرها حتى إذاكان قوتاً غالباً 
والاجتزاء بأحدها حتى إذا لم يكن قوتاً غالباً. 

وهذا يعني وقوع التعارض بين إطلاقي الطائفتين بنحو العموم من وجه . 

وكيفية الجمع بين الإطلاقين تكوو ا حل واحر: 

١‏ - ان يقيّد منطوق كل منهما بمفهوم الحصر في الآخر. فيكون المجزي 
خصومن اعد الاعتابى المد كورة تقرط أن كو فوا قفا رفا او غانا: 

؟ - عكس الجمع السابق» فيؤخذ بإطلاق كل من المنطوقين ويرفع 
اليد عن مفهوم الآخر بذلك المقدارء فيجزي ما يكون قوتاً غالباً أو متعارفاً ولو 
دن غير الأحناس ‏ كنا ينوي اخ الأختاس المذكورة ولو لم يكن قونا متعارفاً 
أوقالتا. 
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- حمل الطائفة الأولى على الثانية» وأَنّه لابد من دفع أحد الأجناس 
المذكورة ختق إذا لم يكن قوتاً غالبا وعدم إخراء غيرها. 

-اغعكس السابق» أئ .مل الطائفة الثانية على الأولى ون المعياز أن 
تكن القطرة طعاما غالياً أو :عار فا سواه كان الأستاش 'الدكورة او 
غيرها. 

وهذا الجمع الأخير هو الذي صنعه المشهور من المتأخرين واستظهروه 
من مجموع الروايات. ولا ينبغي الشك في أنّ الطائفة الثانية ليس لها ظهور في 
الحصر ؛ وذلك: 

ولا - لورود بعضها في مقام بيان مطلب آخر من قبيل لزوم صاع وعدم 
الاكتفاء بالأقل وبنصف الصاع من حنطة الذي قرره عثمان ومعاوية» أو لورود 
ذلك في كلام السائل لا الإمام نج » أو عدم ورود أكثر من اثنين أو ثلاثة منها مما 
يعلم انه ليس في مقام الحصر . 

وثانا دنا ورف سن الشاورئ الأضافة امنا هوتطعاء يتعارق ايض فى 
بعض الروايات قرينة على عدم الحصر في الأجناس المذكورة» وأنّ ذكرها من 
باب أنْها الطعام المتعارف أو الغالب فى تلك الأيّام أو الأمكنة» خصوصاً مثل 
معتيرة معاوتية ببق عهاز المتقدمة الظاهرة ف أت الأقط جبوهو الحنن والليق: - 
الذي هو طعام متعارف لأهل البقر والغنم يجزي عنهم. مع أَنّهم عادة يتمكنون 
أيضاً من دفع الحنطة أو الشعير الذي هو متعارف لهم أيضاً. 


١/4‏ كتاب الن 5 / جع 
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بل وصحيح محمّد بن مسلم الذي أجازت إعطاء العدس والذرة مع وجود 
التمر والزبيب المفروض فيه. وهو دليل على عدم الحصر. 

وثالشاً - دلالة الطائفة الثانية على الحصر لو فرضت فهي ظهور إطلاقي 
لا يمكن أن يقاوم صراحة ما ورد في الطائفة الأولى ميق اذ كز لوو ا وييكواق يحاض 
الفطرة مما يتغذّى به وذكر اللبن والزبيب وغيره. فإِنَ هذا كالصريح فى عدم 
الحصرء فيكون قرينة على حمل ما ورد في روايات الطائفة الثانية على أَنّها من 
باب كونها طعاماً متعارفاً وليس المقصود خصوصياتها والحصر بها. وهذا واضح 


يت 


جذا. 


وغلى هذا الآسناتن يطل الوه الأول والثالة من الوحوه الاريعة ؛ لأنهما 
مبنيان على استفادة الحصر من الطائفة الثانية» كما أنّ الاحتمال الثاني ساقط 
اتقياء وذلك: 

أوَلاً- لعدم الإطلاق فى الطائفة الثانية» أي الروايات المتعرضة للأجناس 
المذكورة لما إذا لم تكن تلك الأجناس طفانا مارفا أو غالباء لأنها حميعا من 
الأطعمة المتعارفة في تلك الأزرمية وبقرينة ما ورد في معتبرة معاوية بن عمار 
بحق أصحاب الابل والغنم والبقر. وما ورد فى صحيح محمّد بن مسلم من اضافة 
العدتسن :والذوة الظاهريق فن أن المقضود مو الأجتاين :نا يكو قوتا متها فا أو 
غالباً لهم . ْ 


وقانبات لو فركن اطلاق قهاكاة المققىتقنيدها تطرائخة الطاتفة الأولى 
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فى اشتراط كون الفطرة طعاماً متعارفاً يتغذى به؛ لأنّ دلالتها على ذلك 
صريحة؛ فتكون دليلاً على كفاية غير تلك الأجناس إذا كان قوتاً متعارفاً أو 
غالباً. 

بينما دلالة الطائفة الثانية من هذه الناحية على تقدير قبولها مجرد إطلاق» 
فيجمع بينهما العرف بذلك. 


بل ما ورد في صحيح زرارة وصحيح ابن مسكان بعد اشتراط كون الفطرة 
مما يتغذى به من ذكر عنوان الزبيب الذي هو أحد الأربعة قرينة عرفا على أن 
ورود تلك العناوين والأجناس التفصيلية فى الروايات نما هو باعتبارها غذاءً 
متعارفاً أو غالباً لا التعتد. 

وهكذا يتعيّن ما ذكره المشهور والسيّد الماتن ني من أنّ المدار كونه الطعام 
الغالب أو المتعارف في نفسه كما في العناوين المذكورة ‏ وهو الوجه الرابع من 
الوجوة الأريغة المتقدمة'ت. 

ثم لو فر ض التعارض بين الطائفتين والتساقط من هذه الناحية كباقة 
النتيجة عدم إجزاء ما لا يكون طعاماً متعارفاً ولا أحد الأجناس المذكورة 
فى الطائفة الأولى ؛ لدلالة كلتا الطائفتين على عدم اجزائه » وأمّا بالنسبة لغير ذلك 
- أي ما يكون طعاماً متعارفا ولو من غير الأجناس» وما يكون من الأجئاس ولو 
لم يكن متعارفا - تجري البراءة عن الشرطية فيكون مجزيا كما هو واضح. 

ئمّ إنّ المشهور - ومنهم السيّد الماتن تييع - اشترطوا أن يكون الجنس 
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من القوت الغالب, مع أنّ هذا لم يرد في روايات الطائفة الأولى إلا في مكاتبة 
الهمدانى : وهى ضعيفة السند والوارد فيها ظاهر فى القوت الغالب لنفسه لا غند 
اداو 

اللّهمّ إلا أن يستفاد ذلك من التعبير بقوت البلدء والوارد فى صحيح زرارة 
وابن مسكان ما يتغذى به من لبن أو زبيب أو غيره» وهذا ظاهر فى اشتراط كونه 
طعاماً يتغذى بهء أي قوتاً لهم ولو لم يكن لغالب الناس أو لنفسه. 

الله إلا أن ينشفاد من ذكر اللبن والذبيب ذلك باعتبازهما لغالب:الناين 
فيراد ما من شأنه أن يتغذى بهء أي قوتاً متعارفاً عند الناس فى نفسه. وإن لم 
يكن غذائه القالك بالفعل: 

وليس المقصود ممّا يتغذَّى به أن يكون تمام طعامهم» بل ولو مع غيره؛ أي 
فى الجملة» فلا يشترط أن يكون تمام طعامه بحيث يكون تغذّيه وقوته به فقط ؛ 
فإنّ أكثر من هذا المقدار غير مستفاد من الروايات. كيف ومثل الزبيب والأقط 
حتى :فى "تلك الازمنة لم يكن تمام الطعام. 

وما ذكره السيّد الماتن بيك من الاحتياط الاستحبابى بدفع الأريغة الأول 
مبني على أن يكون قوتاً غالباً أو متعارفاً أيضاً لا مطلقاًء بل لو خرج بعضها عن 
كونه الطعام المتعارف والغالب للناس - كما لعلّه كذلك فى الزبيب - يشكل 


اللْهمَ إلا أن يكتفى بشأنيته لذلك كما أشرنا. 


بل يكفى الدقيق والخبز والماش والعدس .]١[‏ 


]١ [‏ لأنها من الطعام المتعارف لغالب الناس. وقد وقع الكلام في 

ما بالنسبة للدقيق فلا إشكال فى الاجتزاء بصاع منه إذا فرض أَنّه أكثر من 
صاع من الحنطة ‏ كما قيل - وأمًا إذا فرض أنّ صاعاً من الدقيق يكون هو الأقل 
من صاع من الحنطة لدخول شيء من التراب أو دقيق القشور ونحو ذلك فيه. 
فأيضاً كذلك ؛ لأنّ العرف يتسامح فى ذلك ويرى ذلك صاعاً من هذا الجنس. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً صحيح عمر بن يزيد» قال: «سألت أبا عبد الله !32 
تقطن الفط :##دفيقا مكان الحقطة؟ قال: لااباس يكو شر ليه تدر ما بيد 
الحنطة والدقيق»١١2.‏ وحمله على إرادة دفع الدقيق بعنوان القيمة خلاف الظاهر 
كا 

واخا الكو فا يها - استشكل في الاجتزاء به إذا كان مقدار الحنطة أو 
الشعير فيه أقل من الصاع كما هو الغالب؛ لاشتراط الصاع التام في الأجناس 
المذكورة. 

ويمكن أن يقال بكفاية ذلك من باب كونه قوتاً غالباً لامن باب كونه حنطة 
أو شعيراً. والظاهر أنّ السيّد الماتن يي ناظر إلى ذلك. 


وما قيل: من أنّ اعتباره طعاماً آخر مبايناً مع الحنطة والشعير غير صحيح؛ 
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أنه طبخ لهما وليس شيئاً آخر غيرهماء والحنطة أو الشعير أيضاً يجعلان خبزاً 
عادة للأكل والتغذي بهماء فالاكتفاء فى الروايات على ذكرهما وعدم ذكر الخبز 
المتخذ منهماء مع أنه كان شائعاً بنفسه يقتضي اعتبارهما جنساً واحداً في 
الروايات فلابد من صاع لكل منهماء فلا يجزي الأقل من صاع من الحنطة أو 
الفيعي إذاجمل يرا 

مدفوع: بأنَّ السكوت لعلّه لكون الحنطة والشعير أيسرء فلا يدل على نفي 

وقد يقال: يمكن ان يستفاد من صحيح عمر بن يزيد التعميم لكل عمل 
كان الصاع منه أقل من الصاع من ذلك الجنس الخام؛ لأنّ ما ينقص منه يكون 

ولكنه مشكل؛ لعدم ظهور الحديث في التعليل. فلعلّه حكم خاص 
بالدقيق والذي يتسامح فيه العرف أيضاً ويجعل الصاع منه كالصاع من حنطة 
بخلاف ايقاع أعمال أخرى على الحنطة - كجعله خبزاً أو كعكاً أو غذاءً آخر - 
خصوصاً إذا كانت قيمتها فائقة. 

فتجويز الأوّل لا يدل على تجويز الثاني» وإِنّما يمكن تجويزه على أساس 
أنه صاع من طعام متعارف» وإن كان متخذاً من الحنطة أو الشعير وغيرهما كما 
فى سائر الأطعمة المتعارفة الغالبة إذا كانت كذلك. 


جنس زركاة الفطرة وقدرها ١‏ 


والأفضل إخراج التمر .]١[‏ 


]١[‏ أفضلية إخراج التمر وردت في روايات عديدة» كصحيح الحلبي 
وصحيح إسحاق بن المبارك وصحيح منصور بن الحازم وصحيح إسحاق بن 
عمّار وصحيح هشام بن الحكم وروايات أخرى'''» فالأفضلية لعلّها ثابتة 
بروايات مستفيضة يحصل القطع أو الاطمئنان بصدور بعضها؛ ولعلها موضع 
تسالم وإجماع فقهى عند العامة والخاصة. 


والوارد في بعضها عنوان (التمر أفضل) أو (أحب إلىّ)» أو (أحبٌ إلىّ 
فإنّ لك بكل تمرة نخلة في الجنة). أو (أحبٌ إلىّ من أن أعطي صاعاً من ذهب 
في الفطرة). 

الآ أن الوازد.فئ بعض آخر تعليل الأفضلية بكونه أنفع أو أسرع منفعة 
للفقير» كصحيح هشام عن الإمام الصادق مجه أَنْه قال: «التمر في الفطرة أفضل 


من غيره؛ لأنه أسرع منفعة ؟ وذلك أنّه إذا وقع فى يد صاحبه أكل ا 


وقد ورد مثل هذا التعليل فى روايات دفع القيمة» أي بالدراهم.ء ففى 

معتبرة إسحاق بن عمار الصيرفى قال: قلت لأبى عبد الله ليذ : «جعلت فداكء 

)تقول في القطرة يجوو أن اؤذيها قضة بتبة هذه الأشياء الى سعيهدها ؟.فال: 
و 


نعم » إِنّ ذلك أنفع لهء يشتري ما يريد»! : 


١ت‏ راجع : وسائل الشيعة "0١518‏ الباب ٠‏ من زكاة الفطرة. ح ١‏ -8» م4. 
١؟-‏ وسائل الشيعة 8: ,"86١‏ الباب ٠‏ من زكاة الفطرة. ح8. 
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وفي صحيح عمر بن يزيد: «وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر 
والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال: لا بأس»١١).‏ 

وعندئذٍ قد يقال بأنّ الأفضلية للأنفع لا لخصوص التمر» ولكن المستظهر 
من بعض الروايات المتقدمة أنّ هناك أفضلية خاصّة في التمر؛ لما فيه من اتباع 
سنة النبي يَلَبْكَو أو الأئمّة السابقين» وأنّ ما ورد فى صحيح هشام احدى 
ملاكات الأفضلية لا تمامها. 

بل ورد في صحيح إسحاق بن المبارك أفضلية التمر حتى من دفع القيمة» 
قال ليه : «صدقة التمر أحب إلى ؛ لأنّ أبى كان يتصدق بالتمرء ثم قال: ولا بأس 
بأخ يعلها قضة»:والعر احت الن 1 

وكذلك ما ورد فى معتبرة زيد الشحام: «لأن أعطى فاع من تدر ارت 
إلىّ من أن أعطي صاعاً من ذهب في الفطرة»١"2.‏ 

وفى المقنعة قال: «سئل الصادق مقةٍ عن الأنواع أيّها أحبٌ إليه في الفطرة 
فقال: أما أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئاً»!4). 
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جنس زكاة الفطرة وقدرها اما 
ثم الزييب .]١1‏ ثم القوت الغالب [7]. 


هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع 
له. لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة. 


]١ [‏ الظاهر أنّ وجه الأفضلية استفادة التعميم من التعليل المتقدم في 
صحيح هشام في التمرء وأَنّه أسرع منفعة؛ لأَنّه إذا وقع في يد الفقير أكل منه. فإنّ 
هذا مشترك بين الزبيب والتمر. 

وإِنّما لم يجعله كالتمر في الأفضلية لما ذكرناه من ظهور روايات التمر في 
الأفضلية المطلقة حتى على الزبيب. 

إلا أن هذا الوجه يقتضى أفضلية كل ما يؤكل سريعاً من الطعام المتعارف 
بلا حاجة إلى طبخ ونحوه لا خصوص الزبيب. 

© ]“الظافي ارت النتصوة القوت الغالت لتقننية وعبالةهما تكوق خالا 
لقال الناتى أيضا» لآنه فى عتدر النضل جع العلنة عقن الناسن شرظأ لازم 
فالغلبة عند الناس شرط لزومي لا استحبابي» فالمقصود غلبة اقتيات شخص 
المكلف وعياله بة: 


وعد اانا ذه ان افظليعه يعفن الأسحات: .+ كالشقق الى فين 
الشرائع 2١‏ - أو يكون المقصود ما يكون قوتاً غالباً للعموم مما هو قوت 
متعارك وغالي كسب شأنة:فن الأحناين الاريقة» فالظر الن الأفضلية :ف 


.707:١ شرائع الإسلام‎ -١ 
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الأجناس الأربعة التى هي قوت نحتعا رقي وغالي بين قبانها »كبا ركون 
منها هو الغالب بالفعل عند الناس هو الأفضل فى الرتبة الثالئة؛ أي بعد التمر 
والزبيب. 


بالاعظ ممق ذلك القوك الذئ يقكات ينايعن جملة على الاتسحياف: 


ومدرك الثاني ما ورد في ذيل مكاتبة الهمداني: «ومن سوى ذلك فعليهم 
ا لين قوتهم»! )١‏ 

وأمًا ما ورد في ذيل المتن بالنسبة لغيرها حينما يكون أنفع بحال الفقير من 
قوله: (ولكن الأولى والأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة) فهو ناظر إلى 
الاحتياط الأوّل المذكور فى الصدر: (الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى)» 
ومرجع الضمير في (غيرها) الأجناس الأربعة الأولى, وأنّه إذا دفع من غيرها 
لمرجح فالأولى والأحوط دفعها بعنوان القيمة لكي يكون مجزياً على تقدير 
اختصاص الجنس في الأربعة. 

وبذلك يظهر اندفاع ما أورده بعض أساتذتنا العظام يك في تقريراته على 
هذه العبارة من المتن من عدم التيام صدرها مع ذيلها ؛ لأنّه لو كان المراد بالصدر 
القوت الغالب لنفسه وعياله فهو لا يلائم ما في الذيل من أنّ الأحوط دفع غيرها 


-١‏ وسائل الشيعة 9: 49“ 55" الياب 8 من زكاة الفطرة. ح ؟. 
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إن كان أنفع وأصلح للفقير بعنوان القيمة ؛ لأنّ إطلاقه يشمل ما لو كان ذلك الغير 
من الاجناش المتضوضة كالاقط والليق والحتظة وتدى 5 للقه ولكنه ليس قوع 
الشخصيء أفهل يحتمل أن يجب عليه دفع ذلك بعنوان القيمة لا الجنس مع كونه 
منصوصا؟! 

وإن كان المراد القوت الغالب للناس فهذا صحيح. إلا أنّ دفع غير ذلك 
كاللباس والفراش حينئذٍ إذا كان أنفع للفقير لابد وأن يكون بعنوان القيمة - بناءً 
على جواز دفع غير الجنس بعنوان القيمة - وبناءً على عدم جواز دفع القيمة إلا 
من النقدين فمن خصوص النقدين أي يتعيّن الدفع بعنوان القيمة إذا أعطى من 
النقل وله يجو اذا اعطق من :غيريه وغين القورة: الغالك: للثانى قله وجنه لهذا 
الاحتياط .)١(‏ 


فإنَّ هذا الإشكال ناتج من ارجاع الضمير في جملة ( من كون غيرها أصلح 
بحال الفقير) إلى القوت الغالب لا إلى الأجناس الأربعة المذكورة أوّْلاً والتى 
احتاط استحباباً فى أن يكون دفع الجنس منهاء مع أنّ الظاهر ما ذكرناه. 

بل العتاوين التلاقة للافضلية ايها تاطزه الى الأجقاس الأرييفة: كما 
شر حنأه. 


وبه يلتئم صدر العبارة مع ذيلها بلا إشكال» وهذا واضح. 


.58١- 414٠ المستند فى شرح العروة 14؟:‎ -١ 


نيل كتاب الن 5 /ج 4 


مسألة :١‏ يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحاً. فلا يجزى 
المعيب .]1١[‏ ويعتبر خلوصه فلا يكفى الممتزج بغيره من جنس آخر أو 
تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلاً يتسامح 
به[ 7١‏ ]. 


]١ [‏ لأنّ هذا ظاهر الروايات, فاعطاء الحنطة أو الزبيب أو التمر الفاسد 
منصرف عنه إطلاق الروايات» وإن صدق عليه الاسم ؛ لوضوح أنّ المقصود إِنّما 

نعم» لو كان العيب بدرجة لا يسقطه عن كونه طعاماً متعارفاً جاز دفعه 

[ ؟ ] إذاكان الامتزاج بجنس آخر من نوع الأطعمة كالملح والماء واللحم 
فإذا كان طعاماً متعارفاً جاز أيضاً دفعه. 

وأمّا إذا لم يكن من جنس الطعام كالتراب أو الخشب أو القشور ونحو ذلك 
- ولعلّه منظور السيّد الماتن بيه - فما ذكر من لزوم الخلوص إذا أريد دفعه بعنوان 
الجنس إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع تام على القاعدة. 

وقد علّق بعض الأعلام من أساتذتنا العظام يك فى المقام أيضاً بأَنّهِ لابد 
وأن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مؤنة زائدة كما 
إذا دفع أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة١١).‏ 


.؟١9‎ :5 العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام‎ ١ 


جنس زركاة الفطرة وقدرها هم 


© هه هه له 0ه 0ه اه #0 اه هه #0 #0 #0« 0ه #90 #0 #0 له له #0 له #0 0ه #0 #0 #0 #0 له له له 0ج« له لخ له له له له له اه 


وهذه النكتة وإن كانت صحيحة:, إلا أنْها لا تختص بهذه المسألة» وإنّما 
هي جهة أخرى مستقلة كان ينبغي التعرض لهاء وهي أنّ دفع الصاع من أحد 
الأجناس لابد وأن يكون بنحو بحيث يمكن الاستفادة منه فى الطعام بلا مؤنة 
زائدة» وإلا لم يجز ولو كان خالصاًء كما إذا دفع له 07 أحد الأحتاسن 
مطموراً فى الأرض أو على الشجر بحيث يكون استحصالها بحاجة إلى مؤنة 
زائدة ؛ لاه بذلك سوف لا يصل إلى الفقير صاع من الطعام بل أقل منهء بحيث 
لابد وأن يدفع قسماً منه - ولو بالقيمة - لتحصيله؛ وهذا خلاف ظاهر الطعام 
الوارد في الروايات والتي يستفاد منها أنّ المناط والحكمة بوصول صاع من 
الطعام إلى الفقير ولو لم يأكله» فإذاكان الواصل إليه أقل من ذلك كان بحكم إعطاء 
الأقل عرفاً. 


1/3 كتاب الركاة / ج 4 

مسألة ؟: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم 
والدنانير أو غيرهما من الاجناس الاخر. وعلى هذا فيجزى المسعيب 
والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة. وكذا كل جنس شك فى كفايته فإنه 
يجزى بعنوان القيمة [ .]١‏ 


١ [‏ ] يتعدض فى هذه المسألة إلى جهات ثلاث: 


الأولى: الاجتزاء بدفع قيمة صاع من أحد المذكورات أو الطعام 
المتعارف. 


الثانية: جواز دفع القيمة بغير الدرهم والدينار من الأحناسن والعروض 


الأخرف: 
الثالئة: الاجتزاء بدفع المعيب والممزوج أو كل شيء شك في كفايته 
بعنوان القيمة . 


ما بالنسبة للجهة الأولى فلا إشكال فى الاجتزاء بدفع القيمة؛ لورود 
ذلك في المقام ضمن روايات عديدة معتبرة قد تبلغ حدّ الاستفاضة» كما ورد 
الاجعراء بذالك "فى زكاة الما أيكنا هذا مضافا الى كو :ذل من العملحات 
الفقهية. 

وإنما المهمّ البحث في الجهة الثانية» وهي جواز دفع العروض والأجناس 
الأخرى بعنوان القيمة» وعدم لزوم دفع الدرهم أو الدينار أو ما يكون مثلهما نقداً 
زاجأ فقد ذهب إلى ذلك ضماعة متهم البنقذ الماتن و هنا :وف زكأة المال: 
ومنهم صاحب الجواهر ني . 
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تسكن أن سعدا خاي ذلك باحك وبعوة: 

الآوّل: أنه مقتضى الأصل العملى. خصوصاً بناءً على أنّ الفطرة ليست 
إلا حكماً تكليفياً» حيث يكون من الشك والدوران بين التعيين والتخيير فتجري 
البراءة عن التعيين في الدراهم والدنانير. 

وفيه: أنّ ظاهر الأمر فى روايات الأجناس والطعام تعيّن ذلك بعنوان 
الفطرة وشيعاً أو تكليقاً: إلا ما أخرجه دليل الاجتزاء بدفع القيمة» فإذا كانت 
ظاهرة فى خصوص الدرهم والدينار ونحوهما من النقد الرائج كان المرجع عند 
الشك إطلاق الأوامر المقتضية لعدم الاجتزاء بغير ذلك لا الأصل العملي . 

الثانى : إلغاء الخصوصية والتعدّي مما ورد فى زكاة المال من جواز شراء 
الفروضو يو مظاة: سام الفقزاء يسان القيمة ١‏ لذن الركا فك مع بسع ولعد: 

وفيه: مضافاً إلى عدم تمامية الحكم المذكور فى زكاة المالء انّ احتمال 
بوك المصوضية ف الطياء فى يانه الفقارة ون وردنا سف تزف مل اند رطفا 
م لان يعد الزوابا لطر ذلفه فالقاء الك غير عرقن: 

الثالث: التمسك باطلاق التعليل في مثل صحيح إسحاق بن عمار 
الصير فى المتقدم قال: « قلت لأبى عبد اله ليذ : جعلت فداك ما تقول فى الفطرة 
جور اد أ زتها فشن كيل اذه انحر الا التى فيه ؟ قال نلقة انقو إن ذلك أنية 


بيش ا 


.5 وسائل الشيعة 9: 040 الباب 4 من زكاة الفطرة» ح‎ - ١ 
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وفيه: أنه يدلّ على أنفعية دفع الدراهم ؛ لأنّه نقد رائج يمكن للفقير أن 
يشتري به ما يريدء فإطلاقه لا يقتضى أكثر من جواز إعطاء كل ما يكون نقداً 
رائجاً لا أكثر. 
هذاء مضافاً إلى أَنّه يقتضي دفع ما هو أنفع للفقير من سائر الأجناس بعنوان 
افيه ل للف 
الرابع : التمسك باطلاق صحيح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله كه 
قال: «لا بأس بالقيمة فى الفطرة»١١).‏ حيث لم يقيّد فيه القيمة بأن يكون من 
الدراهم أو الدنانير» فيشمل ملاحظة قيمة ما يعطى للفقير وإن كان من غير 
وفيه : أوَلاً- مفاد الحديث إخراج نفس القيمة لا إخراج جنس بقيمة الصاع 
كالدراهم والدنانير سابقاً والنقود الرائجة اليوم؛ ولهذا إذا قيل: كم قيمة هذا 
الشيء أجيب بذلك لا بالعروض والأجناس الأخرىء وقد تقدم فى زكاة المال ما 
وثانياً ‏ ظهور جملة من روايات جواز دفع الفطرة بالقيمة فى 
الاختصاص بالأثمان وهى عديدة: 


.9 وسائل الشيعة 4: 548" الياب 4 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
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منها: رواية سليمان بن حفص المروزي قال: «سمعته يقول: إن لم تجد 
من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر أو 
قيمته في تلك البلاد دراهم»! .١'‏ 

ودلالتها واضحة. حيث يقال بأنها حصرت صدقة الفطرة بالجنس أو 
قيمته بالدراهم » فتكون مقيّدة بل حاكمة ومفسّرة لما جاء فى حديث إسحاق بن 
غعان من اتدولة بأى بالنيمة قفن القطرة )نوات المزاداهن«القيية فنه ذلك ايض : 
أي النقد الرائج . 

إلا أن في سندها إشكالاً؛ لأنّ فيه سليمان المروزي - والظاهر أنه ابن 
حفص لا ابن جعفر - كمااجاء اشتباها فى الاستيضار ت لأ الزاوي غلة محمد 
بن عيسى وهو ممن يروي عن ابن حفص المروزي» وسليمان بن جعفر 

كما أن ما في التهديب من نقل محمّد بن مسلم عن سليمان بن حفص 
المروزي تصحيف؛ فإن ابن مسلم ليس في طبقة من يروي عن سليمان بن 
حفص المروزي الذي هو من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي يده 
وإنّما الصحيح محمّد بن عيسى. 


إلا أن الوحيد نقل عن جدّه المجلسي الأول أن سليمان ين حفض 


.,/ وسائل الشيعة 4: /ا48". الباب 5 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
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المروزي كان من علماء خراسان ومن أصحاب الإمام الرضاءكًة وهو قد يدل 
على جلالته فضلاً عن وثاقته» وللشيخ الصدوق طريق إليه فى مشيخته معتبر 
ينقل عنه أبو عبد الله البرقي . 

فمجموع هذه الأمور قد توجب الجزم أو الاطمئنان بوثاقته. 

ومتها: موقة استحاق بن عمان قال :«اسالت أب الخمن قد عن القطرة 
فقال» الجيران أحق بها ولا بسن .أن يغطى اقيّمة ذلك فد » 17 

وموثقته الأخرى: «لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً»('). 

وموثقته الثالئة: «ما تقول في الفطرة يجوز أن أَؤْدّيها فضة بقيمة هذه 
الأشياء التى سمّيت؟ قال: نعم, إِنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد»١25.‏ 

وموثقته الرابعة: «عن الفطرة نجمعها ونعطي قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً 
اها مشلما؟ قال له با 20 


وهذه الروايات الأربع لاسحاق بن عَمَار الآأخيرتان هنها قن ورد قب د الفضة 


.٠١ وسائل الشيعة 9: 54" الباب 4 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
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أو 1 - وهو الد 0 عا لعان 0 لجسواب 
ا 


وأذا الأدلكة ننها فقن النعة اى الدراهم قد ورد فيهما فى جواب 
الإمام نلق نفسه, ومن هنا قد يقال بظهورهما في التقييد. 


إلا أنهما مثبتان» فلو فرض الإطلاق في تلك الموثقة فالحمل على 
التقيبد فرع عدم وجود نكتة أخرى لذكر القيد من قبيل كونه أيسر للمكلف كما 
هو كذلك في الدراهم. وإلَا لزم القول بعدم إجزاء الدفع بالدينار أيضاً مع أَنّه غير 

هذاء ولكن بالإمكان الاستيناس, بل الاستظهار من مجموع هذه 
المونّقات وكونها صادرة من نفس الراوي للحديث الأوّل المدّعى إطلاقه 
والمستند للقول بالجواز - وإن كان بعضها عن أبي عبد الله يلي » وبعضها عن 
الامام الكاظم نليِةٍ - أَنْها مضمون واحد قد نقله الراوي عن الإمام المعصوم نئل 
ونقل عنه بطرق متعددة» وأنّ المقصود منها جميعاً دفع الفطرة بالدراهم بعنوان 
القيمة * خصواصأ إذا قلنا بأ الخبادر أو المتضرف العرفى»من القيمة أيضا بخو 
النقد الرائج لا الأجناس 1 


ومنها: صحيح إسحاق بن المبارك قال: «سألت أبا إبراهيم لىة عن 
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مبدقة الفظرة يجع ا : قرمتها فح ؟ قال :للا باس أن متعلها فضنذا» والعمز اعت 
ال 

وهي أوضح دلالة على الاختصاص بالأثمان؛ لأنّ التعبير بجعلها فضة 
وارد في جواب الإمام كذ في قبال دفع الجنس. مع التأكيد على أفضلية جنس 
التمر مما قد يدل على أنّ نفي البأس عن دفع غير الجنس إِنّما يكون بدفع الثمن» 
وهو النقد الرائج وهو الدراهم والفضة وقتئذ» وأنّ ما يقابل ذلك دفع الطعام 
لا الجنس الآخر 

والحاصل : المستفاد من مجموع هذه الروايات - إن لم يكن استظهار - 
أن ما يقابل الطعام في دفع الفطرة إِنّما هو النقد الرائج بالخصوص. فلا أقل من 
استظهار أنّ المراد بالقيمة المطلقة بحسب المتفاهم العرفي والمنصرف بين 
السائل والإمام يِه إنّما هو ذلك لا المعنى الأوسع الذي استند إليه » فلا إطلاق في 
حديث: «لا بأس بالقيمة في الفطرة»' '' لغير النقد الرائج . 


داك الع امه نعي افرة مك الحنطة ؟ قال اه 
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والاستدلال تارة: يكون من باب دلالتها على جواز دفع جنس آخر وهو 
الدقيق مكان الحنطة بعنوان القيمة فيتعدى إلى سائر الأجناس. 


وهذا جوابه واضحء فإنّ الدقيق ليس جنساً آخر غير الحنطة» بل هو 
حنطة مطحونة ونفس الجنس والطعام» فلا يكون دفعه من باب القيمة أصلاً. 

وأخرى: بما ورد فيه من أنّ النتقصان الذي يحصل في وزن صاع من 
الخنطة يعن الطحى راكد الور والروائن ذلك لاباسى به 4 لأنه يكوق ف قال 
هذا النقضاة هزه الملخى ووستسة «وفى: لس مع الأعستاس ودقد ل الحديك 
على جواز دفع جزء من الفطرة من غير الجنس» وحيث لا يحتمل فقهيا الفرق 
بين كل الفطرة وبعضها فإذا جاز ذلك في البعض جاز في الكل ؛ إمّا بعدم احتمال 
الفرق أو بعموم التعليل الشامل للكل والبعض. 

وهذا الاستدلال أيضاً غير قابل للقبول؛ فإنّ الحديث لم يدل على أن 
الأجرة والمتفكة التذكورة تكوى يكن الفطرة يكوا القيمة بو لماتدل على ان 
إعطاء صاع من الدقيق إلى الفقير يجزي؛ لأنّ ما ينقص منه من الحنطة عمًا 
إذا اعطى صاع من حنطة يكون اجرة على طحنها والذي يحتاج الفقير إلى دفع 
شىء من الحنطة بازائه إذا أراد الانتفاع بها وطحنهاء فكأنّ الفقير أخذ الحنطة 
ودفعها للطحن بازاء ما يؤخذ منهاء نظير ما إذا بذل جزءاً من الصاع ليصنع له من 
العدلة انا افا 


ولو فرض أنّ ذلك من باب دفع جزء من الفطرة بالقيمة والتى هي منفعة 


] كتاب الزكاة / ج‎ ١ 
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عمل الطحن هنا فالتعدّي من المورد الذي تكون الفطرة فيه طعاماً والمنفعة 
توجب ازدياد قيمته ومنفعته إلى غير ذلك من الأجناس أو الأعمال التي لا ربط 
لها بالطعام لا دليل عليه أيضاً. ش 

فالحديث لا دلالة له على جواز دفع جنس اخر بعنوان القيمة عن الفطرة 
لمانا ول مدا 

وممّا يدل على عدم كون النظر إلى دفع القيمة بدلاً عن الفطرة» ما ورد في 
ذيلها من سؤال الراوي عن دفع القيمة حيث قال: «وسألته يعطي الرجل الفطرة 
دراهم ثمن التمر والحنطة تكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس» وهو 
ظاهر في الاختصاص بدفع الثمن لا العروض من غير الطعام . 

وهكذا يظهر أنه لا وجه للقول بالاجتزاء بدفع غير الطعام بعنوان القيمة كما 
علّق على المتن جملة من أعلام المحققين ك. 

وأمّا الجهة الثالثة وهي الاجتزاء بدفع المعيب أو الممزوج أو كل جنس 
شك في كفايته بعنوان القيمة» فبناءً على عدم جواز دفع القيمة بغير النقد الرائج 
والأثمان يكون عدم الاجتزاء بعنوان القيمة واضحا إذا لم يكن مجزيا بعنوان 
الحنس. 

ولكن بعض الأعلام في المقام أضاف في تعليقته الاشكال حتى بناءً 
على التعميم فقال#: ( ولو بنى على التعميم فالأحوط الاقتصار على غير 
نا عفن الاحناضن الأصليةء فاجزاء المعيب والممزوج والملقّق من جنسين 


جنس زكاة الفطرة وقدرها ١66‏ 
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منها بعنوان القيمة في غاية الإشكال)''2. وتبعه على ذلك بعض الأعلام 


ولعل الوجه في الإشكال ما ذكره صاحب الجواهر ة في الشرجع القادم 
- وهو دفع أقل من الصاع الأعلى قيمة بعنوان القيمة - من أَنّ ظاهر الأمر 
بالأجناس تعيّن الفطرة فيهاء وإِنّما خرجنا عن ذلك بروايات جواز دفع الفطرة 
بالقيمة وهى على تقدير عمومها لغير الاثمان» والنقود غير شاملة لدفع 
نفس الأجناس؛ لظهورها في المغايرة بين الأجناس ودفع قيمتها بعنوان بدلها 
لا نفسهاء فلا إطلاق لها لدفع الأقل أو المعيب أو الممزوج أو الملفق من نفس 
الأجناس حتى بعنوان القيمة والبدل. فيبقى كل ذلك تحت إطلاق المنع وعدم 
الاجزاء . 

إلا أنّ هذا الإشكال لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنّه إذا ثبت التعميم 
في القيمة لغير النقود فلا فرق - عندئقٍ .--. بين عروض أو عروض. آخر إذا 
كان يجزي دفعه بعنوان القيمة؛ لأنّ البدلية ملحوظة من ناحية كون الفطرة 
عندئذٍ هي قيمة ذاك الجنس والعروض لا شخصه. فالمغايرة والبدليّة محفوظة 
بهذا الاعتبار حتى في الدفع من نفس الجنس الأقل أو المعيب والممزوج 


يما 


والملقّق. 


ودعوى: أنّ ذكر الصاع في الأجناس الأربعة يدلّ على لزومه فيها وعدم 


7٠١ :4 العروة الوثقى مع تعليقات الأعلام‎ -١ 


045 كتاب الركاة / ج 4 


مسألة “: لا يجزى نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى وإن كان 
يساوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلاً إلا إذا كان بعنوان القيمة[١].‏ 


جواز النقص فيه عن الصاع ولو بعنوان القيمة» فيتم ما ذكره صاحب الجواهر فى 
الفرع القادم من عدم إجزاء الأقل دون ما ذكر في المقام. 

ولعلّه لهذا خصّه صاحب الجواهر بالفرع القادم. 

مدفوعة: بعدم دلالة ذلك إلا على عدم إجزاء الأقل بعنوان الجنس 
لا القيمة» والتقدير بالصاع لعل النظر فيه إلى الصاع من الجنس المتعارف 
والمتوسط في الخارجء فلا ينافي كفاية الأقل من صاع من نوع أعلى وأغلى من 
نفس الجنس بعنوان القيمة لو وجد وكان فرقه في القيمة فاحشاً . 

وما فعله عثمان ومعاوية كان بعنوان الجنس لا القيمة» ولو فرض فعدم 
الاكتفاء به لعلّه من باب لزوم كون القيمة من النقد الرائج . 

فالحق مع السيّد الماتن نيك في الفرعين إذا وافقنا على التعميم في دفع 
القيمة بالعروؤض والأجناس. 

وأمًا الاستفادة من صحيح عمر بن يزيد في الاجتزاء بالدقيق الذي هو أقل 
من الصاع فقد عرفت أنّهِ ليس بعنوان القيمة» بل من باب كفاية كون الأصل صاعاً 
من الحنطة فلاحظ . 


لابد من الصاع الكامل. 


جنس زكاة الفطرة وقدرها ١1‏ 


مسألة ؛: لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع 
من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلاً إلا بعنوان القيمة .]١[‏ 


]١ [‏ أمَا الاجتزاء بعنوان القيمة فقد تقدم عدم جوازه إلا على مبنى 
السيّد الماتن نيك » وأمًا الاجتزاء بعنوان الجنس فظاهر كلمات المشهور عدم 
الاجتزاء به» وإن كان صاعاً كاملاً من الطعام. خلافاً لظاهر العلامة الحلّى فى 


وقد ذكر قفن :وه :ذلك أن المستظهر .هق الرؤايات الدالة:غلى أن الفطرة 
ا(سامايه عفظلة أ صانون هع أروتع أرقو أوعي لزنا على اله 
كون تمام الصاع من كل جنس يختاره» حيث أضيف الصاع إلى كل جنس جنس 
مستقلاً فلا يصدق على الملقّق منهماء واحتمال لزوم وحدة الجنس والطعام فى 
الفطرة موجود. فلا يمكن إلغاء هذه الخصوصية المستظهرة من الروايات. 1 

إلا أن هذه النكتة الاستظهارية لا تتم إذا استظهرنا من مجموع روايات 
الأجئناس ان المدار على دفع صاع من القوت المتعارف والغالب لدى الناس» 
فإنّه عندئذٍ لو كان الجنس الملقّق قوتاً متعارفاً غالبا شمله إطلاق ما يتغذّى به 
غناله: أوهقوا ن غير أخيد الأ جداين الا رهة الوا زوفن الروا ياك بعد هناها حفيعاً 
على الغالب بين الناس ؛ لأنه إطلاق لفظى لسن باب التعدي والغاء 
التشوضية هوه ل زرك الفلقق يمه قو غالبا معنارىا كانه الا تراد يد 
مشكلاً» وإن كان كل منهما في نفسه قوتاً متعارفاً؛ لاحتمال لزوم الصاع من نوع 
طعام غالب واحد لكل فطرة» بحيث يشبع الفقير من طعام غالب» ولا أقل من 
الاحتياط . 


56 كتاب الن 5 /ج 4 


مسألة ه: المدار قيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب. والمعتبر 
قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخرء فلو كان له مال فى بلد آخر غير 
بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذى هو 


.]١[ فيه‎ 


]١[‏ المشهور ما ذكر في المتن من أن العبرة بقيمة وقت الإخراج لا وقت 
الوجوب وبقيمة بلد الإخراج لا بلد اخر. 

أما الأول هلأته تفعض كو :ما "تتتغل :يه الذامة :وضع أو 'تكليفاً انما قو 
الجنس والطعام» ودفع القيمة يكون من باب البدلية وإعطاء مالية ذلك. فهو 
كالمضمون المثلي أو التكلفاداء المثل» فإذا ورد ما يدلّ على الاجتزاء بدفع 
قيمته كان ظاهره قيمة ما يجب دفعه من الجنس لو أراد الدفع بالجنس حين 
الدفعء وهذا واضح في باب الأمر بدفع البكلنات :وال جناين او فيمتها: 

وأمّا الثاني فهو المنصرف أيضاً من روايات الدفع والإخراج بالقيمة» أي 
قيمة مكان الدفع والإخراج ؛ لأنها بدل ما يدفع من الجنس في ذلك المكان. 
مضافاً إلى ورود ذلك في خبر المروزي المتقدم: «الصدقة بصاع من تمر أو قيمته 


)١( 


في تلك البلاد دراهم » 


وعلى .هذا الاكاض قدتخدلق القئمة ف بلدا إلى اخر وسن:رفنان ال 
ان 


ب وسائل الشيعة 4: /ا2". الباب 8 من زكاة الفطرة. ح /. 
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وقد نقل المحقو الحلّى في الشرائع عن قوم تقدير قيمة الفطرة بأن لا يقل 
عن درهم» وعن اخرين عن ثلثى درهم. 

ولعلٌ منشاً القولين مرسلة الشيخ المفيد ين قال (اوسغل عن قر القيمة 
درهم»!'2. 

وكذا ما ورد في معتبرة أَيُوب بن نوح قال: «كتبت إلى أبي الحسن نيه أنّ 
قوماً يسألونى عن الفطرة ويسأًلونى أن يحملوا قيمتها إليك» وقد بعثت إليك هذا 
الرجل عام أوّل وسألنى أن أسألك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل 
رأس من عياله بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلنى الله فداك فى 
ذلك ؟ فكتب م3 : الفطرة قد كثر السؤال عنهاء وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة 

وف موئقة انيحاق بن عقاو السقدمة وان كاك ف النبدد الحموين هلال 
فإنّه ثقة ولكنه فاسد المذهب كز1 انا سل أن تعطيه قيمتها درهماً»١").‏ 

وال ستك دل بنش + من هذه الروايات غير تأم : 

ما الأول فلأنَ الرواية مرسلة لا سند لها. 
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وأمّا الثاني فلأنَ الحديث يصرّح فيه أيُوب بن نوح بأنّ الدرهم كان 
قيمة الفطرة في ذاك العام» أي قيمة تسعة أرطالء فلا دلالة فيه على أَنّه أقل 
ار 

وأمّا الثالث فلأنَ تنوين (درهماً) للتمييز لا للتدكير والوحدة» فالمقصود 
من الحديث الاجتزاء بدفع القيمة بالدرهم, وهذا كلّه واضح. 

ثم إن هنا جهات أخرى للبحث لابد من التعرّض إليها : 

منها ‏ ان مقتضى إطلاق روايات جواز دفع القيمة الاجتزاء بدفع قيمة 
أقل الأجناس التي يجوز دفعهاء كما أنه في قيمة الجنس الواحد يجزي دفع قيمة 
أقل أنواعها الصحيحة المتعارفة» وإن كان الأفضل الأولى دفع أغلاها قيمة في 
الموردين. 

ومنها ‏ انه هل يشترط أن يكون دفع القيمة لجنس موجود يمكنه أن 
يشتريه لطعامه, فلو لم يكن موجوداً بالفعل في السوق - لذهاب فصله مثلاً - 
وكانت تلك القيمة أقل من قيمة سائر الأجناس الموجودة بحيث لا يمكن للفقير 
أن يستفيد منها لم يجز؟ 

مقتضى إطلاق دفع القيمة الاجزاء؛ ولكن لا يبعد بمناسبات الحكم 
والموضوع دعوى انصراف روايات جواز دفع القيمة إلى لزوم أن تكون القيمة 
سكن أن يتهرق يدطاعا من الطماء المعارف» 


ومنها ‏ إذا عزل الزكاة في بلده بالقيمة بالنقد الرائج أو بجنس آخر بعنوان 
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القيمة ب ينا على عازه 2 0 نقله الى يله خد كانت القيمة فيه اغلى من ذلك 
- بناءً على جواز النقل أو لعدم وجود المستحق - فهل يجزي دفع القيمة الأقل 
للفقير فى ذلك البلد أم لا؟ 
قد يقال بكفاية ذلك؛ لصدق إخراج الزكاة بالعزل والتعيين في الخارج. 
وقد يقال بأَنّه لم يرد في الروايات عنوان إخراج القيمة, وإنّما الوارد فيها 
إعطائها وأدائها فضة أو دراهم بقيمة الأجناس» وظاهرها لزوم كون القيمة 
المدفوعة مساوية لصاع من الطعام لو أراد أن يشتريه الفقير. 


والحاصل: لا إطلاق لروايات القيمة لأكثر من ذلك» فيكون مقتضى 
القاعدة عدم الاجتزاء بدفع قيمة أقل في بلد الدفع ؛ لأنّ المطلقات الأوّلية تقتضي 
عدم جواز غير الطعام» خرجنا عن ذلك بروايات القيمة فتكون مقيّدة لاطلاقها. 
ومع الشك والإجمال يكون المرجع مطلقات عدم الإجزاء. 

هذا ولكن سكن ان سكقاة الأطلاق من مععيزة سحا قبن عتمار: 
«لا بأس بالقيمة في الفطرة» 2١١‏ حيث جعلت القيمة من الفطرة أو كالفطرة» 
فيكون مقتضى إطلاق التنزيل الاجتزاء بعزل القيمة المساوية للجنس في بلد 
الإخراج والعزلء فالظاهر الاجتزاء بقيمة بلد العزل إذا أريد نقل القيمة المعزولة 
إلى بلد آاخرء وإن كان الأحوط مراعاة قيمة بلد الأداء إذا كانت أكثر. 


.5 وسائل الشيعة 9: 44". الباب 4 من زكاة الفطرة» ح‎ - ١ 
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مسألة 5: لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى 
بخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض . فيجوز أن 
يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير, أو بالاختلاف بينهم. أو يدفع 
عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو 
العكس .]١[‏ 

مسألة 7: الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس من جميع 
الاجناس [7]. 


8 ] الاطلؤف الروايائت مو نهل الاح كما عرمدا سانا ولو 
فرض عدم الإطلاق فيها كان مقتضى الأصل العملي ذلك. 

[؟] كون الفطرة عن كل رأس بمقدار الصاع إذا أريد دفعه من الطعام 
الغالب من المسلمات الفقهية الثابتة بالإجماع والسيرة المتشرعية والروايات 
المعتبرة. وقد ادعى استفاضتها . 
الفطرة كم يدفع عن كل راس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؛ قال: صاع 
بصاع النبي يَبْبْق » .2١١‏ 
والغنم والبقر فى الفطرة من الأقط صاعاً»١").‏ 


0 


.١ وسائل الشيعة 9: 9" - 8#" الباب 5 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
من زكاة الفطرة. ح ؟.‎ ١ وسائل الشيعة 99:9" الباب‎ -" 
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النبى يَلسِقٍ وعن عيالك ا قا 


كل شيء التمر والبرَ وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه كلياً في ذلك 
اختلاف»!'2. 


وحديث الفضل بن شاذان عن الإمام الرضانقةٍ فى كتابه إلى المأمون قال: 
للأزكاة الفطرة قرو يضة على كل وان فين أو كير كه أوغية ود كر أو اك من 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاعء وهو أربعة أمداد»!"2. 


ومثله خبر الأعمش في حديث شرائع الدين عن جعفر بن محمّد نه قال: 
«وزكاة الفطرة واجبة على كل زاسن ضفي او كبر صن ان كيدا كزاو الى 
أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وهو صاع تام ولا يجوز ذلك 
أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة»!4). 

وروايات عديدة معتبرة ذكرت لزوم الصاعء وأنّ أوَّل من بدّل ذلك وغيّره 


١‏ وسائل الشيعة 9: 78". الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح58. 
"- وسائل الشيعة 9: 77" 78" الباب 7 من زكاة الفطرة. ح 8. 
'"'- وسائل الشيعة 9: 78", الباب ” من زكاة الفطرة» ح .١8‏ 
غ- وسائل الشيعة 9: 78". الباب ” من زكاة الفطرة. ح .7٠١‏ 
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عبد اله يي يقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو 
نصف صاع من بر بصاع من شعير»! .١'‏ 

وصحيح ياسر القمّى عن أبي الحسن الرضاءِظة قال: «الفطرة صاع من 
حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيبء وإنْما خفف 


معاوية»!'). 


وصحيح الحدّاء عن أبى عبد الله نىةِ : «أنه ذكر صدقة الفطرة... 
صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من شعير او صاع من ذرة» قال: فلما 
حنطة »(5)., 


ورواية إبراهيم بن اص بحيى عن انى عبد الله اليه عن أبيه ائِة : «أن وَل 
مر جعل مدين من الزكاة (بد) عدل صاع من تمر ع0 

فإنّها أيضاً دالّة على لزوم الصاع الكامل بصاع النبي يبي . أي كما صنعه 
النبي بتكي . وان ما فعله الرجلان كان مخالفاً للنبي يلتك والشرع . 


. وسائل الشيعة 9: 0*”, الباب ”من زكاة الفطرة» ح8‎ -١ 
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ومجموع هذه الروايات وغيرها من الروايات تبلغ حدّ الاستفاضة والقطع 
بصدور بعضها عن المعصوم جزماً فلا وجه للتشكيك فى ذلك. 


ولكن في قبال ذلك وردت روايات ظاهرة ذ فى إجزاء نصف صاع من 
اللحتملة | وعم التسنظة و اكير أو امتهها توفي الفسى :رز الدرة: 


منها: صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله يي عن صدقة الفطرة فقال: 
على كل من يعول الرجل على الحرّ والعبد والصغير والكبير» صاع من تمر أو 


نصف صاع من بر . والصاع ار أمداد»! 6 


ومنها: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله نلئِةِ قال: «سألته عن 
صدقة الفطرة؟ قال: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير» 
ا 
«فإن أعطى تمراً فصاع لكل رأ و د 
جه اد مغيريروالطتطة والشسن نو اء»( 

ومنها: صحيح الحلبى عن أبى عبد الله يليه قال: «صدقة الفطرة على كل 


.١7 وسائل الشيعة 94: 95" الباب 6 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
.١0 من زكاة الفطرة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 8: لاا" - 378" الباب‎ -'" 
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رأس من أهلك - إلى أن قال: - عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو 
صاع من تمر أو زييب لفقراء المسلمين»١١).‏ 
الصدقة لمن لا يجد الحنطة يجزىء عنه القمح والعدس والسلت والذرة نصف 


صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو ا 


ومنها: رواية حماد وبريد ومحمّد بن مسلم عن ابي جعفرئظّةٍ وابي 
عبد الله ييه قالوا: «سألناهما عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو زبيب أو 
عير آى تضنت ذلك كله حنطة افق اواسوق' او ذرزة ايلات عو الصغير 
والكبير والذكر والأنئى والبالغ ومن تعول فى ذلك سواء»!'). وفى السند 
إسماعيل بن سهل . 

ومنها: رواية ابن شاذان عن الإمام الرضاخْةِ : «انْ الفطرة مين من حنطة 
وضاعا فى الشتعي بوالقصر والنسيع 1 


ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر 12١‏ 
وليس عنده غير ابنه جعفر نكّةٍ عن زكاة الفطرة فقال: يؤدّي الرجل عن نفسه 


.١١ وسائل الشيعة 9: 73". الباب 8 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
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وعياله وعن رقيقه الذكر متهم والانتى: والصغير منهم والكبير» صاعاً من تمر 
عن كل إنسان» أو نصف صاع من حنطة وهي الزكاة التي فرضها الله على 
الم متهن وب كار 

وهذه الروايات واضحة الدلالة على كفاية نصف الصاع فى الحنطة وما 
يلحق بها من العدس والسلت والذرة» وبالنسبة للشعير فبعضها صرّح بكفاية 
نصف الصاع فيه أيضاً. فتكون معارضة مع الطائفة الأولى» وما دل صريحاً على 
لزوم صاع كامل في الأجناس كلها حتى الحنطة والشعير» ولابد من علاج هذا 
التعارض. 

ويمكن أن تذكر وجوه عديدة بعنوان علاج هذا التعارض: 

الوجه الأوّل: حمل الطائفة الثانية على دفع نصف صاع من الحنطة بعنوان 
القيمة لكونها صارت أغلى قيمة من سائر الأجناس في تلك الأزمنة . 

وقد يستشهد على ذلك بما ورد فى صحيح معاوية بن وهب: «فلما كان 


2 (؟) 
سعير ) . 


ويجعل هذا الجمع بنفسه دليلاً على صحّة ما ذهب إليه السيّد الماتن بي من 
صحّة إعطاء الأقل من صاع الأغلى قيمة بعنوان القيمة. 


.37 من زكاة الفطرة. ح‎ ١ الباب‎ »"5٠ "9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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إلا أنّ هذا الجمع لا يمكن المساعدة عليه: 


أوَلاً - لأنّ ظاهر صحيح معاوية وما تشابهه من الروايات أن التنصيف 
للصاع من الحنطة غير مجزء وأنّه كان من بدع عثمان ومعاوية على خلاف سنة 
النبي يليه وأنّه لابد من دفع صاع كامل من الطعام فهذه الأحاديث بنفسها 
تكون إمّا من أدلّة عدم صحّة إعطاء أحد الأجناس أقل من الصاع حتى بعنوان 
القيمةةى كما امعظهرة:سناحب الحواقرت أوييكون دلبلا على أن العمل المذكور 
لميكن سراق القينة: 

اننا حمل ووايات رار دفع نصف صاع من الحنطة على أَنّه بعنوان 
القيمة لا الجنس أيضاً خلاف ظاهر هذه الروايات؛ لأنّ ظاهرها النظر إلى إعطاء 
أحد الأجناس الأربعة من الطعام بعنوان الجنسء وإلا لم يكن وجه لتخصيص 
ذلك بالحنطة ؛ إذ قد يكون غيرها أيضاً كذلك. كما أَنّهِ قد يكون الأقل أو الأكثر 
من نصف صاع من الحنطة يساوي في القيمة صاعاً من التمر أو الزبيب أو الشعير» 
فإنّ هذا يختلف من وقت إلى وقت ومن مكان إلى اخر. 


بل مذاهب العامة جميعاً تصرح بعدم إجزاء القيمة ولزوم دفع الجنس 
والطعام» فيكون هذا شاهداً على أنّ التنصيف ليس من جهة القيمة» فهذا الجمع 
حين عرد 


الوجه الثانى : الجمع بين الطائفتين بحمل روايات الطائفة الأولى على 
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الاستحباب من قبيل ما ورد في بعض روايات الفدية من أنّها مدّ؛ وفي بعض آخر 
أنه مدّانء وحكم باستحباب مدّين ووجوب المدّء فكذلك في المقام يحكم 
بوجوب أن لا تقلّ الفطرة عن نصف صاع من الحنطة أو الشعير أو الحبوب 
الأخرى» ويستحب الصاع منها أيضاً. 

وفيه: أنّ الجمع المذكور لئن صمّ فى الفدية - لقرائن خاصّة بها - فهذا 
لا يصمّ فى المقام؛ لصراحة الطائفة الأولى من الروايات فى عدم إجزاء الأقل 
من الصاعء وأَنّه من بدع عثمان ومعاوية» وأَنّه لابد من صاع كامل من الطعام 

فالجمع المذكور غير صحيح فى المقام؛ لصراحة روايات الطائفة الأولى 
في لزوم الصاع إذا أعطيت الفطرة بالطعام . 

الوجه الثالث: اسقاط الطائفة الثانية عن الحجّية ؛ وذلك لكونها موافقة 
مع العامة» وتؤيده الروايات الدالّة على أنّ التنصيف كان من بدع عثمان 


ومعاوية. 


وهذا العلاج فرع أن لا يطمئن بصدور بعض روايات الطائفة الثانية إجمالاً 
لكترتها ووتقود ساد عالية فيهاة قن سقوط الرواية الموافقة للعامة فى مورد 
التعارض فرع كونها ظنّية السند. 


هذا مضافاً إلى ما قيل من أنّ بعض روايات الطائفة الثانية التى عطف 
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فيها الشعير وبعض الحبوب الأخرى على الحنطة في جواز التنصيف مما لم يقل 
به حتى العامة» فتكون مخالفة معهم. وإن كان هذا الكلام فيه تأمل على 
لامكا تام كاه انه بعالو 


الوجه الرابع : الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الصدور تقية 
لا جدّاً؛ وذلك بناءً على ما ذكرناه في بحث تعارض الأدلّة من إمكان الجمع بين 
المتعارضين - خصوصاً إذا كانا قطعيين سنداً ‏ برفع اليد عن ظهور أحدهما فى 
والنص. وذلك في كل ظهورين متعارضين لا جمع عرفي بينهماء ويكون 
الظهور فن الجذية كالظهورات الذلالية الأخرى-من هذه التاحية يحمل الظاهر 

وفي المقام الطائفة الأولى لا يحتمل فيها التقية وعدم الجدية» بخلاف 
الطائفة الثانية» حتى ما ورد في بعضها من تعميم جواز التنصيف للشعير أو سائر 
الحبوبات ؛ لأنّ هذا أيضاً أقرب إلى فتوى المذهب الأوسع للعامة والذي كان هو 
مدهت السلظة ايضا :بل يكقق كو :هذا اقزيح الن مداق الشلطة الى ا ودف 
تلك البدعة فى صحّة الحمل على التقية. 


وقد يستفاد من رواية إبراهيم أنّ البدعة كانت بجعل مدّين من الزكاة عدل 
ضاغ مق تدوج وهو يناسب التعميم لمات الستويات ايضا . 


جنس زكاة الفطرة وقدرها "١‏ 
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هذا كله مضافاً الى أن ما ؤوة :شمن الرروايات من الطائفة الأول الذالة علق 
أن التنصيف بدعة عثمان ومعاوية تصلح أن تكون شاهداً وقرينة على هذا الجمع 
القرفى:بيق الطاتفقين وهذًا الوعنه معيى مهدا . 

50508 لا لدعا ار!ء له في الطعاء اسن 2000 
ل إن ا اللعان لو كاق :فهو يتهتابة العام 
الفوقاني يكون خارجاً عن التعارض والتساقط ؛ لأنّه قابل للتقييد بالطائفة 
الثانية الصريحة فى كفاية نصف الصاع فى الحنطة والشعير والحبوب من دون 
استقرار التعارض بينهماء فإذا سقطت بالتعارض مع الطائفة الأولى الصريحة 
في لزوم صاع كامل في الحبوب والحنطة والشعير كان المرجع ذاك اللسان 
المطلق . 

والنتيجة أيضاً ما ذهب إليه فقهاؤنا من لزوم صاع كامل . 

ا د 
وقد عرفت 6 

- أن نحصل ضمن روايات تقدير الفطرة بصاع »ما يكون شموله للحنطة 
والشكي والعوت «الأطلاق له #الضراعة والتتضيضن خية يدك تخصيضة 
بغير الحبوب. 
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وما يمكن أن يكون كذلك أي لم يرد فيه عنوان صاع من الحنطة والشعير 
في كلام الإمام ليه بالتنصيص إحدى روايتين: 

الأولى؟ محيع معقد زن لغيه قال اكه اليه ابر اعيم من بعقية يبنا له 
عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ 
فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي يَدِبتَكّ وعن عيالك 
أيضاً» ولا ينبغي أن تعطي زكاتك الاموينا» 3 

وإبراهيم بن عقبة وإن لم يرد توثيق صريح بحقّه إلا أنَ الظاهر وثاقته ؛ لأنّه 
من أخصاء الإمام الرضا مي » وينقل عنه الأجلاء أمئال محمّد بن عيسى والبرقي 
وكثير من كبار الرواة» وهذا يكفي لوثاقته. 

بل ظاهر هذا الحديث ‏ الصحيح أن مخغدنين غيسى :يهاه فييه ا بضا 
بصدور المكاتبة عن الإمام الرضاءية وهو يكفي في الحجّية: فالرواية معتبرة 
سنداً. 

إلا أنّ المكاتبة ناظرة إلى مقدار الصاع بالأرطال» وأنّه بصاع النبي 
الأكرم ينكد الذي هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني» وليست في مقام 
البيان من ناحية لزوم صاع كامل في كل طعام أو عدمه فلا إطلاق لها من هذه 
الناحة. 


-١‏ وسائل الشيعة 4: 75" الياب ١‏ من زكاة الفطرة. ح5". 
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الثانية : صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا 1 قال: 
«سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ 
قال: صاع بصاع النبى يلبق .2١ ١»‏ 

والدؤال فد عن اص مقدار الفطرة لا مقدار الصاع والحنطة والشعير» 
وإن كان مصرحاً به فيه» إلا أنّه ورد فى سؤال السائل لا كلام الإمام الرضا مئة . 
كوي ارا الله رامين د الاطاذى الكا بل للعيد تن لجرا اللعضلة 
والشعير عنه ولو في الجملة؛ وعندما تكون قيمته أكثر من قيمة الشعير والتمر 
والزبيب. 

إلا أنّ هذا أيضاً غير تام؛ لأنّ مجيء عنوان الحنطة والشعير في سؤال 
السائل وكونهما المتيقن في زكاة الفطرة يمنع عن إمكان تقييد الجواب بغيرهماء 
أي بالتمر والزبيب فى.شوال السائل. 

نذكو عل« الضحيحة رضأ هن ال وايات المعارضة مع الطائفة الثانية ولا 
تكون بمثابة العام الفوقاني لها. 


.١ وسائل الشيعة 9: 57“ - 273 الباب 5 من زكاة الفطرة» ح‎ -١ 


غ1" كتاب الزكاة / ج ] 


حتى اللبن على الآصح. وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية 
أربعة أرطال .]١[‏ 


[1] اختلف الأصحاب في لزوم الصاع في دفع الفطرة باللبن أو كفاية 
اربعة ارطال منه؛ فذهب المشهور إلى لزوم الصاع. وخالف جماعة من 
الأصحاب كالشيخ في عدة كتبه. والعلامة والمحقق وغيرهم بكفاية أربعة 
أوطال» واشتلفوافن: تفسير الرظل وانه بالعراقن أو بالمديى .ت. والزظل المدتق 
بعانلبروظا رف التراكى ب يعنت نت إلى لش ف مصراعه وى التلاية 
أن المراد الرطل المدني. 

وقد يستظهر من كلام المحقق الحلّي وجود قول بأنّه الرطل العراقي. 
حيث قال: (وفسّره قوم 0 55 أن هناك قير أخير ابلا 
للرطل في فتوى المشهور. 

وننها هذا الا ختلاق :وهوه رواسين: 

إحداهما -ما نقله علي بن إبراهيم تارة عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله 31 
قال#الاتكل عن الرجل قن البادية له يمكنه القظرة قال يتصدق بأريعة أرطال 
من لبن ». ْ 

وأخرئ: عن على بن ا الي ل 
عمّن حدّثه عن 5 عبد الّه»' "2» والظاهر أنّهما رواية واحدة. 


."١ المختصر النافع:‎ ١ 
." الياب /ا من زكاة الفطرة. ح‎ "5١ :8 وسائل الشيعة‎ -'" 
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الثائية ت مكاتبة محمد بن الريان قال ركتبت الى الرجل أساله:عن الفطرة 
وزكاتها كم تؤدّئ؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدئى»57., 


لان اللعرووكم الأ امس عن تانسية الجعه اكها إن البيو ال ور فده 
يكون في البادية ولا يمكنه الفطرة الظاهر فى سقوط الفطرة عنه بالعجز عن 
أصلها لاعن دفعها بأحد الأجناس الأربعة كما قيلء وإِنْما يتصدق بأربعة أرطال 
من اللين محل ذلفة والتعبير بالتصدق فى الكواتب أيضا قن :يشعربانه غير القطرة 
الؤاعنية: 1 


والخديت التانى وان كان :تام سند الا أنه غير وازهفئ اللين »بل فى عطلق 
ذكاةالقطرةو نوا مقدذازها ارفنة رطان بالمدني» وهذا مقطوع البطلان» فتطرح 
الرواية؛ لأنها تسقط عن الحجّية لمعارضتها مع دليل قطعى السند؛ فإنّها على 
خلاف جميع الروايات المتواترة الدالة على لزوم الصاع فى زكاة الفطرة بعد 
معلومية أنّ الصاع ستة أرطال بالمدني لا أربعة؛ ولهذا احتمل الشيخ أنّ هناك 
تصيحنا وبخطا 6 1ه حقو الخد يلقو نداكان :| أزيقة اماك 0[ ةا رظان 
وهذا احتمال قريب جداً. 


فالصحيح ما ذكره السيّد الماتن تيك من لزوم الصاع حتى فى اللبن تمسكاً 
بالعظلقات الذاله على ذلف مضافا الى تخضودن مشينة عد اشديق التغيرة عن 


.6 وسائل الشيعة 9: 157" الباب /ا من زكاة الفطرة. ح‎ ١ 


كلف كتاب الزكاة / ج 4 


والصاع أربعة أمداد. وهى تسعة أرطال بالعراقي . ٠‏ فهو ستمائة وأربعة 
عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفى . ٠‏ فيكون بحسب حقة النجف 
-التى هى تسعمائة مثقال وثلاثة ة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال ‏ نصف حقة 
ونصف وقية واحد وثلاثون مثقالاً إلا مقدار حمّصتين. وبحسب حقة 
الاسلامبول - وهى مائتان وثمانون مثقالاً - حقتان وثلاثة أرباع الوقية 
ومثقال وثلاثة أرباع المثقال. وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان 
وثمانون مثقالا - نصف منّ إلا خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع 
المثقال[١].‏ 


أبى الحسن الرضاءيةِ : «فى الفطرة» قال: تعطى من الحنطة صاع ومن الشعير 
ومن الأقط صاع»! .٠١‏ 

والأقط هو اللبن المجفف فإذا كان اللازم فيه مقدار صاع كان الواجب من 
اللنى غير النجنك :ذلك ايا بطريق أولن» 

]١[‏ تقدّم البحث عن ذلك مفصلاً فى زكاة الغللات فلاحظ . وقد ذكرنا 
هناك أنّ العناوين الواردة فى الروايات من الصاع والوسق والمدّ وإن كانت 
كان بو السك أرزانا ل آلا كائك طلحوهله اوتكارا طريفا ومعزنا إلى الوروك 
الذي هو الأضبط والأدق. 

ا لي ا 2 
َوَلةَ نِمّ حدّدته بالوزن» كما في مكاتبة الهمداني قال: «كتبت إن اح 


." وسائل الشيعة 4: 7" الباب 5 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
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يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقى ؟ قال: فكتب إلىّ: الصاع 
بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي» قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن 


ألفأٌ ومائة وسبعين ونه( ره 2307 

ومكاتبة على بن بلال قال: «كتبت إلى الرجل نقةٍ أسأله عن الفطرة وكم 
يدفع ؟ قال: فكتب 32 : ستة أرطال من تمر بالمدني ولك قحعة رطان 
بالبغدادى»!"١.‏ 

فالميزان بالوزن, أي الأرطال والمثاقيل» وقد خرّجها السيّد الماتن ني 
علو ةالدة القنافن روالحقة روفو عادل لانت كلو عر اماك وها . 


وقد تقدّم 3 تفصيأ ذلك فى زكاة الغلاات فلاحظ. 


.١ الياب /ا من زكاة الفطرة. ح‎ "4٠ :94 وسائل الشيعة‎ -١ 
الياب /ا من زكاة الفطرة. ح ؟.‎ "4١ :9 وسائل الشيعة‎ - "١ 


فصل 
في وقت وجوبها 


وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط .]١[‏ 


]1١[‏ يتعرض فى ابتداء هذا الفصل إلى جهات ثلاث: 

البشهة الآول :فى مدا وق الوعوت وؤقة اعدلفك كلناك الفقها ,حول 
بئذ وحوري النقار ةج قدحي قضهو لق اي ان وتطول لئلة ايده وخر إلى أن 
طلوع الفجر من يوم العيد» وثالث إلى أنّ مبدأ الوجوب ليلة العيد» ولكن الواجب 
إخراجها بعد الفجر من يوم العيد بنحو الواجب المعلّق» ورابع إل اد يشان 
الوجوب من أوّل شهر رمضان المبارك, والأفضل أدائها يوم العيد. فالأقوال 


أربعة: 

ما القول بأنّ مبدأه أوَّل شهر رمضان المبارك ' ١‏ فقد استدلٌ عليه بصحيح 
الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ييه أنهما قالا: « على الرجل أن يعطي عن 
كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو 


-١‏ وقد ذهب إليه السيّد الميلانى تيك على ما فى تقريرات بحثه» وحاول استظهاره من عبائر القدماء 
أيضاً. راجع : محاضرات فى فقه الإمامية (كتاب الزكاة) ؟: 517. 


ارين كتاب الزن 5 /ج ك4 
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أفضل وهو فى سعة أن يعطيها من أوَّل يوم يدخل من شهر رمضان...»١١2.‏ 
حيث قيل بانها صريح في جواز تقديمها وإعطائها من اوّل يوم يدخل من شهر 
رمضان» وحملها على إعطائها بعنوان القرض ثم احتسابها فطرة ‏ كما عن جملة 

مضافاً إلى عدم اختصاص القرض بلزوم كونه في شهر رمضانء فيدل 
الصحيح الدالٌ على الاجتزاء بالدفع من أَوّل الشهر على وقوعه فطرة» وهو 
يستلزم فعلية الوجوب من حينه وإلا لم يقع امتثالاً. 

وقد يجاب على ذلك بأنّ الصحيح لا يقتضي فعلية الوجوب من أوّل 
الشهرء بل هو أعم من ذلك ومن أن يكون عدم الاعطاء قبل ليلة العيد شرطأً في 
الوجوب. 

ولكن ظاهر الصحيح أنّ إعطاءها من أَوّل الشهر يكون بعنوان الفطرة 
وامتثالاً لها لا أن دفعها يرفع موضوع وجوب الفطرة. 

والتحقيق : أنّ الصحيحة لا تدل على أكثر من جواز التعجيل فى الاعطاء» 
لا أن الوجوب فعلي من أوّل الشهرء فيكون نظير تحقق ملاك الواجب باتيانه 
قبل وقته - وهو معقول في الماليات والانفاقات - من دون أن يلزم من ذلك 
تقدم زمان الوجوب أيضاً؛ لأنّها ناظرة إلى زمان إجزاء الإعطاء والدفع. 


١‏ وسائل الشيعة 8: 805" الياب ١‏ من زكاة الفطرة. ح غ. 


في وقت وجوبها حضف 


هه له هه له له هه هه لج 0ه هه لج له لج له له له لج 0ه هن له لج له له له لج له لج له هن له لج له ل له اج جه ان 


لا زمان الوجوبء وهو أعم من أن يكون بملاك تحقق الوجوب وفعليّته أو 
يا د كراناه: 

ويشهد على ذلك ما ورد فى صحيح إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا 
عبد الله ليذ عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال: لا بأس»١'2.‏ فإنٌ التعبير بالتعجيل 
في السؤال مع جواب الإمام نضْة بأنّه «لا بأس» ظاهر في أنه لا بأس بالتعجيل, 
وهو يدل على أنّ زمان الوجوب إِنّما يكون فعلياً بخروج شهر رمضان المبارك 
وانتهائه وإلا لم يكن عد ات / 

كنا دلت ختيلة ارق من الروايانت على أن القسيام ع بارا 17 
وهذا يعني أن زمان الوجوب آخر الشهرء فدفع الفطرة قبله ليس امتثالاً لوجوب 
فعلي» ولا لم يكن تعجيلاً» فاحتمال فعلية الوجوب من أوّل الشهر ساقط 
جزماً» بل لعلّه خلاف الإجماع والضرورة من الفقه؛ لترتب آثار على ذلك 
لا يمكن الالتزام بهاء كما إذا مات الشخص قبل ليلة العيد فإنّه لا تجب فطرته 
لا علية نولا على هق يعو .يدو كنا اذ كان فقيرا اخر شتهر رسكنا ل بوعينذلك 
من الآثار. 


وحمل الصحيحة على كون الوجوب من أوّل الشهر ولكنه بنحو مشروط 
باجتماع الشرائط ليلة العيد بنحو الشرط المتأخر غير عرفى أيضاً ومخالف 


." وسائل الشيعة 9: 805"» الباب من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
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لظاهر صحيح إسحاق بِأنّه تعجيل» فيدور الأمر بين الأقوال الأخرى - مع 
انناب ا وتتهعو ا المجيل مم اول العو والاعد ا ونزلك تحاط العاذك 
لا الخطاب د وهى ثلاثة : 


١‏ - أن يكون مبداً الوجوب والواجب معاً الفجر من يوم العيد» وقد اختاره 
بعض أساتذتنا العظام يَيِك» ونسب إلى جملة من القدماء أيضاً. 

"'- أن يكون مبدأً الوجوب ليلة العيد ووقت الواجب يوم العيدء نظير 
الواجب المعلّق» واختاره في المستمسك» ويمكن حمل عبائر جملة ممّن نسب 
إليهم القول الثانى على هذا القول. 

وقد يشهد على ذلك ما جاء فى كلمات بعض الفقهاء من دعوى الاجماع 
على لزوم استجماع الشرائط لدى غروب ليلة العيد حتى ممن حكم بوجوب 
إخراجها يوم العيد. فإن زمان فعلية الوجوب لو كان فجر يوم العيد كان اللازم 
اعتبار اجتماع الشرائط فيه» فلا يكفى استجماعها قبله. 

والبحث في ما هو الصحيح من هذه الأقوال نورده في جهات: 

اتن ها تقية اياك و الادلة اللنظية 

دما تتكضية الأحنؤل الفملية: 

ادها هرقي من الندزات على الافول المذكورة: 


في وقت وجوبها وفض 


هه له هه هه هج 0ه هه لج 0ه هه لج له لج 0ه له له لج 0ه هن له لج 0ه له نه لج له لج نه هن له لج هن له اج جه ان 


أن الندة خن النفهة الأول انقو انعد على لضن القوليقيب الأول 


والثاني - ببعض الروايات: 

فاستدلٌ على قول المشهور بروايتي معاوية بن عمارء وقد نقل إحداهما 
الصدوق باسناده إلى على بن امعو ع ا ناو نار انمايا 
«في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: ليس 
عليهم فطرة. ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر»''2. وهذا الطريق فيه على 
ابن ابي حمزة البطائنى المطعون فيه. 

إلا أنَ الرواية نفسها ينقلها الكليني والشيخ بسندين صحيحين عن معاوية 
انعا وال #توسالت :ايا عه اله ع عن موزلو :ولت ليله النظر ,عليه نط ؟ 
قال: لاء قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ 
قال: لا»١').‏ 


وقد نوقش في هذا الاستدلال بعدم دلالة الحديث على أكثر من لزوم 
إدراك شهر رمضان في وجوب الفطرة. بأن يولد المولود قبل خروج الشهر - ولو 
عند الغروب كما عليه السيّد الماتن ي# - أو يسلم الكافر كذلك. أي لابد وأن 
يتحقق الموضوع حقيقةً أو حكماً قبل خروج شهر رمضان المبارك؛ فلا يكفي 
تحققه بعد خروجه في تعلق الوجوب. اما انْ الوجوب متى يتعلق إذا كان قد 


.١ من زكاة الفطرة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 9: 807"» الياب‎ -١ 
من زكاة الفطرة. ح ؟.‎ ١ وسائل الشيعة 9: 87" الباب‎ -" 
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أدرك الشهر بدخول ليلة العيد أو طلوع الفجر من يوم العيد فلا دلالة للحديث 
على شىء من ذلك. 

وهذه المناقشة يمكن دفعها بأنّ ظاهر الحديث التعليل وأنّه إذاكان الكافر 
أو المولود قد أدرك شيئاً من الشهى او ولد. أو اسلع قبل خروج الشهر ولو آنا مَا 
كان وجوب الفطرة فعلياً عليه» فليست الرواية كالأدلّة الشرطية لكى يقال: 
3 جتنافايها كنا :قرط رجز لنطاية الوخري» ادق أدله نس لجرب عم 
لد ؤارلة الهو وإسات لين أدوك خيقا عه كيته ولو كان النطراإلى قلي 
محضاً كان اللازم بيان لزوم بقاء هذا الشرط وبقاء الموضوع إلى زمان فعلية 
الوجوب وتعلق الزكاة وهو الفجر. كما أنّ المركوز في ذهن السائل أيضاً فعلية 
الوجوب بخروج شهر رمضان ودخول ليلة الفطر ؛ ولهذا سأل عمن يولد أو يسلم 
بعد خروج الشهر. 

فالانصاف تمامية دلالة الحديث على أنّ زمان تعلّق زكاة الفطرة إِنّما هو 
ليلة الفطر لمن أدرك الشهر كما استظهره مشهور المتأخرين ومنهم الماتن نتك. 


وامعدل القائل :أن ميد تعلق الوجوب طلوع فجر يوم العيد بصحيح 
العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله بيد عن الفطرة متى هي ؟ فقال: قبل 
الصلاة يوم الفطر. قلت: فإن بقى منه شىء بعد الصلاة ؟ قال: لا بأس», نحن نعطى 
0000 ْ ْ 
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والاستدلال به مبنيى على حمل قول السائل «متى هي» على وقت 
اروف واللمل عدو الخاء كد قن أجا ليع رات فل الضالاة يوم القتطر» د 
الواضح أنّ وقت الصلاة يبدأ من طلوع الشمسء فيدل الصحيح على أنّ الوجوب 
ثابت من قبل طلوع الشمس يوم الفطر أي من مبدأ اليوم الشرعي الذي هو من 
طلوع الفجر. 
إلا أنّ هذا الاستدلال غير تام؛ وذلك: 


أوّلاً - لأنّ السؤال عن زمان نفس الفطرة لا وجوبهاء فيكون ظاهراً في 
زمان تحققها وأدائهاء كما يشهد على ذلك ما جاء في جواب الإمام لئة من أنَا 
نعطيها كذلك؛ بل نفس الجواب بأنّها تعطى قبل الصلاة ظاهر في النظر إلى وقت 
الأداء والاعطاء الأفضل أو اللازم. 
وثانياً- لو فرض النظر إلى زمان الوجوب فقوله نئةٍ في الجواب: «قبل 
الصلاة يوم الفطر» يكون ظاهراً ة في القبلية المباشرة للصلاة» والتي تكون بعد 
تحقق زمان وجوب الصلاة. فتكون الرواية دليلاً على أنّ زمان وجوب الفطرة 
أيضاً بعد طلوع الشمس الذي هو زمان صلاة العيد لا الفجر. 


فاستفادة اومن حين الفجر من هذه الرواية في غير محله. 
الصحيحة على إرادة وقت م الصحيح . 


وبهذا يظهر بطلان القول الثاني. 
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وأمَا القول الثالث وهو القول بأنّ مبدأ تعلّق الوجوب دخول ليلة العيد إلا 
أن الواجب أداؤه يوم العيد بنحو الواجب المعلّق» فهذا مبني على أن نستظهر من 
صحيح العيص وغيره من الروايات الآمرة بالأداء قبل صلاة يوم العيد شرطية 
الاعطاء يوم العيد للواجب بنحو قيود الواجب الزمانية» فيكون من الواجب 
المعلّق. 

وهذا الاستظهار مشكل؛ لأنّ الروايات الآمرة بالدفع قبل صلاة العيد 
ناظرة إلى عدم التأخير عن الصلاة أو أفضلية الاستعجال بدفع الفطرة إلى الفقير 
يوم العيد وليست في مقام التحديد الزماني من ناحية ما قبل ذلكء فلا ظهور فيها 
على عدم إجزاء الدفع قبل ذلك. 

ولو فرض ظهوره في ذلك كان مقتضى صحيح الفضلاء وصحيح إسحاق 
ابن عمار - المتقدمين في أوَّل البحث - جواز الإعطاء قبل الفجر أيضاً ؛ لأنهما 
يدلان على جواز تقديم الفطرة على ليلة العيد فيدلان بالفحوى على جوازه في 
ليل العيد أيضاً. بل صحيح الفضلاء صريح في 9 الدفع يوم العيد من باب 


الأفضلية لا الوجوب فتحمل صحيحة العيص وغيرها من الروايات على 
الأفضلية. 


وأمّا البحث عن الجهة الثانية: فقد ذكروا أنّ مقتضى الأصل العملى من 
البرآءة والانتضحاب عند الشك عدم 'الوجوب إلى “زان بيعل :فيه يقعلية 
الوجوب وهو طلوع الفجر من يوم العيد. فيثبت القول النانى» كما ويجب 
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إعطائها يوم العيد ولا يجتزأً بالإخراج ليلاً للشك في الخروج عن عهدة الامتثال 


وما يقال: من أنّ المرجع أصالة البراءة عن تقييد الإخراج بكونه في 

مدفوع: بأنّ البراءة عن الشرطية والتقييد فرع إحراز أصل التكليف ليتعلق 
الشك بقيده. فيدفع باصل العدم. وهو مشكوك في المقام» بل محكوم بالعدم 
بمقتضى الاستصحاب إلى مطلع الفجر. وعندئذٍ فيكون التقييد باليوم قهري وإن 
لم يكن شرطاً ملحوظاً في نفس الواجب نظير الأمر بالصلاة بعد الزوال» فإنّه 
ستوعي تتتدهاايها بعك الو فت ييف التشال 3 لأفسى لكرى :قت مصيد افا 
للواجب قبل أن يتعلّق به الوجوب كما هو ظاهرء فالمقام من موارد قاعدة 
الاشتفال حسيها عرفة :ذون البراءة 3 


أوَلاً - أن استصحاب عدم الوجوب ليلة العيد إلى طلوع الفجر فضلاً عن 
البراءة عنه لا يثبت تقيّد الواجب بلزوم كونه بعد الفجر إلا بنحو الأصل المثبت؛ 
لأنّ فعلية الوجوب لمن لم يتصدق قبل الفجر وإن كان مقطوعاً به إلا أنّ تقيّد 
الواجب المعلوم بالاجمال بذلك الوقت ليس معلوماً بل مشكوك ؛ فتجري عنه 
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وإن شئت قلت: جرت البراءة عن الوجوب الأكثر مؤنة الموجب للتقييد 
وهو الوجوب المشروط بطلوع الفجر - نعم هنا شبهة معارضة ستأتي الإشارة 
إليها ودفعها ‏ واستصحاب عدم الوجوب في الليل ناف للوجوب قبل الفجر 
وليس مثبتاً للوجوب المقيّد كما فى استصحاب بقاء واجب مقيد ليثبت وجوب 
التقكد. 


وقياس ذلك على الأمر بالصلاة بعد الزوال مع الفارق ؛ فإنّ قيود الأمر قيود 
للمأمور بهء فإذا ثبت بدليل اجتهادي الأمر المقيد بزمان كان دالا لا محالة على 
تقيّد المأمور به بذلك الزمان أيضاً» وأين هذا من المقام الذي لا يدلّ الأصل فيه 
إلا على عدم فعلية وجوب الفطرة في الليل؟! 


وأمًا وجوبها بعد طلوع الفجر وعدمه فلا يثبت بالأصلء وإِنّما هو من باب 
كونه معلوم الفعلية لمن لم يتصدق قبل الفجر ؛ لأنه صار فعلياً في أحد الزمانين» 
نا لكونه مجعولاً من أَوَّل الليل أو مجعولاً من حين الفجر . 

ومن الواضح أنّ إثبات أحد هذين الفردين باستصحاب عدم جعل الفرد 
الأوّل أو البراءة عنه من أوضح أنحاء الأصل المثبت» فبالأصل العملي لا يمكن 
إثبات القول الثاني وأنّ الوجوب مقيّد باليوم. 


وإن شئت قلت: إن هذا من قبيل ما إذا نذر أن يصلّى ركعتين في الليل 
ولكنه لا يدري هل كان نذره أن يصلّي ذلك من أوّل الليل إلى طلوع الفجر أو من 


في وقت وجوبها الحض 
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منتصف الليل إلى طلوع الفجر. فإنّ استصحاب عدم فعلية الوجوب عليه قبل 
تحت اللذن: لا :قدت تقتن الواحب: يكوه بحل نتتضتك الليق :الا شعي الأضل 
المثبت. وإِنّْما الجاري في حقّه البراءة عن تقيّد الواجب بكونه بعد منتصف الليل» 
بل ويجري استصحاب عدم نذر الصلاة المقيّدة بما بعد منتصف الليلء ولا 
يعارض باستصحاب عدم نذر الصلاة من أوّل الليل؛ لعدم ترتب أثر عليه بعد 
معلومية الجامع ولزوم أصل الصلاة في الليل» وهذا كلّه واضح. 

وثانياً - أنّ أصل البحث عن مقتضى الأصل العملي بالنحو المذكور غير 
فنّى ؛ لأنّ الأصل النافي لابد وأن نجريه بلحاظ الأثر الالزامي المشكوك. 
والمراد نفيه وهو في المقام ليس لزوم أداء الفطرة في الليل؛ لأنّ الوجوب حتى 
إذا كان وقته منذ دخول ليلة العيد ليس مضيقاً بل هو واجب موسع» فليس فيه 
الزام وكلفة زائدة على المكلّف من هذه الناحية . كيف, والأفضل تأخيره إلى يوم 
العيدء وقيل بلزومه بنحو الواجب المعلّق . 

فجريان البراءة أو الاستصحاب النافى للوجوب بلحاظ ليلة العيد ليس من 
أجل نفي الفورية ولزوم أداء الفطرة فيهاء بل الكلفة والأثر الزائد المترتب في 
المقام يظهر في عدة حالات لابد من ملاحظة نتيجة جريان الأصل فيها وأنّها هل 
تطابق القول الأُوّل أو الثاني : 


الحالة الأولى - من كان واجداً للشرائط منذ الليل وبقيت الشرائط إلى 
طلوع الفجر فإنه يعلم بفعلية وجوب الفطرة عليه» ولكنّه يشك في لزوم أدائها 
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في النهار أو الاجتزاء بدفعها في الليل» فإذا دفعها في الليل حصل له الشك في 
وجوب إعادة الفطرة في النهار - بناءً على عدم إجزاء تقديم الفطرة, وإلا كان 
ذلك من الرجوع إلى الدليل الاجتهادي كصحيح الفضلاء» وهو خلف الفرض - 
أنه إذا كان مبدأ الوجوب طلوع الفجر كان ذلك قيداً في الواجبء أو كان 
الواجب بنحو الواجب المعلّق» فلا يكون ما تحقق مجزياً» فتجب على المكلّف 
الإعادة. 

الحالة الثانية - من كان واجداً للشرائط ليلة العيد ولكنه فقد بعضها عند 
طلوع الفجر ‏ بناءً على اشتراط وجودها عند زمان فعلية الوجوب وعدم كفاية 
ثبوت الشرائط عند الغروب - فإذا كان وقت الوجوب ليلة العيد وجبت الفطرة 
عليه وإذا كان مبدأ الوجوب طلوع الفجر لم تجب فطرته. 

وكذا إذاكان بنحو الواجب المعلّق فإنّه بالنسبة لشرط القدرة على الامتثال 
في الوقت أيضأ شرط للوجوب بنحو الشرط المتأخر حتى في الواجب المعلّق» 
حيبت يكون انتفاوها لاسيوء:اخناز المكلف :زافغا الوحوي .من أل الام 


الحالة الثالثة - عكس الفرض السابق» أي من لم يكن واجداً لبعض 
الشرائط - غير الولادة والإسلام والعيلولة التي لابد منها قبل خروج الشهر - 
عند غروب ليلة العيد وتحقق بعد ذلك فكان مستجمعاً للشرائط عند طلوع 
الفجرء فإذا قلنا بلزوم استجماع تلك الشرائط من أوّل وقت الوجوب في تعلق 
الفطرة به ولا يكفى تحققها بعد ذلك - كما هو المشهور - فإِنْه سوف يقع الشك 


في وقت وجوبها أخرف 
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ومن الواضح أن الأصل العملى الجاري في الحالتين الثانية والثالئة هو 
البراءة واستصحاب عدم الوجوب؛ لأنّ الشك فبهما من الشك في أصل تعلّق 
التكليف وفعليّنه. وهذا يعنى أنه فى الحالة الثالثة كرو ةا من الا 
فج القر ه051 التتتهو و طيزا اننا خروين :4 القر1 الثاني . ش 

وأمّا في الحالة الثانية تكون نتيجته عند الشك نتيجة القول الثاني أي 
غدء المحوت: 


وبالنسبة للحالة الأولى - والتى هي محل البحث هنا - وإن كان يعلم 
الدكلت رشلة ا لرحوت قن مهنا من الدل أو مع بطلوع الس خليدة انه 
حيث يحتمل الأول فيمكنه أن يجري البراءة عن تقيّد الواجب بزمان ما بعد 
الفجرء وهو من الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ المقدار المعلوم بالإجمال من 
التكليف ؛ لأنّه من الشك فى قيد زائد فى متعلّق الأمر المعلوم إجمالاً فعليته فى 
أذ لزيا نيوو الأمرر كال الفا قو عاد الايد أن الى اوسنو النعاره 
إجمالاً موسّع من الليل إلى زوال يوم العيد؛ أو من طلوع الفجر إليهء وهو من 
الشك في تقييد زائد . 


وبلحاظ واقع التكليف المعلوم بالإجمال والمردد بين الوجوب الفعلى من 
الليل أو من طلوع الفجر أيضاً يمكن إجراء البراءة عن الوجوب المقيّد بطلوع 
الفجر لنفي أثره الالزامي الزائد وهو لزوم إيقاع الفطرة بعد الفجر. 
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وأثر جريان البراءة نفى وجوب الاعادة على المكلّف إذا أعطاها فى 
الليل؛ لعدم تنجّز أكثر من الجامع عليه. 


وماذكر من أنّ الوجوب غير ثابت في الليل لتجري البراءة عن تقيد متعلقه 
بطلوع الفجرء بل الاستصحاب ينفى فعلية الوجوب فيهء جوابه: 

أولأننها دوق ان الاسعيجدات التذكون لك بعت وحوب النقيد لا 
بنحو الأصل المثبت. وأنّ البراءة تجري عن وجوب التقيّد بالنهار؛ لأنّ المجتهد 
في الشبهة الحكمية أو المقلّد في الشبهة الموضوعية من أَوّل الأمر يشك في أنّ 
الوجوب الذي يعلم بجعله إجمالاً هل يكون متعلّقه مضيقاً أو موسعاً؛ أي هل 
يوجد أمر بالتقيّد بكون الفطرة بعد طلوع الفجر أم لا؟ فتجري البراءة عن تقيّد 
متعلّق الأمر المعلوم إجمالاً» أو نفي الوجوب المشروط بطلوع الفجرء وأثره نفي 
تنجّز الزائد على جامع الفطرة المعلوم في أحد الزمانين» فلا يتنجز أكثر من 
الجامع المذكور. 

ولا ينافيه استصحاب عدم الوجوب في اليل إلا اذا اتيك ان الوحتوت 
المعلوم بالإجمال والمنجّز بالعلم الإجمالي متعلّق من طلوع الفجر. وهو أصل 


قو كد يقال إن امحصحاب ده الوجوني مق اللبل يفن أخر] الرامياً 
زائداً أيضاً وهو:وجَوت حفظ:القدرة وعده اتلاف المال لمن يتمكق :منه أوّل 
اللبله.فيعارطن البراءة: عن التقييد بالتهان» لأنه يعلم سالا اما بوخوي حفط 


في وقت وجوبها رغرى 
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القدرة أو بوجوب ايقاع الفطرة في النهارء وهذا علم إجمالى منجز يوجب 
التعارض بين الأصلين المذكورين, فيجب الاحتياط بحفظ القدرة وعدم إتلاف 
المال وبآداء الفطرة في النهار. 

إلا أنّ هذا الاشكال غير مبّجه أيضاً؛ لأمور: 

الأول : لأنَا لو سلّمنا التعارض المذكور في الحالة الأولى فالنتيجة 
وجوب الاحتياط والأخذ بأثر كلا القولين لا خصوص القول الثاني. 

الثانى : وجوب حفظ القدرة ليس أثراً وحكماً شرعياً لينفى باستصحاب 
عدم الوجوب من الليل أو البراءة عنه. وإِنّما هو حكم العقل بتنجّز التكليف ولزوم 
امتثاله إذا اشتغلت الذمة به لا أكثر ؛ ففي المقام - أي الحالة الأولى - المفروض 
أن المكلّف يعلم بالحكم والوجوب الشرعي وفعليته عليه في أحد الزمانين وهو 
علم إجمالى منجّز . 

إلا أن الأصل الترخيصي من البراءة أو الاستصحاب لا يجري بلحاظ أحد 
الطرفين فيه» وهو الوجوب الموسّع من الليل؛ لكونه جامعاً معلوماً ومنجراً 
بالعلم الإجمالي على كل حالء وإِنّما الجاري الأصل الترخيصي عن الطرف 
الآخر وهو الوجوب المقيّد بالنهار بلا معارض. 


نعم » من يعلم بأنّه سوف يصرف أو يتلف جميع ماله قبل طلوع الفجر وأَنّه 
سوف لن يكون باقياً على شرط الغنى عند الفجر لا يتشكل لديه العلم الإجمالى 
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بالتكليف, وكان من مصاديق الحالة الثانية» والتي يجري فيها استصحاب عدم 
الوجوب أو البراءة عنه» وهو خارج عن محل البحث . 

كما أنّ من يشك في ذلك فالجاري في حقه استصحاب بقاء الشرائط إلى 
الفجر الموجب لتشكّل العلم بالوجوب الظاهري الاستقبالي أو الوجوب 
الواقعي الفعلي وهو منجز أيضاً. 

الثالث : لو فرضنا أنّ وجوب حفظ القدرة أثر شرعي مع ذلك قلنا إِنّ 
البراءة أو استصحاب عدم الوجوب من الليل النافي لوجوب القدرة لا ينافي 
البراءة أو الاستصحاب النافي للوجوب المقيّد؛ لأنّ مجرى الثاني في طول عدم 
إتلاف المال وحفظ القدرة؛ إذ معه لا موضوع للأصل الثاني؛ إذ لا شك فيه 


وهذا يعني أن الأصلين الترخيصيين ليسا فى عرض واحد من حيث 
الجريان ليقع بينهما التعارض» بل جريان الثاني منهما فى طول سقوط الأوّل 
وارتفاع موضوعه بامتثال أثره وتكليفه المحتمل والأصل الذي يكون في طول 
عدم جريان الأصل الآخر لا يمكن أن يكون معارضاً معه. 

وثانياً - لو فرض عدم جريان البراءة عن التقيّد» فلا شك في أنّه 
يجري في حق من أدّى الفطرة قبل الفجر استصحاب عدم الوجوب الثابت 
فى حقّه قبل الفجر إِمّا لسقوطه بالامتثال أو لعدم مجىء زمان فعليته. 
فلا تجب الإعادة على المكلّف . ولا يكون هذا الاستصحاب معارضاً مع 


في وقت وجوبها مه 
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استصحاب عدم الوجوب في الليل؛ لعدم لزوم المخالفة العملية منهما كما 
كينا 

وهكذا يظهر أنّ مقتضى الأصل العملى فى حالتين من الحالات الثلاث 
نفيحة القول الأ3 ل المسهوزوالدى افتى .نه نقد العا يه - أي الاجتزاء بدفعها 
ليلاً وعدم الوجوب على من لم يكن مستجمعاً للشرائط عند الغروب واجتمعت 
فيه الشروط عند طلوع الفجر ‏ وفي حالة منها فقط نتيجة القول الثاني - وهو 
ما إذا كان واجداً للشرائط عند الليل فاقداً لها عند طلوع الفجر -. 


خلافاً لما يظهر من تقريرات بعض أساتذتنا العظام يك من أن مقتضى 
الأصل العملي هو القول الثاني مطلقاً. 

وقد يخطر ببال أحد وجود استصحاب حاكم على البراءة عن التقيّد في 
الخالة الأوق :وهو امشضحات هاذ الجوت التطارء احمال جمرايش اه 
الزمانين» إِمّا أَوَل الليل أو بعد طلوع الفجرء فإِنّه معلوم الحصول عه 
الزمانين إجمالاً: ونحتمل بقائه ؛ لآنه إذاكان ضمن الفرد الاق فووا قن رإذاكان 
ضمن الفرد الأوّل فهو ساقط بالامتثال» فنستصحب بقاءه؛ - 55 
الجامع والكلّى للوجوب بنحو القسم الثاني للكلي . 

وفيه: أوَّلاً - هذا معارض باستصحاب عدم الوجوب الثابت قبل الفجر 
المعلوم تفصيلاً الذي ذكرناه» وهذا نظير استصحاب عدم العيد المعارض 
لاستصحاب بقاء العيد في اليوم التالي ليوم الشك» حيث يقال هناك أيضاً 
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باستصحاب بقاء العيد المعلوم حصوله. إمّا في اليوم السابق أو في هذا اليوم» بل 
الاستصحاب العدمي جريانه أوضح هنا؛ لكون المتيقن فيه معلوماً تفصيلاً» أي 
هو من الاستصحاب الشخصي لا الكلي» وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى 
البراءة عن الاكثر . 

وثانياً - استصحاب الجامع والكلّى للوجوب بنحو القسم الثاني - أي 
للتكليف المزذ بين المافظ والباقن دالا يكؤن جاريا فق تقبه عيدنا تمن 
سيان دوت الترد دين يال اللتسدد ونا لايد لدعا ها رن اا 
دا 


وثالناً - أنه من استصحاب الحكم الوجودي في الشبهة الحكمية الذي 
لا يقول به هذا العلم كما هو مقرر عنده في الأصول. 

وأمّا البحث فى الجهة الثالثة: - عدي ثمرة الأقوال المذكورة مع أنّ 
إعطائها قبل الفجر بل ومن أوّل شهر رمضان يكون مجزياً على كل حال بمقتضى 
صحيح الفضلاء المتقدم - فهى متعددة: 

منها ‏ بناءً على أنّ الفطرة تشتمل على شغل الذمة أو أنّ الواجب المالي 
يخرج من التركة مطلقاً إذا قيل بالوجوب من الليل فمن مات بعد الغروب يكون 
قد وجبت عليه الفطرة فيجب إخراجها من تركته بخلاف ما إذا قيل بفعلية 
الوجوب عند طلوع الفجر أو قيل بالواجب المعلّق. فإنّ بقاء الحياة والقدرة إلى 
زمان الواجب شرط متأخر في الواجب المعلّق أيضاً. 


في وقت وجوبها يضف 
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ومتقاا- نا اغتنا اليه انفا مق أله اذا زال امد صرائط الوتهوب فد حول 
الليل وقبل طلوع الفجرء فإنّه بناءً على القول بالوجوب من الليل تجب فطرته ؛ 
لتعلّقه به مستجمعاً للشرائط . بخلاف ما إذا قيل بفعلية الوجوب عند طلوع 
الفجر ؛ لعدم استجماعه لشرائط تعلّق الزكاة به وقت الوجوب. 

اللّهمَ إلا إذا قيل بكفاية استجماعها قبل زمان الوجوب عند الغروب حتى 
علي :هذا القول ولكتيالا عوجت 


وعلئ القول #الزاحب اليعلى أيقنا حت الوحوي والعلق إذا كان قويت 
القدرة بسوء اختيار المكلفث ووحجهه ظاهر. 


ومنها - عكس ذلك كما تقدّم أيضا - فى غير شرط الإسلام والولادة 
والعيلولة - فائة ]ذا تامع العراط متتسيدة مدل الو القسن لاتعبد القروي 
فبناءً على اشتراط ذلك في مبدأ زمان فعلية الوجوب - كما هو المشهور ‏ فعلى 
القول بكون المبداأ الغروب سواء كان بنحو الواجب الموسّع أو المعلّق - لا تجب 
الفطرة. وعلى القول الآخر تجب. 

ومنها - وجوب حفظ القدرة وعدم جواز جعل نفسه فقيراً وعاجزاً عن 
الآداء اذا قيل بالوحجوب:من الغروب6 يل يناة على شغل الذمة تبقى ذمته مشعولة 
أيضاًء بخلاف ما إذا قلنا بن مبدأ الوجوب طلوع الفجر فإنّه يجوز له ذلك ؛ لأنه 
يمنع عن تعلّق الوجوب وفعليته» فلا يكون معصية ولا اشتغال الذمة. نعم» بناءً 
على الوانتي المعلق انقا مني حنظ القدوة وزع هده الناسة: 
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ويستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد. والأحوط عدم تأخيرها 
عن الصلاة إذا صلاها فيقدّمها عليها وإن صلى فى أوّل وقتها .]١[‏ 


]١[‏ وهذه هى الجهة الثانية للبحث عن وقت الفطرة» وهو البحث عن 

فإنّه كما وقع الاختلاف فى مبدأ وجوب الفطرة كذلك وقع الاختلاف فى 
نتهى ؤقت |خراجها الأدائى .على أقوال: 

-١‏ أنه صلاة العيدء فيآثم لو أخّرها عن الصلاة. 

ادال زوال يوم العيد. 

- ما ذكره السيّد الماتن بيك من أَنّهِ زوال العيد لمن لم يصلّ صلاة العيدء 
وأمّا من يصليها فاللأحوط أن يقدّمها على الصلاة. 

ومنشاً الأقوال الاختلاف فى الاستفادة من الروايات» فقد استدلٌ على 
القول الأوّل بروايات: 

إحداها: مفهوم موثقة إسحاق بن عمار قال: «سآلته عن الفطرة فقال: إذا 
عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة»!١),‏ بدعوى أن 
مفهومها مع عدم العزل قبل الصلاة - والذي هو إخراج للفطرة ايضأ - يكون 
تاشيرها عن الصئلذة فد الضؤىفيدل على وبهونها قبل الصاذة: 
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وثانيها: مرسلة ابن طاووس عن أبي عبد الله مليةِ قال: « ينبغي أن يؤدّي 
الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة» فإن أدَاها بعدما يرجع فإِنّما هو صدقة 
وليست فطرة» ١١١‏ . ومثلها رواية العياشى عن سالم بن مكرم الجمّال: «فلا يعد 
له فطرة»!'2. 

فيقال بأنّ نفى كونها فطرة إذا أَدّيت بعد الصلاة وكونها صدقة ظاهر فى أنّها 
ضلافة سعظ :1ت الفط : الوالجة مقينة يما قبل الضلدة: 

وثالثها: رواية المروزي قال: «سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة 
فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة» والصدقة بصاع من تمر أو قيمته فى تلك 


(9؟) 


البلاد دراهم» 

بدعوى ظهور الأمر بالعزل قبل الصلاة في الوجوبء والعزل إخراج 
للزكاة» فتدلّ الرواية على وجوب الإخراج قبل الصلاة» وأنّ منتهى وقت الأداء 
ذلك. 

ويمكه: المناقشة فى 7 جميم ذلك : 

أمَا الأوّل: فلآنَ مدلول الموثقة ليس بأكثر من أنّ العزل قبل الصلاة بمثابة 
إخراج الفطرة فلا يضر معه التأخيرء أمّا أنّ ضرر التأخير مع عدم العزل قبل 
-١‏ وسائل الشيعة 9: 6ه" الباب ١١‏ من زكاة الفطرة. ح /. 
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الصلاة هل يكون العصيان أو فوات الأفضلية وثوابها فهذا لا يستفاد من مفهوم 
الحديث قطعاً؛ لأنّ فوات الأفضلية وثوابها أيضاً ضرر على المؤمن» بل حتى لو 
استظهر من عنوان الضررء الضرر اللزومي فلا يدلّ على أكثر من لزوم الاعطاء 
قبل الصلاة ولو من باب الفورية الواجبة زائداً على أصل وجوب الفطرة كما في 
جملة من الواجبات كالحج» وهذا واضح. 

وأكا النائن *«قمضافاً ان :تسن يش الحدندى أ عنوان الصيدقة الوارد 
فى نويات لست عق المبشغية أطبلاً .كينب » :وال كاه ضيدقة نض 
القر أن الكريم والروايات العديدة. 


ويؤيّد ذلك ما ورد في ذيل رواية المروزي من إطلاق الصدقة على الفطرة 
بعد ذكر إخراج الفطرة وعزلها قبل الصلاة بقوله: «والصدقة بصاع من تمر أو 
قيمته فى تلك البلاد دراهم». 

فنفى الفطرة فى الحديثين وغيرهما يراد به واللّه العالم - أَنّ إعطاء هذه 
العند مه قل القياة :فض نولو لأثه يوني افطا ل الققتر ينا فكون كت ثورات 
الافطار أيضاء بخلاف إعطائها بعد الضلاة فائها مجرد ضدقة واجبة كسائر 
الزكوات الواجبة» فلا دلالة لمثل هذه الأحاديث على أكثر من تقيّد الأفضلية 
بذلك أو وجوب الفورية. 
الحديث ناظر إلى كفاية العزل عن الأداء لمن لا يجد الفقير قبل الصلاة ليعطيه 
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الفطرة» أمّا أنّ هذا الوقت هل هو وقت الأفضلية أو الوجوب فليست الرواية في 
مقام البيان من هذه الناحية . 

هذاء مضافاً إلى أنّه يشهد على ما ذكرناه من أنّ التقديم على الصلاة من 
باب الاستحباب لا الوجوب وأنّ إعطائها بعدها أيضاً صدقة واجبة» صحيح ابن 
سنان عن أبى عبد الله يذ فى حديث: « واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعدها 
صدقة)» ١١‏ فإنٌ التعبير بالأفضلية مع التيير يان دقعها يعد الضلةة مندقة 
كالصريح فيما ذكرناه من عدم وجوب التقديم» كما أنّ كونها بعد الصلاة صدقة 
لا يعني كونها مستحبة بل صدقة واجبة؛ وحمل الأفضلية في الصحيح على 
الأفضلية بلحاظ تقديم إخراج الفطرة في شهر رمضان تأويل لا يمكن المساعدة 
عليه كما هو واضح. 

وقد يستشهد على ما ذكرناه بصحيح العيص المتقدم قال: «سألت أبا 
عبد الله ملي عن الفطرة متى هي ؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطرء قلت: فإن بقي منه 
شيء بعد الصلاة؟ قال: لا بأس» نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه»١"2.‏ 

إلا أن ظهور هذه المعتبرة على بقاء أصل الإخراج إلى ما بعد الصلاة غير 
واضح ؛ لاحتمال أن يراد من قوله: «يبقى منه شيء» بقاء شيء ممّا تعيّن كونه 
زكاة إلى ما بعد الصلاة» والذي يكون عادة بعد العزل والإخراج للزكاة. 
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ويمكن أن يستشهد على ما ذكرناه ايضا بمعتبرة إبراهيم بن ميمون قال: 
«قال أبو عبد الله ييه : الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة» وإن 


كانت بعدما يخرج إلى العيد فهى صدقة»١١).,‏ 


فإنها فصّلت بين الاعطاء قبل الخروج إلى العيد وبعد الخروج إليه الشامل 
لما قبل الصلاة أيضاًء فالمقصود أفضلية التعجيل باعطاء الفقراء لكي يفطروا به 
يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة. 

فالحاصل: ما ورد فى بعض الروايات من أنّ الاعطاء قبل الصلاة فطرة 
ديعا ماك لوراك واكرجا عدف نسي عصوما م لاله | ارا .د 
فيها عنوان الاعطاء للفقير الذي هو غير العزل والتعيين» فيكون المستفاد منه ان 
الايصال إلى يد الفقير من أَوّل أزمنة يوم العيد يجعله فطرة للفقراء في ذلك اليوم 
فتكون زائداً على كونها زكاةً وصدقة واجبة فطرة للفقيرء وأمّا بعد ذلك فتكون 
صدقة واجبة محضاًء لا أَنّها تكون مستحبة وتخرج عن كونها زكاةً واجبة وهذه 
النكتة العرفية تكون متناسبة مع الاستحباب والأفضلية لا الوجوب كما نصّت 
عليه صحيحة ابن سنان» فالقول بوجوب الاداء قبل الصلاة وان منتهى وقت 
الفطرة صلاة العيد لا يمكن المساعدة عليه وإن كان أحوط من جهة احتمال 


وجوب الفورية. 


وأمًا القول الثانى: - وهو أنّ منتهى وقت الوجوب الأدائي زوال يوم 


-١‏ وسائل الشيعة 807:94“ - 05" الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح ؟. 


في وقت وجوبها ودف 
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العيد - فقد استدل عليه بما ينقله ابن طاووس في الاقبال عن عبد الله بن حماد 

عه ومملوك القن أن'قال :نت قلق قبن الضلاة أويعدها أكال: إن اخرعهها قبل 

الظهر فهي فطرة. وان أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة, ولا يجزيك. قلت: 

فأصلى الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدّق بها؟ قال: لا بأس 

هى فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة...»١١2.‏ وظاهرها عدم الإجزاء بعد الظهر. 
إلا أنّ هذا الاستدلال غير تام: 


أوَلاً- لضعف الرواية سنداً» حيث إن الأحمسي مجهول. كما أن سند ابن 
طاووس إلى الأنصاري - الذي يظهر من كلام النجاشي وثاقته - مجهول لناء 
التو ةيناف ددا 

وثانياً - هناك تهافت بين صدر الحديث وذيله» حيث جعل الفطرة في 
الصدر إخراجها قبل الظهر . وفي الذيل إخراجها قبل الصلاة ‏ الظاهر في صلاة 
العيد لا الظهر - واحتمل صاحب الحدائق أنّ (الظهر) في الصدر تصحيف عن 
(الصلاة)؛ لأنّه المطابق مع سؤال السائل في الصدر عن كون الوقت قبل الصلاة 


إلا أن هذا مجرد احتمال ليس أكثرء فلو كنّا وهذا الحديث فلا يستفاد منه 


.١7 الباب 6 من زكاة الفطرة» ح‎ »"87 - “١ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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أكثر من أفضلية التقديم على الظهر , بل على الصلاة أيضاً » وأنّ إعطائها بعد الظهر 
أيضاً واجب ولكنها زكاة وصدقة واجبة وليس فيها ثواب الفطرة. والتعبير «ولا 
يحدياكة) اهنا ناد عرفاً عدم تحصيلك لثواب الفطرة التي هي زيادة على تواين 
الذكاة الواحية: 


وثالشنا- لو فرض ظهورها فى القول المذكور فلابد من حملها على ما 
ذكرناه فى تفسيرها بصراحة صحيح ابن سنان المتقدم. 

وقد يستدلٌ على هذا القول بالإجماع الذي ينقله العلامة فى المختلف 
حيث قال: (لو أخَّرها عن الزوال لغير عذر أثمّ بالإجماع)١١).‏ 

إلا أنه غير واضح فى التوقيت بذلك» خصوصاً وأَنّه قال فى المنتهى : 
(والأقرب عندي جراناخبرشااهين العدلاةة وتمكريي النا كتين قد حوة 
العينا) 57 ).و اهرهم هوان التاخير الى آخر التهار.. 

وقد قوّاه العلامة المجلسى يي فى مرأة العقول» فلا إجماع فى البين» ولو 
فوسل فاختمال مدرككه وانساد الحضية الى الامنظهار :مق يعض الروايانك 
المقدمة قو جداء ولس مثل :هذه الابساعات المتقولة مق قبل الها رين 


.807 :" المختلف‎ ١ 
81115 وت المتعيى‎ 
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وأمًا القول الثالث: ‏ وهو أنّ منتهى الوقت الذي يحرم تأخير الفطرة عن 
آخر يوم العيد - فهذا هو الذي يثبت بعد انتفاء القولين الآخرين.ء والعلم بِأنّ 
الفطرة يجب إخراجها يوم العيدء وأنّ التأخير عنه من دون عزل لا يجوز قطعاً؛ 

بل لعلّه مسلّم فقهياً عند العامة والخاصة ؛ لما ذكرناه من أَنّ زكاة الفطرة قد 
لوحظ فيها أيضاً غرض افطار يوم العيد بعد شهر رمضان. 

وهذا لعلّه يمكن استفادته من مجموع الروايات المتعرّضة لزكاة الفطرة 
أيضاً. حيث يفترض فيها جميعاً أنّ الفطرة ليوم العيد وإِنّما يجب أو يستحب 
تقديمها على صلاة العيد . 

فيئبت عدم جواز التأخير عن غروب يوم العيد تكليفاً بالإجماع والتسالم 
المدكوي: 

وكذا ستفاد سن امتجتوع الب الرؤايات تربع صم قوت وحوت القدن 
عن قلةة الفتد أو زوال يوم العيد بالأصل العملي وهو البراءة عن تقيّد الفطرة 
الواجبة بذلك؛ لأنْه من الشك في تقيبد زائد - 

والغريب ما جاء فى تقريرات بعض أساتذتنا العظام من أنّ مقتضى الأصل 
انلق عفد لاقيف اتنها د الوقك الح الر وال وسنمه هو الاسهداد إلى الفرويف ذا 
قل جع الامج مدق ارات الشككة: 


وإذا لم نقل بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فمقتضى الأصل 
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فو البراء عن الوخوت :زائدا على :المقداز التعلوع فح :الواقك فا 3 السعفن 
من الجعل تعلق التكليف إلى هذا الحدّء فيرجع في الزائد عليه إلى أصالة 
اا 

وبهذا حاول أن يثبت نتيجة القول الثاني بالأصل العملي. 

وهذا الذي ذكر لا يمكن المساعدة عليه ؛ وذلك: 

أوَلاً - لا مجرى للبراءة عن الوجوب بعد الزوال وإن كان مشكوكاً 
لمن لم يود الفطرة قبله ؛ لأنّ الشك ليس فى وجوب زائد وعدمه. وإِنّما الشك 
فى أنّ متعلّق الوجوب المعلوم إجمالاً على المكلّف الواجد للشرائط هل هو 
الفطرة المقيدة بما قبل الزوال أو بمطلق الفطرة الأعم بايقاعها قبل الظهر أو 
بعذه. 

وهذا من العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر. فجامع الفطرة معلوم 
الوجوب,ء والشك فى تقيّده بأن يكون قبل الظهر فتجري البراءة عن التقييد الزائد 
حكهنا قن ببتائر هو ارد القوواة ابوك :لاقل ولأ كدر دو اما التراءة تع الو حوس نقد 
الظهر فلا موضوع لها؛ لآنّ ترك ذلك لمن لم يود الفطرة قبل الظهر مخالفة قطعية 
للمعلوم بالإجمال» فلا شك فيه» فالجامع منجز على المكلّف بالعلم الإجمالى, 
فلا معنى لاجراء البراءة عن الوجوب بعد الظهر لمن لم يود الفطرة قبل الزوال بلا 


عدر. 


أ المستند فى شرح العروة الوثقى :255 -٠/ء.‏ 


في وقت وجوبها ا" 
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نعم لو فرض أنّ المكلف لم يكن مكلفاً بالفطرة داخل الوقت على تقدير 
كوخ الواحيي تقيدا بنا قبل الظهرة وأصبح قادراً عليه بعد الظهر يحصل له شك 
بدوي في فعلية الوجوب عليه. وتجري في حقه البراءة. 

إلا أن هذا خارج عن محل البحث. 


وبهذا يظهر أَنّه لا نحتاج في تنجيز وجوب زكاة الفطرة على من لم 
يؤدّها قبل الظهر إلى الاستصحاب فى الشبهة الحكمية.» وإنّْما يثبت تنجيزه 
بنفس العلم الإجمالى.ء فالبراءة عن تقيّد الواجب بما قبل الظهر ينفى وجوب 
القيد - أي القول الثاني فا القول الثالث فيئبت بالعلم الإجمالي 
لا بالاستصحاب. 


وثانياً- ما ذكره من جريان اللاستصحاب للوجوب اذا قيل بجريانه فى 
الغنبهات الحكمية أيضأً فخل اشكال: 

فإنَ الصحيح أن يقال: إِنّ الفطرة إذا كان فيها شغل ذمة للمكلّف جرى 

وأمّا إذا أنكرنا شغل الذمة فى زكاة الفطرة وقلنا بأنّها حكم تكليفى محض 
5-5 كما يختاره هذا العلم 53 فهل يجري فيه استصحاب الوجوب هنا بنحو 
الأمعضحات التحصى لكون القيك لبن فى قلاف الوتفوت:وزمانة اله #ضبير 
أو طويل - كما إذا شك فى وجوب الإمساك إلى ذهاب الحمرة - أو لا يجري 
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لأنّ الشك في متعلّق الوجوب من أوّل الأمر وأنّه الفطرة المقيدة بما قبل الزوال أو 
لاع 00 

وهذا من الشك في متعلّق الأمر وهو يوجب تعدد الوجوب ودوران الجعل 
ب لد رفي الوسوه يالك احدفنا ايها ررال [ذ كان بدا ورت 
المقيّد ويبقى إذا كان المجعول وجوب المطلق» فيكون الاستصحاب فيه من 
موارد الكلى من القسم الثانى للوجوب. فيبتنى جريانه على القول بجريان 
استصحاب كلى الوجوب المردد بين ما يكون ساقطاً لا يقبل التنجيز أو باقياً يقبل 
ال 2 

سيآتي البحث عن ذلك في الجهة الثالثة القادمة إن شاء الله تعالى. 


وأمًا القول الرابع  :‏ الذي اختاره السيّد الماتن يي وهو التفصيل بين من لم 
يصل العيد فالمنتهى بالنسبة إليه زوال يوم العيد ومن يصلى فالمنتهى بالنسبة له 
صلاة العيد - فمبناه الجمع بين رواية الأحمسي والروانات الى استدل .بها غلى 
القول الأوّلء بدعوى أنّ النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق؛ لأنّ رواية 
الاحمس تطلقة امن هذه التالحية وتودلك الاباك بخصوضة دن تساك داه 
العيدء ولا إطلاق لها لمن لم يصلّ العيد. ش 
إلا أن هذا الاستدلال أيضاً غير تام ؛ وذلك: 


ولا - لما تقدم من ضعف سند بعض هذه الروايات وعدم تمامية دلالة 
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وثانيا - لو فرض تمامية دلالتها فالجمع المذكور غير عرفي؛ لأنَّ 
المستفاد حينئذٍ من روايات القول الأُوّل أنّ المنتهى إقامة صلاة العيد لا صلاة 
المكلفق لتقيس : 


فسواء صلاها أم لا ينتهى وقت الأداءء خصوصاً في مثل معتبرة ابن ميمون 
التي جعلت المنتهى الخروج للصلاة سواء صلاها أم لاء وفي بعضها ذكر عنوان 
خروج الناس للصلاة . 

بل حتى إذا لم تقم صلاة العيد في البلد أصلاً أيضاً يقال بن المستفاد عرفاً 
وبمناسبات الحكم والموضوع المحكّمة على هذه الروايات المتعرضة لواجب 
مالي أنّ المقصود فورية أو أفضلية إعطائها قبل ما هو وقت صلاة العيد المتعارف 
إذا أريد إقامتهاء لا أنّ أداء الصلاة له دخل في ذلك. 


كنا أن تقنيد.رواية الأحمسى الدالة على اجزاء اغطائها فيل الظلهن يمن 
لا يصلى العيد - مع مجىء ذلك فى سؤال السائل - الظاهر فى فرضه أنه يصلى 
العيد ليس عرفياً؛ لأنّه بمئابة إخراج مورد السؤال عن الإطلاق» وهو ليس 
تقييداًء فلابد أن تجعل الرواية قرينة على عدم وجوب التقديم حتى لمن يصل 
العيد . 


وهكذا يكون مقتضى القاعدة القول الثالث» وإن كان الأحوط القول 
الأوّلء ثم الرابع ثم الثاني . 


6" كتاب الزكاة / ج 4 


وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق 
بعنوان الزكاة. وإن لم يعزلها فالاحوط الاقوى عدم سقوطها. بل يؤديها 
بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء .]١[‏ 


]١ [‏ وهذه هى الجهة الثالثة للبحث - أي البحث عن سقوطها وعدمه إذا 
لم يؤْدّها في الوقت - وحاصله: أنه إذااكان قد عزلها دفعها للمستحق بعنوان 
الفطرة» وهذا لا إشكال فيه؛ لدلالة بعض الروايات المتقدمة والمعتبرة عليه 
كميرة امحاق يق غماو المعدكةة ومرييلة ازى ابن كمي عن ينض اطهانا 
عن أبى عبد الله يليْةِ قال: « فى الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر 
بها رجلاً فلا بأس به»١١2.‏ 

5 7 عن 

ورواية المروزي ورواية الاحمسي» وظاهرهما انها بالعزل تتعيّن زكاة 
الفطرة» ويكون إعطاؤها بعد ذلك أيضاً بعنوان الفطرة أيضاًء فيكون أداءٌ. 

ودغوئئ” اث هذه الروايات لاأاتدل غلن أكثر :من تند المغردول زكاة اله 
صحّة إعطائها بعنوان أداء الفطرة كما ترى. 

ولعلٌ الحكم مسلم فقهياً أيضاً. 

وأمّا إذا لم يكن قد عزلها فهل يسقط وجوب الأداء بذلك آم لا؟ اختار 
جماعة كالشيخ وأكثر الأعلام ومنهم السيّد الماتن بيه عدم السقوط . 


ونسب إلى الشيخ المفيد وجمع آخر السقوط . واختاره بعض أساتذتنا فى 
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تعليقته على المتن تمسكاً بمادلٌ على أنّ دفعها بعد الصلاة صدقة ‏ بعد اسنظهار 
الاستحباب ونفي الوجوب منه ‏ تارة وبالأصل العملى وهو البراءة عن الوجوب 


بعد خروج الوقت اخرى. 
هذا ولكق يمكن أن ستدل غلن قول اللستن الماتن قل نو تحوة: 


١‏ مااذكزه:شتاعب الخواس ومن أذ مطلقات: وحوب النطرة علن 
الوكلفي وا نيا ريض واه ا ولق دل سبعر:ة سنا ورك اعبار لافال: 
«سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطرة أهى مما قال الله: 8 أقِيمُوا أنْصّلَاةَ وَآنُوا 
أنْزكَاةَ 4 ١١2؟‏ فقال: نعم»!"2. 

وغيرها من الروايات - تقتضى وجوبها من دون توقيت الوجوب او شغل 
الذمة - لو فرض استفادة الحكم الوضعى فى الزكاة كما هو الصحيح - بوقت 
معيّن. غير أنها تكون من تمام الصوم بخروج شهر رمضان» فيحتاج تقييد 
الفريضة بوقت معيّن بحيث يسقط أصلها بخروج ذلك الوقت إلى دليل . 

ولا دليل على ذلك؛ لأنّ الإجماع المتقدم دليل لبَى لا يقتضى أكثر من 
وجوب ادائها قبل الزوال او قبل الغروب من يوم العيد ولو بنحو تعدد المطلوب 
والواجب في الواجب. 
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والوواياتك الذالها عق التوفيكيا دائها قبل الصلاة اوقل الظهر قد عرفت 

ولوجلمنا تماتيعها سكيد وولكلة قي للف كاه الت :مسقوظ: ضفل 
الفريضة المالية إذا أخَّرهاء وإِنّما ذلك تكليف بالتسريع والفورية فى الأداء وهو 
حكم آخر فإنّ هذا مناسب فى باب الواجبات المالية. 

وما ذكر فى وجه السقوط من ظهور قوله نيه فى بعض الروايات إعطائها 
تيفك الغتاذة هد كه ١١‏ وانيا اسحفة ولسة واه 

تقدم الجواب عنه» وأنّ عنوان صدقة لا وجه لصرفها إلى المستحبّة مع 
ظهور سياق تلك الأحاديث في لزوم أصلهاء فهي زكاة وصدقة واجبة ولكنها 
لا تكون بعنوان الفطرة؛ أي ليس فيها ثواب الفطرة الذي يكون في إفطار الفقير 
بها عادة حينما يعطى له الطعام فى بدايات يوم العيد . 


وهذا الاستدلال متين لا غبار عليه: 
أمّا بناءً على عدم استفادة الوجوب من روايات التقديم على صلاة العيد أو 
التوقيت بما قبل الزوال وإِنْما نستفيد التوقيت بيوم العيد من الإجماع ونحوه 


وأقايناء هل امتفاةة التو فيك من تلكف الزرؤايات :فا يش كندذلك؟ لمنا 
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أشرنا إليه من ظهور سياق الروايات المذكورة في عدم سقوط أصل الصدقة 
والزكاة بعد ذلك الوقت» وهذا يناسب تعدد المطلوبء ولا أقل في أنه 
ليس ظاهراً في التقييد بنحو وحدة المطلوب ليرفع به اليد عن إطلاق الأدلّة 
الأوّلية . 

هذاء مضافاً إلى الاستظهار العرفي المتقدم ذكره في باب الانفاق 
والواجبات المالية» فلا تتقيد المطلقات الأوّلية بأكثر من ذلك. 


؟ - التمسك بصحيح زرارة عن أبي عبد الله ييّةِ «في رجل أخرج فطرته 
فعزلها حتى يجد لها أهلاً. فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئء وإلا فهو 
ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها»!١).‏ 

وتقريب دلالتها: أنّ الراوي سأل عن كفاية العزل للفطرة حتى يجد من 
يكون أهلاً لها في سقوط التكليف أم لا. 

والإمام ني - في مقام الجواب - أعطى جواباً عاماً ولم يكتف بالعزل؛ 
لأَنْه قال: متى ما أخرجها عن ضمانه بأن أعطاها للفقير أو لمن يوصلها 
إلى الفقير ارتفع الضمانء وإلا فهو ضامن وذمته مشغولة بها حتى يؤديها إلى 
أربابهاء وأنّ مجرد العزل لها لا يكفي لذلك. وإلا كان ينبغي أن يقول: (قد برئ 
بعزلها). 
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ومنه يظهر أنّ حمل الصحيحة على أنه بالعزل يخرج عن ضمانه مما لا 
يمكن المساعذة غليه؟ لآنه لم يقل (عتى أ خرجها عق ماله )+ :واثما قال: (متق 
أخرجها عن ضمانه)» أي عن عهدته باعطائه للمستحق.ء أو لأمين يوصله إليهء 
وتخو ذلك من أنحاء التصدئ للأبضال الى المستحق: 

كما أنّ حملها على اختصاص الضمان - الذي هو بمعنى شغل العهدة 
والذمة - بخصوص فرض العزلء وأمّا إذا لم يعزلها فلا ضمان عليه أصلاً 
غير عرفي؛ وذلك لوضوح أولوية الضمان عرفاً وشرعاً في صورة عدم العزل 
أصلاً . 

فالصحيحة تدل على 2 ثبوت الضمان والحكم الوضعي في زكاة 
الفطرة» وبقاء الحكم وعدم سقوطه إذا لم يخرجها المكلف عن ضمانه ولو 
بإعطائها لمن يوصلها أو يقسمها على الفقراء أي لابد وأن يتصدّى لاعطائها 
لأهلهاء ولا فهو ضامن لها وإن كان قد عزلها حتى يؤديها إلى أربابها مهما طال 
لوقت 

والحاصل: هذه الصحيحة ظاهرة في الدلالة على ثبوت شغل الذمة 
والضمان للفطرة - سواء عزلها أم لا مالم يخرج عن ضمانه بسبب من أسباب 
الخروج عن الضمان, وهذا يقتضى وجوب الأداء لمن لم يؤدّها يوم العيد لكون 
ذمته مشغولة بها. 


وما دلت عليه بعض الروايات المتقدمة من أنه إذا عزلتها فلا يضّك متى 


في وقت وجوبها 0 
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أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة ‏ كما في موثقة إسحاق بن عمار وغيرها من 
الروايات - لا ينافي ما في هذه الصحيحة ؛ لأنّ النظر فيها إلى الحكم التكليفي 
بالأداء قبل الصلاة أو قبل الزوال» وأن التكليف بالاسراع يكفي فيه العزل قبل 
الصلاة؛ خصوصاً إذا لم يجد عنده المستحق» فليس النظر فيها إلى الحكم 
الوضعي بالضمان ليستظهر منها نفى الضمان. 


- ما ذكره في المستمسك من أنه مقتضى الأصل العملى وهو التمسك 
باستصحاب بقاء الوجوب بعد خروج الوقتء أو بقاء شغل الذمة والحكم 
الوضعي بناءً على ثبوته فى زكاة الفطرة كزكاة المال» فيكون الاستصحاب 
المذكون جاكما على البراءة:عى وخوب القضاء الذى تمسكديه أضياتٍ القول 


اح 

وهذا الوجه بحاجة إلى تمحيص. فإنْه تارة نبنىي على ثبوت الحكم 
الوضعي وهو شغل الذمة بزكاة الفطرة ‏ كما هو الحال في زكاة المال - وأخرى 
نبني على أنّالفطرة حكم تكليفي محض - كما قيل - فعلى القول الأوّل - وهو 
المشهور - يجري استصحاب بقاء شغل ذمة المكلف بزكاة الفطرة» وهو من 
الاستصحاب الشخصي لا الكل . 


ايا على القول الثاني فهل يجري استصحاب بقاء الوجوب والحكم 
التكليفى باعتبار الشك فى كونه بنحو تعدد المطلوب أو وحدته وعدم استفادة 
الواجب الواحد للمقيّد بالوقت من الروايات - أو لا يجري؟ 
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الصحيح هو التفصيل» وتوضيح ذلك أنّ هنا فروضاً عديدة: 

ان يعلم بوجوب الفطرة مقيداً بما قبل الزوال كواجب موقت» ويشك 
فى وجود أمر آخر بالقضاء خارج الوقت أيضاً كما فى الفرائض الموقتة. 

وهنا لا إشكال فى عدم جريان الاستصحاب وجريان البراءة عن وجوب 

؟ - أن يعلم بوجوب الفورية فى أداء الفطرة قبل زوال يوم العيدء إمّا لكونه 
واجباً واحداً موقتاً فيسقط بخروج الوقت» أو لكونه واجباً مطلقاً ولكن تجب 
الفورية في أدائه قبل الزوال بنحو تعدد المطلوب» وتكون الفورية بمعنى أمر 
آخر بالفطرة المقيّدة بما قبل الزوال» أي على تقدير تعدد المطلوب يوجد أمران : 
احذهما + اليظلق» والاخو:بالمقين نالو قت 


وفي هذا الفرض يعلم بوجوب الفطرة المقيّدة بما قبل الزوال تفصيلاً على 
كل حال» ويشك في وجوب آخر لمطلق الفطرة بنحو تعدد المطلوب وهو مجرى 
البراءة لا الاستصحاب؛ لأنّ وجوب مطلق الفطرة لا يقين به لكى نستصحبه. 
اى تفنبى الفركن الباق ولكن القووية تكو يمعتى الآمن بافتخال الامر 
الأول قل النوالء لأ الأمى بالقطر: المقعدة والوقت» وهذا يعني انه على قدي 
وحدة المطلوب يحون مر واحد بالمقيّد» وعلى تقدير تعدده يحون أمتران» 
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ا نهنا مظلق الفط هاو لحر بفويوية امكال:الأمن] لأذل فين التوال: تحمل 
علم إجمالى بوجوب الفطرة المقيّدة قبل الزوال أو وجوب الفطرة المطلقة مع أمر 
بفورية امتثاله . 

فالجامع بين الأمر بالفطرة المقيّدة أو المطلقة معلوم إجمالاً على كل حال» 
وعندئذٍ بناءٌ على جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من الكلى يجرى هذا 
ايد يسان الل لاك عر لسر الس 1 


ولكنك عرفت أنّ الجامع بين الوجوب الساقط غير القابل للتنجيز 
والوجوب القابل للتنجيز لا يجري فيه الاستصحاب» خلافاً للمشهور على ما 
حتنناء ف مله 


دنا فى هذا الفرض أيضاً تجري البراءة» وعتن المسهور نرق 


5 نفس الفرض السابق مع افتراض أنّ الوقت على تقدير وحدة 
المطلوب لم يؤخد قيداً في متعلّق الأمرء وإنّما أخذ غاية وأمداً للوجوب. مع 
كون متعلّق الأمر ذات الفطرة» وإن كان سقوط الوجوب يستلزم عدم شمول 
المتعلق للفرد الحاضل بعده؛ إلا أنه من جهة سقوط الأمن وارتفاعه لا أخذ القيد 

وفي هذا الفرض يجري استصحاب بقاء الوجوب بعد الزوال؛ لأنّ متعلقه 
ذات الفطرة والشك في استمرار ولطيوية :وا ند عي كور عم لذ يمصييسا بت 
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الشخصى نظير استصحاب بقاء وجوب الصوم إلى ما بعد ذهاب الحمرة 

4- أن لا يعلم بوجوب الفورية فى أداء الزكاة» بل من أَوّل الأمر يشك فى 
أن الواجب هل هو الفطرة قبل الزوال او مطلقاًء وأنّ دفعها قبل الزوال يكون من 
بات الأفشاية. 

وفى هذا الفرض أيضاً يثبت وجوب الإتيان بها بعد الوقت إذا لم يؤدها قبل 
الزوال» ولا تجري البراءة فى حقه, ولكن لا من جهة الاستصحابء بل من جهة 
منجزية العلم الإجمالى من أُوّل الأمر بوجوب الفطرة المطلقة أو المقيدة بالوقت 
وجريان البراءة عن التقييد بالوقت وتنجّز الجامع. 

وإن شئت قلت: إنّْه من الدوران بين الأقل والأكثر والذي يتنجّز فيه 
الأقل وتجري البراءة عن الأكثر . 

والأقل هنا وجوب مطلق الفطرة فيتنجّز بالعلم الإجمالي» وإن كان على 
تقدير رجوع الفورية إلى تقييد الوجوب وتحديده بالوقت لا تقييد الواجب أيضاً 


2 


كان انتضصحات نقاء'سخصن ذاك الو جو جازيا. 

وهكذا يتضح أنّ مقتضى الأصل العملي يختلف باختلاف الفروض 
والمحتملات المذكورة» وليس كما ذكره بعض الأعلام في المقام؛ فراجع 
كلماتهم وتأمل. 


في وقت وجوبها 20" 


الأحوط. كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان. 
نعم. إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول 
وفتها [ .]١‏ 


]١ [‏ اختلف الفقهاء فى جواز تقديمها وإعطائها فى شهر رمضان بعنوان 
القطرة والاجتراء بها بعد وضوح عدم إجراء تتديوها على خهر رمعات: 


فذهب جملة من القدماء -كالشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس والمحقق 
في الشرائع - إلى عدم الاجتزاء إلا إذا أعطي بعنوان القرض ثم احتسابه عند 
دخول وقتها. 

ونسبه صاحب المدارك إلى المشهور .)١' ١!‏ 


واستدلٌ عليه بأنه مقتضى القاغدة لعدم ثبوت الوجوب قبل الوقت: 
فلا يمكن أدائها بعنوان الزكاة الواجبة» وقد وردت روايات فى زكاة المال تمنع 
عن تعجيلها قبل حولان الحولء وأنّه كالصلاة أو الصوم قبل وقتهما. 


وذهب جملة آخرون كالصدوقين والشيخ في كتبه. والمحقق الحلّى في 
التعدير» وجماعة يروز دن المعا شن برد نل االخوارة وحبه:فى الدروس الى 
الكوو ل المتقدم: «عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله نيه أنهما قالا على الوجل أن ن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد» 


١‏ المدارك 8:؟95؟. 
؟" الدروس .50:١‏ 
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وصغير وكبير» يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو افضل وهو في سعة أن يعطيها من 
أوَل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آاخره»١').‏ 

وقد حمله أصحاب القول الأوّل على الاعطاء قرضاً ثمّ احتسابه. وقد 
عرفت فيما سبق عدم صحّة هذا الحمل لأكثر من وجه. فالأقوى هو الاجتزاء 

ثم إن في النفس من جواز احتساب القرض فطرة على الفقير شيئا؛ لأنّ 
وؤاباك تحور اعسات لدو تخاصنة ير كاة المال ومقتضىزوايانك :وكا القطرة 
لزوم إعطاء الطعام او قيمته إلى الفقير ليشتري ما يريد من طعام ونحوه ولهذا سمّي 
بالفطرة واحتمال دخل ذلك فى هذه الزكاة عرفى لا يمكن إلغاؤه؛ فالتعدي من 
زكاة المال إلى زكاة الفطرة مشكل . 

كما أنّ روايات دفع الفطرة بالقيمة لا يشمل احتساب القرض. فالاحتياط 
ال 

نعم » قد يقال بذلك فيما إذا لم يود المكلّف فطرته يوم العيد فاشتغلت ذمته 
بها بعنوان الصدقة الواجبة, فإِنّه قد يقال بعدم الفرق عرفاً بين أخذ الدين من 
الفقير ثم إعطائه إليه صدقة. أو إعطائه ذلك ثم أخذه بعنوان الوفاء عن دينه » وبين 
احتسابه عليه صدقة فيكون مجزياً عرفاً. 
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في وقت وجوبها "١‏ 


مسألة ؟: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها 
بقيمتها. وينوى حين العزل. وإن كان الاحوط تجديدها حين الدفع 
أيضاً [1]. 


١ [‏ ] أما جواز العزل وتعيّن المعزول زكاة فقد دلت عليه جملة من 
الروايات هناء وفي زكأة المال كما في موثئق اسحاق ب 0 : «اذا 
عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة»١١‏ 


واعا عوااقة ل القيمة أويكتين اخ توا القيمة دعلن ميتي الماتة ذا 
فهو مبني على استظهار الإطلاق من روايات العزل وشمولها للقيمة أيضاً؛ لأنّها 
0 

70000 
ظاهر في انها من الفطرة فيشملها إطلاق روايات جواز عزل الفطرة. 

بل ورد فى صحيح ابن راشد وصحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع ورواية 
أيُوب بن نوح'" أَنّه قد أرسلها إلى الإمام ورقاً ودراهم بعنوان الفطرة» وظاهرها 
صيرورة الورق والدراهم فطرة بالعزل. 


ولاشك أن العزل بعئوان الزكاة بحاجة إلى نية تعيين المعزول زكاةً» سواء 
-١‏ وسائل الشيعة 5: /اه”", الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح غ. 


"- وسائل الشيعة 94: 548". الباب 9 من زكاة الفطرة. ح 9. 
“"'- وسائل الشيعة 9: 48" -57". الباب 9 من زكاة الفطرة. 
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في زكاة المال أو الفطرة. وإلَا لم تتعيّن في المعزول» ومن هنا تجب نية القربة 
حين العزل؛ لأنّ به يكون إخراج الزكاة» فيخرج المعزول عن ملكه ويكون 
صدقة ويدخل في ملك جهة الزكاة» وكل ذلك على القاعدة بعد جواز العزل 
ولا العالف على :ذلك الستفا همف نقين روابات انول 


ومنه يظهر الوجه في عدم لزوم تجديد النية عند دفع المعزول للفقير» وإن 
كان احخوط كا ذكر الماتة ف 

وقد جعل جملة من الأعلام فى تعليقاتهم على المتن هذا الاحتياط 
وجوبياً؛ ولعل الوجه فيه استظهار لزوم نية القربة حين ايتاء الزكاة» وهو 


وليّه . 


إلا أن دليل لزوم قصد القربة في الزكاة سواء كان هو الإجماع والتسالم 
الفقهي اأبيواياك ا الكدفقة نا ارين ركه الله تعالى لا يقتضي أكثر من لزوم 
ذلك عند الاخراجء فإنّه يعدى عن المقوول الدتعدقة ريدنها وه اله 
فالاحتياط المذكور استحبابي. 


في وقت وجوبها س 


ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضاً. فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير 


١ [‏ ] لأنْه مقتضى إطلاق روايات العزل؛ فإِنّه يشمل العزل الدفعي والعزل 
التدريض #افنذل :بعلن :ولكية المالك عليه أيضا . 


ودعوى: أن ذلك مبني على جواز إعطاء الأقل من صاع إلى فقير واحدء 
وأمّا على القول بلزوم إعطاء صاع كامل للفقير تكون الفطرة مجموع الصاع 
الواحد على نحو الارتباطية فلا يكون الأقل منه فطرة ليصح عزلها. 

مدفوعة: بأنّ عدم جواز إعطاء الفقير الواحد أقل من صاع لا يقتضي 
ارتباطية الصاع في الفطرة في مقام العزل» بل وحتى في الأداء إلى الفقير فلو أدّى 
الصاع لفقير واحد ضمن دفعتين كان مجزياً قطعاً وإنّما يقتضي عدم جواز 
التوزيع على الفقراء بأقل من ذلك . نعم » هنا بحث آخر وهو أنّ وجوب الفطرة 
عن كل رأس هل يكون انحلالياً؟ فلو أدّى نصف الصاع قبل الصلاة أو قبل الزوال 
من يوم العيد وبقى النصف الآخر فهل يجزي ذلك عن النصف ويكون عليه دفع 
النصف الآخر - ولو بعنوان الصدقة أو قضاءً ‏ أو يجب عليه دفع صاع آخركاملاً 
بقصد القربة المطلقة أو بقصد القضاء كما في الفريضة الارتباطية الأدائية؟ 

الصحيح أنه لا دليل على الارتباطية بهذا المعنى» بل مقتضى الفهم العرفي 
قن رباك الواسنات المالية>هو الامفلالة» كنا ف يناب الدسون والعبمانات 
المالية . وكذا مقتضى اطلاق الم به باذاء 50 عدم الاجزاء بالأقل 
من الصاع في مقام بيان مقدار الزكاة الواجب والمتعلّق لحق الفقراء, لا 
الارتباطية في مقام العزل أو الأداء. 
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وفى جواز عزلها فى الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه ص 
الزكاة وجه ؛ لكن لا يخلو عن إشكال. وكذا لو عزلها في مال مشتر 
وبين غيره مشاعاً وان كان ماله بقدرها .]١[‏ 


]١[‏ اختلف في تحقق العزل بالأزيد من الفطرة بحيث يكون مشتركاً بينه 
وبين الزكاة» فذهب بعض إلى : تحققه فيترتب عليه اثاره من لزوم الاعطاء منه 
وضمانه مع التفريط حتى على القول بكون الفطرة مجرد حكم تكليفى وغير 
ذلك. 

وذهب آخرون إلى عدمه» واعترض 0 23 

وأجاب عنه المحقق النجفي ''' بالفرق بعدم صدق العزل بالعزل في جميع 
المال ونحوه؛ لعدم تحقق انعزال خارجي أصلاًء بخلاف العزل عن جميع المال 
ولويشتمن الازيد »وكاة صرت وجود العزل الخارجي ولو في الجملة كافٍ في 

إلا ل ا ا تراك أو 
نعم » يصدق ذلك مع رفع اليد عن الزيادة وجعلها للفقير أيضاً بعنوان الفطرة 
- بناءً على أنّ التحديد بالصاع إِنْما هو للحد الأدنى فيجوز إعطاء الأكثر منه 


.407:١ المسالك‎ ١ 
.078 :١6 جواهر الكلام‎  "؟‎ 


في وقت وجوبها 2306" 
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عتوان:زكاة القطزة تاو يعنوان مطلق الصدقة الفقي ريل لعله الغالن فى الفزل؛ 
لندرة عزل المساوي تحقيقاً. 

نعم » ما نقض به فى المسالك من أنّ القول بكفاية العزل فى المال المشترك 
يستوجب كفاية عزل الفطرة فى جميع أمواله الخارجية أو طعامه بنحو الاشتراك 
غير متجه؛ لامكان أن يقال: إنّ ظاهر العزل الافراز عن الأموال الخارجية., أما 
مجرد إخراج المال الذمى عن الذمة إلى الخارج - بناءً على شغل الذمة فى زكاة 
الفطرة - أو تعيين الواجب المالي التكليفي في مال خارجي مشترك لا يصدق 

فالمهم ما ذكرناه من انصراف العزل فى باب الأموال إلى التعيين والعزل 
المطلق ورفع الاشتراك بل وسياق روايات العزل يدل على أنّ المقصود إخراج 
الزكاة عن عهدته وتعينه فى المعزول الخارجى لأجل إعطائه للفقراء. 

بل ورد فى بعض روايات العزل فى زكاة المال التصريح بذلك. ويكفي 
الإجمال وعدم إطلاق روايات العزل في تجويز العزل النسبي لا المطلق؛ لأنّ 
مقتضى القاعدة عدم الولاية على عزل مال الغير إلا بمقدار ما دل عليه الدليل وهو 
العزل المطلق لا أكثر. 

هذا بالنسبة للعزل في الأزيد بنحو يكون المعزول مشتركاً بين المالك وبين 
الزكاة. 


وخا إذا عزل مقدار الصاع في الأزيد تكو يكون نقد كا ميق الأكناة 
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وبين غيره» فإن كان المعزول أكثر من مقدارها فهو كسابقه» حيث لم يتحقق 
العزل غوفآل الفكلف و وامًا إن كان المعزول بمفدارها بحيت يكون الباقن كله 
للغير» وكذا لو كان أقل منها - بناءً على ما تقدم من جواز عزل الأقل من الصاع 
أيضاً - فقد ذهب جملة من الأعلام المعلّقين على المتن إلى كفاية ذلك . 

ولعلّ الوجه فى ذلك تحقق العزل بلحاظ ذمة المكلّف الذي عليه الزكاة 
وأمواله بحيث تفرغ ذمته وأمواله عن الزكاة وينتقل إلى ملك الفقراء فقط. غاية 
الأمر يكون الفقراء مشتركين مع الغيرء وهو لا ينافي تحقق العزل بالنسبة لمن 
عليه الزكاة ومن أمواله أو ذمته» وروايات العزل ليست ظاهرة فى لزوم أكثر من 
ذلك. 


إلا أن الجزم بذلك مشكل؛ فإنّ المنصرف من روايات العزل كما أشرنا 
لزوم العزل المطلق المساوق مع تعيّن الفطرة خارجاً لا العزل النسبي أو بالنسبة 
لأموال المكلف أو ذمته خاصّة والشك يكفي لعدم الاجزاء كما تقدم. 

فالأحوط إن لم يكن أقوى ما ذكره السيّد الماتن ني من عدم كفاية العزل 
بالنحو المذكورء بل لابد وأن يكون المعزول معيناً للزكاة. 

نعم » يمكن القول بكفاية العزل في مال مشترك مع جهة الفقيرء أو الفقير 
الذي يريد إعطائه إليهء كما إذا عزل مالاً بعنوان الفطرة وزكاة المال معاً بلا تعيين 
ما يكون منه فطرة وما يكون منه زكاة المال» فإنّ هذا بحكم العزل المطلق 
والتعيين عرفاً. 


في وقت وجوبها ذف 
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وقد يقال: إِنّ هذا الاحتياط يقتضي أنّ المكلّف إذا عزلها في مال مشترك 
يجب عليه احتياطاً أن يخرجها عن الاشتراك في نفس ذاك المال» ولا يكفي 
عزل مال آخر أو دفعه للفقير؛ للشك في إجزاء دفع المال الآخر واحتمال تعيّن 
الزكاة في المعزول ؛ لما سيأتي من عدم جواز تبديل المعزول بعد العزل وتعيّنه 
للدفع بعنوان الزكاة» فيجري مع الشك استصحاب بقاء شغل الذمة وبقاء 


الوجوب. 


بل قد يقال: إن يتتشكل للمكلف علم إجمالي منجز إِمّا بعدم جواز تبديل 
المعزول في المال المشترك وعدم جواز التصرّف فيه ووجوب دفعه إلى الفقير 
- إذاكان العزل في المشترك صحيحاً - أو بضمان الزكاة وبقائه في عهدته وكونه 
مكلفاً بعزله قبل ذهاب الوقت - إذا كان العزل فى المشترك باطلاً - وكل منهما 
بحن ود در لصي الحريي للد حم نفتي البجالق اميف 
فيتعارضان ويتنجز عليه كلا الحكمين. 


هذاء ولكن الصحيح أنه بناءَ على صحّة العزل النسبى فحيث يحتاج إلى 
العرل المطلق أيضاً للدفع إلى الفقير» فروايات تجويز العزل تدل على جواز العزل 
ورفع الاشتراك الباقى للمالك وولايته على ذلك» ولازمه عرفاً جواز العرل من 
غيره أيضاً؛ لعدم احتمال الفرق . 


وهذا يعني أنّه يعلم بجواز العزل المطلق من غيره أيضاً» وأنّ عدم جواز 
دفع غير المعزول إنّما هو في المعزول المطلق لا النسبي» فتدبر جيدا. 
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مسألة *: إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه 
من الدفع لم يضمن لو تلف. وإن كان مع التمكن منه ضمن .]١[‏ 


١ [‏ ] لا إشكال في عدم الضمان مع عدم التمكن من الدفع » كما إذا لم يجد 
أهلاً لهاء ولا من يحملها إلى أهلهاء فتلفت من دون تعد أو تفريط ؛ لأنّ يده حينئذٍ 
يد أمينة» فيكون عدم الضمان على القاعدة» ويستفاد ذلك من بعض الروايات 
هنا وفي زكاة المال أيضاً . وإنّما الكلام في الشق الثاني من التفصيل» وهو 
الضمان إذا تلفت وكان متمكناً من دفعها إلى المستحقء مع أَنّهِ قد يقال: إِنّ 
مقتضى القاعدة عدم الضمان إذا كان التلف بلا تعد وتفريط ؛ لكون اليد امينة. 

إلا أن السيّد الماتن يي قد حكم بالضمان فيه هنا وفي زكاة المال أيضاً؛ 
لاستظهار ذلك من بعض الروايات» كصحيح زرارة: «قلت: فإِنّه لم يجد لها أهلاً 
فير وتغترت | يظمنها؟ قال: لة؛ ولكن :إن اعرف لهنا اهلا فقطبت أو يدت 
فهو لها ضامن حتى يخرجها»' ''. وصحيح محمّد بن مسلم: «إذا وجد لها 
موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها»' "2. وهذه الروايات ورد فيها 
عنوان الزكاة وهو مطلق يشمل الزكاتين» ولو فرض الانصراف إلى زكاة المال 
يقال بإلغاء الخصوصية ؛ لعدم احتمال الفرق فقهياً ولا عرفاً وعقلائياً. 

إلا أنّنا ذكرنا هناك أنّ المستفاد من مجموع الروايات أنّه مع وجود 
المستحق لابد من تصدّي المكلف لإيصالها إلى المستحق ولو لمستحق خاص 
فينتظره» وإلا كان بنفسه تفريطأً وتعدياً؛ إذ لا يستفاد من روايات جواز العزل 


.3 وسائل الشيعة 9: 75857» الباب 8" من المستحقين للركاة. ح‎ -١ 
.١ وسائل الشيعة 9: 586 -5857. الباب 9 من المستحقين للزكاة» ح‎ - " 
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والتأخير أكثر من ذلك» فيكون الضمان فيه على القاعذة أيضاً» وهذا بنفسه 
مقتمو لدو بابق الم كور 


ويمكن أن يستدل على الحكم بالضمان في خصوص المقام بصحيح 
زرارة المتقدم عن أبي عبد الله ملي : «في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها 
هلا ؟ فقال؟ اذا اخرجها من «ظبانه فقن وى نو الا فهو :كام لها عن :35 ينا إل 
أربابها»!'). فإنّ المستظهر من قوله نْىِةِ : «إذا أخرجها من ضمانه» لزوم 
التصدّي لإخراجها من يده إلى الفقير باعطائها للفقير أو لمن يوصله إليه أو لولي 
الفقير كالحاكم الشرعي أو إرسالها إلى الفقير ونحو ذلك مع الإمكان» فمجرد 
العزل لا يكفي لرفع الضمانء بل لابد من الطلب والتصدي لإيصال الزكاة إلى 
أصحابها. نعم لو لم يتمكن من ذلك لم يكن ضامناً. 

وهذا هو المقصود من عدم التمكن من الدفع هنا أيضاً. وهو المستفاد عرفاً 
من صحيح زرارة وصحيح محمّد بن مسلم في زكاة المال وصحيح الفضلاء في 
المقام . وقد صرّح بذلك في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد 
الله 3 أيضاً قال: «في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها 
رجلاً فلا بأس به»' "'» بناءً على أن يكون النظر فيها إلى الضمان لا الحكم 
اكليف بالناقع فى الورقث: إلا أن مراشل: ابن ا :غمير لست بحجة عندا: 


.7 من زكاة الفطرة. ح‎ ١١ وسائل الشيعة 9: 05" الباب‎ -١ 
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مسألة ؛: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود 
المستحق فى بلده. وإن كان يضمن حينئذ مع التلف. والأحوط عام 
النقل إلا مع عدم وجود المستحق [ .]١‏ 


]١[‏ لا إشكال في جواز النقل مع عدم وجود المستحق في البلدء وأمًا 
مع وجوده فالمشهور جوازه مع الحكم بالضمان إلحاقاً بزكاة المال ؛ ما لإستفادة 
الإطلاق من عنوان الزكاة الوارد فى أخبارهاء أو لالغاء الخصوصية وعدم 
المعمال القرق هما مث 5207 أو لإمكان تخريج ذلك على القاعدة» 
حيث إنّ المالك مخيّر فى إعطاء زكاته لأي فقير شاء حتى فى البلد الآخرء غاية 
الأثر اذ كان النهل فيه احصتال انلقن يكون النقل سو ليده لكا يكن 
إعطائها لمستحق البلد. 

إلا أنه فى خصوص زكاة الفطرة وردت روايتان معتبرتان تمنعان عن نقلها 
الجديلاد ا عورمطانا :فحنا التعووى لق كزاظة الفل انون انك اده 
الماتن بي بالاحتياط الاستحبابي بعدم نقلها مع وجود المستحق. 

إلا أنَ هذا الحمل خلاف ظاهر الروايتين» وهما: 


صحيح علي بن بلال قال: «كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة 
ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّه له (يدفع إليه ) فطرة أم 
لا؟ فكتب: تقسّم الفطرة على من حضر ( حضرها) ولا يوجّه ذلك (ولا توجّه) 
إلى بلدة أخرى وإن لم يجد ( تجد) موافقاً»١١.‏ 


-١‏ وسائل الشيعة 9: "3531١ "56٠١‏ الباب 0 من ركاة الفطرة. ح غ. 


في وقت وجوبها ١/ا”‏ 
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وصحيح فضيل عن أبي عبد الله نا قال: «كان جدّي يبك يعطي فطرته 
الضعفة (الضعفاء) ومن لا يجد ومن لا يتولى» قال: وقال أبو عبد الله يليا : هي 
لأهلها إلا أن لا تجدهم» فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض 
الى ارفن: وقال: اللإمام (أعلم) يضعها حيث يشاء ويصنع فيها مارأى 
(يرى)»١0).‏ 


وهاتان الصحيحتان مطلقتان من ناحيتين: 


أولاهما ‏ أَنّهما تمنعان عن النقل إلى بلد آخر حتى مع عدم وجود من هو 
أهل لهاء حيث صرح فيهما بذلك» وحيث إنّ هذا غير محتمل فقهياً ومن هنا 
حملهما المشهور على الكراهة . 

وقد يشهد على ذلك ما ورد في ذيل صحيح فضيل من أنّ الإمام يصنع فيها 
ان بر 

والإشكال من هذه الناحية يمكن حله بأنّ الصحيحتين تدلان على عدم 
جواز النقل مع وجود الفقيرء وأَنّه إذا لم يكن الفقير المؤمن في البلد أعطيت 
الفطرة لغير الناصب وللمستضعفين من المخالفين » وليس فيها إطلاق لفرض عدم 
وجود فقير في البلد أصلاً. 


." من زكاة الفطرة. ح‎ ١6 الباب‎ »”5٠0 :9 وسائل الشيعة‎ ١ 
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ولا بأس بالالتزام بذلك فى المقام» بل تقدم منّا إمكان القول به فى زكاة 
المال أيضاًء وإن كان خلاف الاحتياط هناك. 


وإن شئت قلت: المستفاد من الروايتين ليس بأكثر من لزوم الصرف على 
مستحقي بلد الفطرة مع التوسعة في المستحق لغير أهل الولاية عند فقد أهل 
الولاية ‏ وهذا ثابت بادلة اخرى ايضا ‏ ولا باس بالالتزام بذلك فى خصوص 
زكاة الفطرة لما فيها من لحاظ خصوصية الفطرة والاطعام. 1 

الثانية ‏ انهما مطلقتان من حيث العزل وعدمهء أي تدلان على أنّ أصل 
زكاة الفطرة من أجل التوزيع على فقراء البلد» فهم الذين يستحقونها لا فقراء بلد 
اخرء فلا يصح نقلها من بلد إلى آاخر مع وجود الفقير في البلدء وبناءً عليه 
لا يجوز الاعطاء ولو من مال آخر في بلد آخر قبل العزل أيضاً بأن يوكل وكيله 
أن يخرج زكاة فطرته من ذلك المال ويعطيها عنه في بلد آخر. 

ودعوى. ظهورها في نقل مال خارجي صار فطرة وهو لا يكون إلا بعد 
العزل. 

مدفوعة: بالمنع عن ذلك ؛ فإنَ الفطرة عنوان للزكاة الواجبة على كل مكلف 

ومن كل رأس» سواء كانت معزولة في الخارج آم لاء كما أنّ سياق الصحيحتين 
واضح في النظر إلى أصل الفطرة كواجب مالي على المكلف . 

والتعبير بقوله: (لا يوجه إلى بلدة أخرى) يشمل ما قبل العزل؛ لصدق 
التوجيه بتكليف الوكيل ليدفعها في بلدة أخرى قطعاً. 


في وقت وجوبها ارقف 

مسألة ه: الأفضل أداؤها فى بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه 
فى بلد آخر. ولوكان له مال فى بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك 
البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه .]١[‏ 


كما أنّ مناسبات الحكم والموضوع العرفية أيضاً تقتضي أنّ المقصود 
تخصيص مصرف هذه الزكاة بفقراء البلد وضعفائهم. 

وهذه النكتة لا فرق فيها بين فرضي العزل وعدمه. فالإطلاق من هذه 
الناحية في الصحيحين تام . 

فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز نقل الفطرة حتى قبل العزل إلى بلد 
آخر مع وجود المستحق في البلد» وإنما يجوز ذلك فى فرض عدم وجود 
المستحق في البلد أصلاً. 

وسياتي تتمة بحث حول هذه النقطة في المسألة القادمة. 

]1١ [‏ قد عرفت أن الأحوط لولم يكن أقوى عدم جواز النقل من بلد إلى 
آخر مع وجود المستحق؛ لما ورد في الصحيحتين المتقدمتين. 

إلا أنّ السيّد الماتن بيه حيث حمل الصحيحتين على عدم اللزوم فاحتاط 
في المسألة السابقة - احتياطاً استحبابياً - حكم هنا بحكمين آخرين طبقاً 
لمبناه : 

أحدهما ‏ أفضلية الأداء والإخراج في بلد التكليف ؛ ولعلّه استفادها من 
إطلاق الصحيحتين كما تقدم. 


توق كتاب الن 5 /ج ع 
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الثانى - لو عزلها في غير بلد التكليف تعيّنت فطرة ولحقها حكمها المتقدم 
منهء أعني جواز النقل إلى بلد حتى مع وجود المستحق, ولكنه يكون ضامناً لها 
إذا تلفت» وهذا طبقا لمبانيه واضح . 

وأمّا بناءً على ما استظهرناه من عدم جواز النقل مع وجود المستحق فلا 
يجوز نقله ودفعه في بلد آخرء بل حتى قبل العزل يجب أدائها في بلد التكليف 
بناءَ على استفادة الإطلاق من الصحيحتين. 

ثم إِنّه لا ينبغي أن يكون المقصود من بلد التكليف البلد الذي يكون فيه 
المكلّف ليلة الفطر بل المقصود البلد الذي يكون فيه المكلّف عند إرادة أداء 
التكليف ؛ لأنّ هذا هو المستفاد من الصحيحتين كما لا يخفى. 

هذا بناءٌ على استفادة الاطلاق من الصحيحتين لما قبل العزل أيضاً . 

وأمًا إذااكان المستظهر منهما الاختصاص بما بعد العزل فالميعار ببلد العزل 
وعندئذٍ أفضلية الأداء في بلد التكليف لمن لم يعزل الزكاة بعد لا يمكن استفادته 
مو العدو سك 

وقد يمكن استفادتها من روايات الأمر بالأداء قبل صلاة العيد الظاهر في 
أداء المصلّي في نفس بلد الصلاة والأداء. 


في وقت وجوبها هو" 


مسألة ": إذا عزلها فى مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد 
ذلك .]١[‏ 


١ [‏ ] تقدم هذا الفرع فى زكاة المال أيضاًء وقد استدل على عدم جواز 
التبديل بعد العزل تارة: بأنّ المال المعزول قد خرج عن ملكه بالعزل وانتقل إلى 
ملك جهة الزكاة فلا ولاية له عليه إلا بمقدار ايصالها إلى أربابهاء حيث لم يدل 
دليل على أكثر من ذلك» فيكون مقتضى القاعدة بطلان أي تصرّف آخر فيه. 
فكما لا يجوز بيع المعزول لا يجوز تبديله. 

واخرض: بأنّ مقتضى ما دلّ على أنّ ما لله سبحانه «لا رجعة فيه» عدم 
جواز التبديل للمعزول أيضاً بعد العزل ؛ لأنّه صار لله سبحانه وتعالى» أي زكاة 

إلا أن ظاهر ما دلّ على عدم الرجوع فى الصدقة عدم الرجوع فيها بعد 
إعطائها للفقير - كما يظهر لمن راجعها!١)‏ - 

على أنّ مفادها الرجوع في الصدقة لا تبديل المعزول بغيره من مثله قبل 
الدفع إلى الفقير» فإنّه لا يصدق عليه أنه رجوع فى الصدقة عرفاً وإن تعيّن 
المعزول زكاة. 

وأمّا روايات جواز العزل فلا ظهور لها في عدم جواز التبديل بالمثل أو 
بالقيمة حين الدفع للفقير. 


.٠١4 :19 راجع: وسائل الشيعة‎ -١ 
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نعم » ظاهرها صيرورة المعزول زكاةً» فيكون التصرّف فيها حتى بالتبديل 
بمثله بل بالأحسن منه بحاجة إلى دليل» وإلا مقتضى الأصل عدم الولاية 
عليه . 

اللْهمَ إلا أن يستفاد من بعض الروايات المتقدمة فى زكاة المال» وروايات 
ثبوت مثل هذه الولاية للمالك في المقام أنّ هذه الولاية ثابتة له عرفاً حتى بعد 
العزل إذا لم يكن منافياً مع حفظ المال المعزول للفقير كما في موارد التبديل» 
خصوصاً إذا كان التبديل بصالح الفقير ومن أجله كما في تبديل الطعام بالأحسن 
منه أو بالقيية لاغطائها قور الى الفقزرواوتشو ذلك م المرجحات:, 

وهذا الاستظهار وإن لم يكن بعيداً عرفاًء إلا أن الأحوط ما ذكره المشهور 
من عدم جواز التبديل بعد العزل وتعيّن المعزول زكاة. 


في مصرفها 
وهو مصرف زكاة الما ل[ .]١‏ 


]١[‏ على المشهورء بل ادّعي عليه الإجماع. وأَنّه مقطوع به في كلام 
الأصعات 

ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً تارة باطلاق آية الصدقات: « إِنَما 
ألصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَآلْمَسَاكِينِ وَأَلْعَامِلِينَ عَلَيِهَا وَأَلْمُؤْلَفَةِ قُنُوبُهُمْ وفِي أَلرَّقَابٍ 
َألْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ آللّه وَآَبْنِ آلسَبِيلٍ فَرِيضَةٌ مِنَ آللّه وَآللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ 4 !''. فإنّ 

ودعوى: أنّ ذكر العاملين عليها في الآبة قرينة على اختصاصها بزكاة 
المال دون زكاة الفطرة. 

مدفوعة: بأنّ زكاة الفطرة أيضاً يمكن للحاكم أن يجمعها ليصرفها بنفسه 
وأ يشعل عافلاً على :دلق كنا نمك عل ذلك الرواياتك المعصرة المهدمة فن 


د سورة العؤية» الآية 1 
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أمر الإمام ني بارسال الشيعة لفطرتهم إليه - كصحيح ابن راشد وإسماعيل بن 
)١(‏ 9 فراجع . 

وأخرى: بما ورد في بعض الروايات المعتبرة في المقام كصحيح هشام بن 
الحكم عن الإمام الصادق يذ في حديث - أنه قال: «نزلت الزكاة وليس 
للناسن أموال الها كانت التطرقم 7" الواقا تدجول على وق الد كا قن ويا يتنا 
لجهة واحدة. 


بزيع ورواية أيُوب بن نوح 


وأمّا ما ورد في بعض روايات الباب من ذكر خصوص الفقراء وان الفطرة 
لفقراء المسلمين أو لمن لا يجد شيئاً - كما في صحيح الحلبي : «نصف صاع من 
حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين»١").‏ 


ومعتبرة يونس بن يعقوب قال: «سالته عن الفطرة من أهلها الذي يجب 
1 فالاشى الاو عا لكر 


ورواية الفضيل قال: تاقلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا جد ومن 
جلك له ل تعل عليه وى لت عليه لم تجل لدع 19 


١‏ -وسائل الشيعة 9: 46" - 155" الباب 9 من زكاة الفطرة. 
"١‏ - وسائل الشيعة "١٠:9‏ الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح .١‏ 
'"' - وسائل الشيعة 9: 375, الباب ١‏ من زكاة الفطرة. ح .١١‏ 
غ- وسائل الشيعة 9: 864" الباب ١5‏ من زكاة الفطرة. ح ". 
© - وسائل الشيعة 9: 71" الباب ؟ من زكاة الفطرة» ح 4. 
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فهذه الروايات ليست في مقام بيان مصارفهاء وإنما هي لبيان شرطية الفقر 
فيمن تعطى له الفطرة وتحلّ له ومن تجب عليه, فلا دلالة فيها على انحصار 

ولو فرض انها ناظرة إلى مصرفها فذكر الفقراء من باب انه اهم مصرف 
للدكلف ها واكد هلا الحضر فيه كما ورد قن روايات ركاة المال ايها اذا حمل 
فى أموال: الأختاء عقا للفقراء» 

نعمء لا يبعد أفضلية الاعطاء للفقير من سائر المصارف؛ بل لا يبعد لزوم 
ذلك على المكلّف إذا كان هو المتصدّي لصرفها على مواردها؛ لما ورد فى 
مجموع الروايات الواردة في زكاة الفطرة من ذكر الإعطاء للفقير وعدم جواز 
النقل إلى بلد اخر مع وجود الفقير في البلد وغير ذلك من الألسنة الواردة في 
روايات زكاة الفطرة . 

بل وعنوان الفطرة والطعام والصاع وغير ذلك من الخصوصيات المعتبرة 
فى هذه الزكاة كلها تناسب الاختصاص بالفقير. 

إلا أنّ هذا مخصوص بالمكلّف. وأمًا الإمام مذ ونائبه ‏ وهو الحاكم 
يجوز له الصرف على سائر الموارد من مصارف الزكاة. وعليه فالاحوط 
للمكلف إذا أراد صرفها على غير مصرف الفقراء أن يستأذن من الحاكم الشرعى» 


0" كتاب الزكاة / ج 4 


لعن جور اعطاز ها الميتصعنين من أهل الخلاف عند عدم وجود 
المؤمنين وإن لم نقل به هناك. والاحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين 


.]١[ ومساكينهم‎ 


]١ [‏ تقدم فى بحث زكاة المال بعض الروايات الدالة على عدم جواز 
دفعها لغير أهل الولاية, وأَنّهِ إذا لم يجد أهلها فى البلد أرسلها إلى بلد آخر فيه 
أهل'الولاية. 1 

وأمًا زكاة النظرة فالمعهور فبها أنها كزكأة الال تسسكا باطلاق مااوره 
فى :زكا# الفا وسعطن ما ورد قن ركاة القطرة أبضاء كسظيرة النضل بوشاذان 
عن اكماء ار ضايف ولد كدي الى المأموق 6 القطرة فرش داك ان قال 
ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية»١١).‏ 

وصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن الإمام الرضا نيه قال: «سألته 
عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لاء ولا زكاة الفطرة»!"2. 

ولكن ذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز الدفع إلى المستضعفين من أهل 
الخلاف عند عدم وجود اهل الولاية. ووافقه على ذلك السيّد الماتن تَيِّ» وهو 
الصحيح ؛ لورود روايات معتبرة بذلك تقيّد إطلاق الروايات السابقة وهى على 
طائفتين : 

الطائفة الأولى - روايات مطلقة دالّة على جواز الدفع للمخالف بلا قيد 


.0 من زكاة الفطرة. ح‎ ١5 وسائل الشيعة 9: 4ه“ 809" الباب‎ - ١ 
.١ الباب 0 من المستحقين للزكاة» ح‎ .57١ :4 وسائل الشيعة‎ -" 
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مق القيود المذكوزة فى كلماك التقهاءء كبكتيرة اسضاق :هن المبارك قال: 
«سألت أبا إبراهيم ني عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولاية من هذا 
الجيران (من هؤلاء الجيران)؟ قال: نعم» الجيران أحق بها»١١).‏ 
ومثلها موثقة إسحاق بن عمار قال: «سألته عن الفطرة أعطيها غير أهل 
ولايتى من فقراء جيرانى ؟ قال: نعم الجيران أحق بها؛ لمكان الشهرة»١"2.‏ 
وقد حملها بعض الأعلام على التقية بقرينة التعبير الوارد فيها «لمكان 
الشهرة» أي مخافة أن يشتهر ويطعن عليه بالرفض إذا لم يعطهم. 


جواز الدفع لغير أهل الإيمان من أجل التقية والضرورة. 


إلا أن هذا التفسير للرواية في نفسه أيضاً غير صحيح ؛ لوضوح التعبير فيها 
بأحقية الجيران وأنّ جملة «لمكان الشهرة» تعليل لذلك؛ فيكون المراد منه 
أنه من أجل اطلاع الجيران الفقراء على وجود الفطرة عندك واشتهار ذلك كانوا 
أحق بالدفع إليهم» وأنّ أحقية الدفع إلى الجيران أحد ملاكاتها اطلاعهم على 
ذلك واشتهار العمل الموجب لتوقعهم ذلك. وهم مستحقون فقراء. وهذا واضح» 
بل سياق:ولسان هذه الروايات لا يناسب الحمل على التقية أصلاً. 


.0 الباب 0 من زكاة الفطرة. ح‎ "56١ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.7 الباب 0 من زكاة الفطرة. ح‎ "56٠١ :9 وسائل الشيعة‎ -'" 
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وقد يستدل على الإطلاق بصحيح على بن بلال المتقدم؛ حيث ورد فيه 
الأمر بتقسيم الفطرة على من حضرء وعدم نقله إلى مكان آخر ولو لم يجد 
موافقاًء أي إذا كان الحاضر من المخالفين لا من أهل الولاية» وهو أوسع من 
السابقتين؛ لعدم وروده في الجار. 
إلا أنّ هذه الصحيحة ليست فى مقام البيان من هذه الناحية ليتمسك 
بيان عدم جواز النقل إلى بلد اخر ولو مع عدم وجود المستحق من أهل الولاية 
لا أكثر من ذلك. 
كما أنّ ظاهرها تجويز الإعطاء للمخالف إذا لم يجد أهل الولاية» فلا 
إطلاق فيها لفرض وجود المستحق من أهل الولاية. 
الطائفة الثانية ‏ ما دلّ على التقييد بالقيود المذكورة في كلمات الفقهاء وأنّ 
الدفع للمخالف مشروط وليس مطلقاً» والوارد فى هذه الطائفة وفى كلمات 
الأضحات قيود ثلاثة: 
أن ان لأ كوي الوحالف اضيا 
لأ أكون متعفعهنا فى حال عدم كوته مؤمنا : 


والقيد الأوّل والثاني واردان في صحيح فضيل المتقدم: «وهي لأهلها 
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إلا أن لا تجدهم.ء فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب». والقيد الأوّل والثالث واردان 
فى موثقة مالك الجهنى - وهو موثق» بل من أجلاء أصحاب الصادقين ليه 
وينقل عنه ابن أبي عمير بطريق صحيح - قال: «سألت أبا جعفر نلقٍْ عن زكاة 
الفطرة فقال: تعطيها المسلمين» فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً» وأعط ذا قرابتك 
متها ا شنت 7 
الايمان لا الفقر يفهم أَنّ المراد من المسلمين فى قبال ذلك المسلم الكامل إسلامه 
المساوق مع الايمان» فتكون الرواية من أدلّة شرطية الإإسلام الكاملء أي 

٠. 0‏ َ 3 سس 
الايمان فى مصرف الفطرة ايضاء وانه مع عدم وجوده تعطى للمخالف 
المسش. 

كما أنّ روايات شرطية الايمان يمكن أن تكون قرينة على إرادة الإسلام 
الكامل المساوق مع الايمان هناء بل اطلق المسلم على من لا يعرف في بعض 
الروايات كصحيح أبي بصير في زكاة المال!"2. 

وَل ينين أن يكو الدران بالمسفيق غير الناضياء اما بان يقال إن كل 
غير ددعت فيو تاصي > اكد قل .ع او العكس نان تال بان هن لشيكوة 
فكائذا فوم تمحعفف» كنناورة شو يكن الروامات المصرفة عدي 


.١ وسائل الشيعة 94: 09" الياب 0 من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 
.١ وسائل الشيعة 521/:94.» الياب 1 من المستحقين للزكاة» ح‎ - "١ 


24 كتاب الزكاة / ج 4 


© © 0 # 90 © #0© 50© #0 ه00 # 0© #0 ه00 #© 50© #00 #90© #0 0© #0 له #0 له #0 له © هله له #0 له #0 6ه 6# 0ه #0 هه هه نه هه 


المستضعف. فيساوق ما ورد في صحيح الفضيل من أنّ الشرط الا كيو 
000 

ولو فرض أنّ المستضعف أخص من غير الناصب حمل عليه بقرينة ما 
قطن و اتدسال أب الحسد لاقل ناه اط : 0م 
التخيران:والقلؤورة همق لأ يعرف :ولا ينض ؟ فنقال: لذ بان ذلك إذا كان 
ا ا ا ع 6 


يبقى هنا بحثان آخران : 
الأول: أ ذيل صحيح فضيل يدلٌ على أنّ للإمام ني إذا رأى المصلحة أن 
يعطي الزكاة للناصب كان له ذلكء وأنّه يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى 
(أي يراه مصلحة). والإمام لي في أمثال هذه الموارد وبمناسبات الحكم 
والموضوع يراد به الإمام بما هو إمام وله الولاية العامة» فيثبت ذلك للولي 
العام والحاكم الشرعي اليوم أيضاً. وقد ورد مثل ذلك في روايات زكاة المال» 
فراجع . 


1١‏ وسائل الشيعة 9: ١5”ى‏ الباب ١6‏ من زكاة الفطرة» م1. 
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فهذه المحدودية فى الصرف على الفقراء تختص بالمكلف نفسه إذا أراد 
صرف الزكاة على الفقراء. 

وأمّا الحاكم الشرعى فيجوز له الصرف على المخالف» بل والناصب الفقير 
أيضا اذاارائ المضاحة فن ,ذلك. 

بل تقدم في بحث زكاة المال ظهور بعض روايات منع الزكاة عن غير 
المؤمن في أنه من باب حكم الإمام ليه الذي هو ولي الزكاة حيث لم يكن 
مبسوط اليد حينذاك» وليس هو الحكم الشرعى الأوّلى. 


وهذا يستفاد أيضاً ممّا ورد في ذيل صحيح الفضيل وغيره من الروايات 
المعتبرة من أنّ للإمام أن يصنع بها ما يشاء ويضعها حيث يشاء» فيكون هذا المنع 
حكماً ولائياً قابلاً للتغيير من قبل ولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك» فراجع 
57 

الثانى : ظاهر صحيح فضيل وموثق الجهني أنه مع وجود المستحق من 
أهل الولاية لا يجوز إعطاء الفطرة للمخالف حتى غير الناصب متهم أو 
المستضعف. فيكون مفادهما شرطية عدم وجود المستحق المؤمن» كما أفتى به 
الشيخ ومن تبعه . 

إلا 6 هذا خلاف ظاهر صحيح على بن يقطين وموثق عمار وموثق 
إسحاق بن المبارك» حيث حكم فيها الإمام نَليْةِ بنفي الباس عمّا كان في سؤال 
البذائل بغر ميحد وو الاعظاء لغير أهل الولاية» وَأ ذلك ا 
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في مورد الجارء بل الجار المستحق أحق بالفطرة حتى إذا كان مخالفاً ولم يكن 


ناصبا . 


والأحقية لا معنى لها مع فرض عدم وجود المستحق المؤمن إلا بلحاظ 
مخالف غير جار الذي هو خارج عن سؤال السائل قطعاً . 

وحيث إن هاتين الروايتين ناظرتان إلى المحذور المذكور في روايات 
الشرطية» فيكون إطلاقهما حاكماً على صحيح فضيل وموثق الجهني. بل 
لا يمكن تقيبدها بفرض عدم وجود المستحق المؤمن عرفاً فلابد إِمَا من إخراج 
الجار والظئورة عن إطلاق تلك الشرطية فيجوز فيهما بالخصوص إعطاء الفطرة 
للمخالف غير الناصب ولو مع وجود المستحق المؤمن, أو حمل هذا القيد على 
الأولوية والأحقية لا الشرطية. 


وقد يستشهد على هذا الحمل بما ورد فى حديث محمّد بن عيسى - في 
حديث - قال: «كتب اليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة... وهل يجوز 
إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمناً»١١).‏ 


بناءً على استظهار الكراهة من «لا ينبغي »» وإبراهيم بن عقبة وإن لم يوثق 
فى كتب الرجال يكفى فى الاعتماد عليه . 


١‏ وسائل الشيعة 9: 1680". الباب ١‏ من زكاة الفطرةء ح5". 
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غلل اله" يمكن يفال نات ظاهر هذ اكد ا فكعه ون عم تنفية 
يشهد بصدور المكاتبة المذكورة عن الإمام نْبِا قطعاًء وهذه شهادة منه يمكن أن 
تكون حسية وقطعية له فتكون حجّة . 


إلا أن قوله اكة : «لا ينبغي ١١»‏ ليس ظاهراً في الكراهة» بل في مطلق 
المرجوحية القابلة للحمل على الحرمة ا فيكون ظهور روايات الشرطية 


فالمتعين الجمع الأوّلء أي أنّ الشرط في جواز الدفع للمخالف غير 
الناصب عدم وجود الفقير المؤمن إلا إذا كان هناك مرجّح كالجوار أو الخدمة أو 
القرابة» فإنّ ذيل معتبرة الجهني ظاهر في تجويز الإعطاء لذي القرابة حتى إذا 
كان مستضعفاً؛ لأنّه ذكر في ذيل ذلكء بل ولا يحتمل أن يكون المقصود الإذن 
فى الإعطاء لذي القرابة المؤمن بالخصوص ؛ لأنه لم يكن يحتمل كون القرابة 
مانقك نع علا الركاة اموق 

كما أن المسنتظهر من :روايات تحوه الأعطاء للمشالك غير الناضصت. انه 
يكفي في ذلك عدم وجود الفقير المؤمن لا عدم وجود أي مصرف آخر من 
مضارف الركاة» وال لا تضل التوبة إلئ المتتقالن غير الناضب او الستضيك 
أصلاً» كما هو واضح. 


-١‏ وسائل الشيعة 9: 180". الباب 5 من زكاة الفطرةء ح3. 
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ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى 
أوليائهم .]١[‏ 


١ [‏ ] لعدم اختصاص الحكم بالبالغين» بل يعم أطفال المؤمنين أيضاً؛ 
تمسكاً بإطلاق أدلّة إعطاء الفطرة لفقراء المسلمين الصادق على الصرف على 
الصغير أيضاً أو تمليكهم بإذن وليّهم» وبما دلّ على جواز إعطاء الزكاة لعيال 
المسلمين أو أبناء المسلم الصغارء فإنّه بإطلاقه يشمل زكاة الفطرة أيضاً. 

وبمادل صريحاً على الجواز في خصوص الفطرة وهو معتبرة 7 خديجة 
عن أبي عبد الله يي قال: «ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة 
والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغواء فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم 
يعرف أعطواء وإن نصبوا لم يعطوا»١'2.‏ فالصرف على أطفال المؤمنين الفقراء 
لا إشكال في إجزائه. 


نعم» التمليك لهم بحاجة إلى إذن وليّهم الخاص أو العام على القاعدة. 
ثم إنّه كان ينبغى أن يذكر جواز إعطائها لأطفال المخالفين أيضاً إذا لم 
يوجد مستحق مؤمن؛ لكونهم مستضعفين» كما أنه لا يصدق عليهم عنوان 


الناصب» فيشمله إطلاق ما دلّ على جواز إعطاء غير المؤمن إذا لم يكن ناصباً أو 
كان مستخ مهفا . 


وبهذا يختلف حكم زكاة الفطرة عن زكاة المال في حق أطفال المخالفين 


-١‏ وسائل الشيعة 68:/!ا”؟؟. الباب 5 من المستحقين للزكاة» ح ؟. 
من 42 


مصرف زكاة الفطرة 41م" 

مسألة :١‏ لا يشترط عدالة من يدفع إليه. فيجوز دفعها إلى فسَّاق 
المؤمنين. نعم. الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر 
بالمعصية, بل الأحوط العدالة أيضاً. ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها فى 
المعصية .]١[‏ 


أيضاًء وقد تقدّم في زكاة المال من السيّد الماتن نيك جواز إعطائهم الزكاة إذا كان 
أحد أبويهم مؤمناً مطلقاً أو في بعض الفروض من باب التبعية لا شرف الأبوين أو 
الاسعدلال يكن الرؤانات الخاحة وما وردقنها من ايفان في ذلك ستاك 
جرى في المقام أيضاً . 

فكان ينبغي للسيد الماتن بَيِ ذكره هناء بل زكاة الفطرة أولى بالحكم 
المذكور؛ لما ثبت فيها من التوسعة وجواز إعطائها للمخالف البالغ غير الناصب 
في الجملة» فضلاً عن غير البالغ» فراجع وتديّر. 

]١ [‏ تقدمت هذه المسألة فى زكاة المال» وتقدم هناك أيضاً عدم اشتراط 
الذالة: فى ميضوفيا متكا باللا أدتوك ركذ فى الكل 44 لدم الفرق 
ولإطلاق ما دلّ على جواز إعطائها لمن لا يجد أو لفقراء المسلمين. 

وما الاحتياط بعدم دفعها لشارب الخمر والمتجاهر بالمعصية فلما ورد 


في رواية داود الصرمي قال: «سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً؟ 
قال: لا( .)١‏ 


.١ من المستحقين للزكاة» ح‎ ١7 وسائل الشيعة 9: 558 الباب‎ -١ 
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وقد تقدم ذلك في زكاة المال. وتقدم الاشكال في سند الرواية ؛ لعدم 
طريق لتوثيق داود الصيرفي إلا وقوعه في كامل الزيارات وهو غير كاف عندنا. 
نعم » لو اكتفينا بذكره في الرجال بلا قدح مع نقل الأجلاء عنه في التوثيق كان 
السئد معتبراً. 


وقد تحمل على إرادة عدم جواز اعطاء الزكاة لمن يصرفها فى شرب 
الخمر» أي فى المعصية» لا ما إذا علم بأنّه يصرفها على قوته وقوت عياله. 

وقد تعدّى الأصحاب من شرب الخمر إلى كل متجاهر بالمعصية» وهو 

وقد حكم السيّد الماتن ني فى بحث زكاة المال بعدم اشتراط أكثر من عدم 
صرف الزكاة فى المعصية» فراجع . وعلى هذا يكون الاحتياط المذكور هنا 


وأمّا عدم جواز دفعها إلى من يصرفها في المعصية فلما تقدم في زكاة المال 
من دعوى الإجماع عليه تارة» واستفادته من فحوى ما دلّ على اشتراط عدم 
صرفها فى الغارم الذي صرف دينه فى المعصية أخرى» ومن منافاة ذلك مع 
حكمة تشريع الزكاة ومصارفها - ثالثة ‏ بناءً على عدم احتمال الفرق بين 
مصرف زكاة المال وزكاة الفطرة من هذه الناحية ‏ كما هو كذلك -. 

فما ذكره السيّد الماتن بي في الذيل من عدم جواز دفعها إلى من يصرفها 


فسألة +1 حزز للمالك أن على ذشعها مباشرة أن تركيلة اه 
والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط . وخصوصاً 
مع طلبه لها [؟]. 


]١ [‏ لإطلاق الروايات الآمرة بإعطائها أو عزلها ثمّ إعطائها لأهلهاء وأما 
آيات الأمر بايتاء الزكاة فهي لا تدلّ على ولاية المالك على تولّي الاعطاء للفقير» 
وإنّما تدلّ على أصل لزوم الدفع ولو للحاكم الشرعي الولي عليها. 

كما أنّ آية 9« إِنَّمَا آلصَّدَقَاتُ لِنفْقَراءِ وَأنمَسَاكين . .. 2١١4‏ ليس خطاباً 
وجا الدكلنيئ وإنما بصدة ناه مسضاوف العسدافات العن كنا ادها 
النبي يبك كما يظهر بمراجعة سياق الآية» واية ١‏ كه مِنْ أَمْوَالِهمْ 


صَدَقةَ . . . #("2. 


وهل يستفاد من روايات الجواز الحكم الشرعي بالولاية للمالك كما في 
ولاية الأب والجد. أم أنّه تجويز ولايتي من قبل الولي العام ؟ تقدم الاشكال فيه 
في زكاة المالء وأنّه لا يستفاد من أدلّة ذلك أكثر من التجويز الولايتي» فيجوز 
للحاكم الشرعي على القاعدة منع المكلّفين عن ذلك» وأمرهم بدفعها إليه 
ليصرفها بنفسه على مصارفها المقررة شرعاً. 

١ [‏ ] تقدّم وجه ذلك مفصلاً فى بحث زكاة المال» وقلنا هناك أنّ الفقيه 
الجامع للشرائط له الولاية على أذ الركاة حتى لو لم تقل بولاينه العامة - فضلاً 


اكد ضِووة التوية» الآأئة: 1 
؟"- سورة التوبة» الآية: 7 .٠١‏ 


7" كتاب الزكاة / ج 4 
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عمّا إذا قلنا بها - وأنّه لو طلبها لزم دفعها إليه من باب دليل الحسبة ولم يجز 
صرفها من قبل المكلّف نفسه. 

ولا يحتمل الفرق بينهما من هذه الناحية؛ على أنّ عنوان الزكاة الوارد فيها 
مطلق يشمل الفطرة. 

وأيضاً تقدم أنّ مقتضى الأصل العملي أيضاً عدم ثبوت الولاية للمالكين 
على الأموال العامة بأكثر من القدر المتيقن وهو الدفع للفقير في غير فرض وجود 
الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة إذا طلبها منه بعنوان الولاية» وروايات 
جواز الدفع أو العزل والصرف من قبل المكلّف لا إطلاق لها لمثل هذه الحالة كما 
بِيّناه مفصلا في زكاة المال. 

هذاء مضافاً إلى ما ورد في خصوص صحيح أبي علي بن راشد قال: 
«سألته ال ل 
نعم» من أردت أن تطهّره منهم»7١1.‏ ْ 

ولعلّ الشيخ المفيد يي استند إليه في القول المنسوب إليه بالوجوب. 


ااانه له يدل على اكثر هنما اد شرنا إليه في زكاة المال من أن الحكم 
الأول هو ولاية الإمام اليا يد بما هو إمام على الزكوات جميعا 0000 المجزاد 
بقو له علقة : «للإمام» ذلك» أي لزوم إعطائها وارسالها اليه أو الانتسناةة منه» 


١‏ - وسائل الشيعة 9: 47"» الباب 4 من زكاة الفطرة» ح ؟. 
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كما جاء ذلك فيما تقدم من صحيح ابن بزيع ورواية أَيَوب بن نوح''2» وليس 
المقصود أنّ الزكاة كالخمس والأنفال ملك للإمام» فإنّ هذا مقطوع العدم في 
الزكاة. 

وقوه لختعليه الاباك والروابات المتفلة: بين الزكاة والخمس فى جهة 
الملك والمصرف. 

ار للمكلف على دفعه بنفسه للفقير بشروط من قبل 
الائمّة كمّة ال بيدا كما صر حت به روايات تجويز ذلك إلا أنّ هذا الجواز وولاية المالك 
يما مرعيا أولِاً كولاية الأب فإنَ د المستظهر عرفاً من الجمع بين 
روايات التجويز فوواناك! ن الزكاة للزمام أنّ النبي مَلابو والإمام هو المكلّف 


بأخذها وجبايتها وهو الولي عليها. مضافاً إلى ما في معتبرة علي بن سويد 
المتقدمة فى .زكاة الفال 159 . 


ويترتب على ذلك بعض الاثار: 
منها: ما آشرنا إليه من أنّ للحاكم الشرعي المنع عن تصدّي المالك بنفسه 
لصرفها على مصارف الزكاة» فلا يجوز ولا يجزي عندئذٍ دفعها من قبل المكلّف 
١‏ وسائل الشيعة 9: 6غ" 55" الباب 9 من زكاة الفطرة. ح ؟. 


؟ - وسائل الشيعة 4: 57١‏ -777» الباب 0 من المستحقين للزكاة» ح ”. وقد جاء فيها: «وسألت 
عن الزكاة فيهم فما كان من الزكاة فأنتم أحق به ؛ لأنَا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان». 


4" كتاب الزكاة / ج 4 


© © #» 0 © © © #0 0ه #0 © #0 له #0 #0060 0ه 0ه 0ه #00 0ه #0 هه له #0 هه له #0 له #0 هه هه هه له جه ون .ىا هو 


ومنها - أنه يجوز أن تعطى الولاية للمالكين على الدفع للمخالف إذا رأى 
الحاكم الشرعي مصلحة في ذلك. 

وعليه فما ذكره في المتن بعنوان الأحوط بالنسبة للفقيه الجامع للشرائط 
مع طلبه لها هو الأقوى. خصوصا إذاكان مبسوط اليد. بل لا يبعد في هذه الحالة 
لزوم الاستئذان منه حتى فى أصل الصرف على المصارف من قبل المكلفين؛ 
لذ وراتاك إعظاء الولايةا للتكلنين: لذ اطاوق لها الأرهن عط د انام أر 
الحاكم الشرعى المنصوب من قبلهم , ويكفى الإجمال والشك فى ذلك ؛ لوجوب 
الاحتياط والتعة بالقدر المتيقن ثبوت الولاية فيه للمكلف ؛ لذن مط القاعدة 
عدم الولاية على مال الغير. 


مصرف زكاة الفطرة كن 


مسألة ": الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع 
جماعة لا تسعهم ذلك .]١[‏ 


[] هذااهن المشهوريين الأضهان») وقد شعيه فى المتحتلف: الى 
فقهائناء وأنّه لم يقف على مخالف منهم١١).‏ 

وعخ 'الانتضانء ( الدهها أنفردت بد الاقامة وياقق الققهاء لفون كن 
ذلك) !0 

ولا إشكال أنّ مقتضى الإطلاقات المتقدمة جواز دفع الأقل من صاع 
للفق || تحة . 

إلا أن المشهور استدلوا على ذلك تارة بالإجماع الوارد فى كلام السيّد بي 
وأخرف: بعرسيلة الخنق :بز سيد فق أن شبد انه كد قال زد لذ تغط اكد ال 
نا 

ومرسلة الصدوق قال: وفي خبر آخر قال: «لا بأس بأن تدفع عن نفسك 
وعمّن تعول إلى واحدء ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين»4*7). بناءً 
فهمه صاحب الوافي واستظهره ضناخت اللخذائف 507 


381: المختلف‎ ١ 

" الانتصار: 778. 

- وسائل الشيعة 4: 257 الباب ١١‏ من زكاة الفطرة ح ؟. 
غ - وسائل الشيعة 9: 278 الباب ١١‏ من زكاة الفطرة» ح ؟. 
الوافى :٠١‏ ١/1؟.‏ الحدائق ؟١١:‏ 3514. 
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الآ أن الزوابغيق مرستتاق اهلا حقية اهماء:وعين مفيوز الأمحات يهنا 

ولو فرض الانجبار فاستثناء صورة اجتماع جماعة لا يسعهم ذلك لا وجه 
لبور 
يتأَذى البعض منهم بالمنع لا يناسب الشرطية والوجوب بل هو استحسان كما هو 
واضح . 

نعم » لو كان المدرك هو الإجماع أمكن دعوى اختصاص قدره المتيقن منه 
بغير صورة اجتماع جماعة لا يسعهم. 

إلا أن الإجماع المذكور أيضاً لم يرد فى كلمات القدماء من الأصحاب» 
وما ذكره في الانتصار من انفراد الإمامية لا يراد منه الإجماع بل الأعم من ذلك 


ومن الموقف العام لفقهائنا. 

على أنه مع وجود المرسلتين واستناد الأصحاب إليهما يكون الإجماع 
على تقدير حصوله ماركا فالمتحصّل عدم وجود مايق بقتضى تخصيص 
إطلاقات الجواز. 

وق يكال على الحوان مير اننا ودين المنارك. دبيناء على :وقاقة 
إسحاق كما هو الصحيح عندنا - قال: «سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطرة 


مصرف زكاة الفطرة ينض 


© 0ه #0 له #0 له © له هه هه له له هه هله له له هله له له له له هله هله هله هله هله هاه هاه هاه 


2 ع 


يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين؟ قال: يفرّقها أحب إلىّ» قلت: أعطي الرجل الواحد 
ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال: نعم»١١2.‏ 

إلا أن جهة السؤال فيها عن جواز وعدم جواز الإعطاء لواحد والسؤال 
ف بعتن بصوقه الفط ةلأ حتدقة فطرة رامن اعد 

فيكوق ظاهن التؤال.حيقز جواز متضيعن كل ها على البكلق الواحه 
الفعيل:والذئ: يكورن أكتن مخ :رابج غادة لفتقير+واهين: ل فخصيمن قطرة 
رأس واحد فقط وإعطائها لواحد. فإنّه لا شك في جوازه عند أحد عادة ليسأل 


عنله. 


ويشهد على ذلك تكرار السؤال الثاني عن جواز إعطاء أكثر من صاع 
لواحد بعد أن فهم أفضلية التوزيع من الجواب الأوّل بلحاظ كل الفطرة التي تكون 
على المكلك :قات السوال الناتى, يناس ذلك »دولا يقاشي الموال عن جواد 
قط عنام انق :راد أو اروم مره نالا شف 

ولو تنرّلنا عن ذلك فشمول عنوان: «صدقة الفطرة» للفطرة عن رأس 
واحد يكون بالإطلاق القابل للتقييد بالإجماع أو بالمرسلتين لو تمّ شيء 
منهما. 


.١ من زكاة الفطرة» ح‎ ١7 وسائل الشيعة 94: 0"77 الباب‎ - ١ 


4" كتاب الزكاة / ج غ 


مسألة ؛: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع. بل إلى حد 


.]١[ الغنى‎ 


]1١[‏ تدكا ناطاذق عمومات تجويزه للفقير المستحق ما دام فُقيرا. 
بكافاً إلى اللتسوصى التتدةة النعاتطة كذالك: كفرى عداو بين بال 
قال: «كتبت إلى الطيّب العسكري نه هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال 
الرجل» وهم عشرة أقل أو أكثر رجلاً محتاجاً موافقاً؟ فكتب يِه : نعم» افعل 
ذلك»!'2. 


وموثق إسحاق بن عمار: «لا باس ان يعطي الرجل الرجل عن راسين 
وثلاثة والايقة نج الفطرة 77 

وكذلك معتبرته الأخرف: «عن الفطرة يعطيها ودار وكيد يدل ؟ قال: 
لاسن ا" 


فإنَ إطلاقهاء بل ظهور كون السؤال فيها ليس عن فطرة راس واحد 
يقتضى ذلك.» ومعتبرة اسحاق بن المبارك المتقدمّة. 


ويمكن أن يستدلٌ على ذلك - أيضأ - بما ورد في زكاة المال من 
خواز إغطاء جميعها لشخضن واحد أو لعياله (2): وأمًا جواز الاغطاء إلى 'حَدّ 


.0 من زكاة الفطرة ح‎ ١١ وسائل الشيعة 9: 2717 الباب‎ -١ 
.7 من زكاة الفطرة. ح‎ ١7 ؟ - وسائل الشيعة 9: 577 25517 الباب‎ 
من زكاة الفطرة. ح.‎ ١1 وسائل الشيعة 9: 28517 الباب‎ -'"' 
من المستحقين للزكاة.‎ ١6 وسائل الشيعة 9: 746 --555. الباب‎ - 5 


مصرف زكاة الفطرة لكل 
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الغنى» أي ملك قوت سنته فهو أيضاً مقتضى إطلاق ما تقدم» كما تقدم فى زكاة 
الغانة 


وهل يجري هنا ما تقدم في زكاة المال من جواز إعطاء الفقير أكثر من 
قوت سنته دفعة واحدة - بناءً على جوازه هناك دفعة واحدة تمسكاً باطلاق 
«حتى تغنيه» الوارد في الزكاة للاغناء اكتومن مووتة السب كما ذه اليه السقد 
الماتن تي وإن خالفناه -؟ 

الصحيح عدم جريانه هنا ؛ لأنّ احتمال الفرق من هذه الناحية بين الزكاتين 
موجودء فلا يمكن التعدّي وإلغاء الخصوصية. 

مضافاً إلى ظهور مثل صحيح فضيل عن أبي عبد الله بلق قال: «قلت 
له: لمن تحلّ الفطرة؟ قال: لمن لا يجد ومن حلّت له لم تحل عليه» ومن حلّت 
عليه لم تحلّ له»''٠‏ في أنّ من أصبح غنياً ولو في طول أخذ الزكاة لا تحلّ له 
الفطرة الزائدة على ذلك ولو دفعة واحدة؛ لأنّ هذا هو المستفاد من المقابلة 
المذكورة. وكأنّها تريد بيان أنّ الحد هو رفع الحاجة والفقر لا أكثر. 


ولعله العزاد هن قوال اكه الحاتق تهنا( الى حل لفت )د 


.9 وسائل الشيعة 377:94" الباب " من زكاة الفطرة. ح‎ -١ 


6 كتاب الزكاة / ج ؟ 


مسألة ه: يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل 
العلم والفضل والمشتغلين. ومع التعارض تلاحظ المرحجححات 


.]١[ والأهمية‎ 


بروايات عديدة: 

منها: معتبرة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله نقذ قال: «سئل عن الصدقة 
على من يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته؟ قال: لا 
بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر»١١).‏ 

ومنها: موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة فى زكاة الأموال» وفيها: «قال: 
هم أفضل من غيرهم اعطهم»!'2. ولا يحتمل الفرق بينها وبين الفطرة من هذه 
الناحية. 

ومنها: مكاتبة الحميري عن صاحب الزمان عليه : «لا يقبل الله الصدقة 
وذو رحم محتاج»! .١'‏ 

ومنها: خبر السكونى عن أبى عبد الله للىْةٍ قال: «سئل رسول الله يَنعقٍ 
أي الصدقة أفضل ؟ قال: على ذي الرحم الكاشيم»١؟).‏ 
-١‏ وسائل الشيعة 94: 4١١‏ الباب ٠‏ من الصدقة. ح1. 
؟ - وسائل الشيعة 9: 557-740 الباب ١6‏ من المستحقين للزكاة» ح ؟. 


- وسائل الشيعة 9: .4١١‏ الباب 7٠١‏ من الصدقة» ح .١‏ 


مسألة ”: إذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال 
كما فى زكاة المال[١].‏ 


وأحقية الجيران من غيرهم - سوى الأقرباء - قد تقدم فى روايات سابقة . 
وريه تقلع الا لمعل :مالو الدر حه الي طهر رابك :وز دانها افق لالط + 
المطلقة بع من المرفحات الأخرض: 1 

وأمَا تقدم حق الجوار على الترجيح بالعلم والفضيلة في المقام فلعلّه 
لظهور ما ورد بعنوان الأحقية كما فى موثق إسحاق بن المبارك فى أَنْه حق على 
المكلف. كما وتشهد له روايات حق الجوار. ْ 

وهنا بخلا تدزوايات ترجيع ذوى التضل في عطاء الركاة + وكان ينيقي 
للسيد الماتن يي أن يذكر أحقية الجار في زكاة المال أيضاً؛ لعدم احتمال الفرق 
بين الزكاتين من هذه الناحية وسائر جهات هذه المسألة قد تقدمت في بحث زكاة 
المال» فراجع 1 

]١ [‏ تقدّم حكم هذه المسألة بتفصيل فى مبحث زكاة المال (المسألة ١‏ 
ف | متناف انموي | الاللريولة ينع اد دنا 


١‏ راجع : بحوث فى الفقه (كتاب الزكاد) ؟: لا9غ. 


.0 كتاب الركاة / ج 4 


مسألة !: لا يكفى ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق 
المدعى .]١[‏ 

مسألة 8: تجب نية القربة هنا كما فى زكاة المال. وكذا يجب التعيين 
ولو إجمالاً مع تعدد ما عليه. 1 

والظاهر عدم وجوب تعيبن من يزكّى عنه. فلو كان عليه أصوع 
لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان[؟ ]. 


]١ [‏ تقدمت هذه المسألة أيضاً في مبحث زكاة المال (المسألة ٠١‏ من 
فنا المستحقين). إلا أن الوارد هنا في تحديد الفقير (من له يجن ) وهذا 
مفهوم سلبي وليس ايجابياً» فمع عدم العلم بالحالة السابقة من حيث الغنى والفقر 
أيضاً يجري استصحاب عدم الواجدية» فيئبت موضوع الاستحقاقء وأمّا كفاية 
الظن بصدق المدّعي للفقر فقد تقدم الدليل عليه» وذكرنا أن الشرط لعله أوسع. 
أي يكفي عدم التهمة لا الظن بالصدق. 

١ [‏ ] أمّا وجوب نية القربة فلما تقدم من عبادية فريضة الزكاة» بل لزوم 
قصد وجه الله تعالى في مطلق الصدقة . 

وكا وتطيني العين لمأيو 3 يدهن الوا شن المالاء ققد تقتمة شه لمن له 
مبسوطاً في زكاة المال. 

وتقدم هناك تفصيل السيّد الماتن تي بين تعدد ما عليه من الحق كما إذا 
كا عله تكسن زركاة اواقوية كيحب العبينافن النية#:وميق :ها :اذا كان عليه 
من نوع واحد كما إذا كان عليه زكاة النقدين وزكاة الغلات أو كان عليه قضاء 


مصرف زكاة الفطرة نان 


© هه 0ه هه 0ه 0ه اله #0 0ه هه #0 0ه 0ه 0ه #0 0ه © له له 0ه 0ه 0ه #0060 #0 0ه #1 له له له 0ج له لج له له له له هاه 


الصوم من سنتين» فإنّه لا يجب تعيين ذلك؛ لأنّ العنوان الواجب عليه عئوان 
واحد ولكن بسببين» والأسباب لا يجب قصدها في مقام الامتثال أو تفريغ 
الي 

وعلى أساس هذا التفصيل ذكر بِأنّه لا يجب تعيين من يزكّي عنه؛ لأنّ 
العقام موجاك: ود ها عليه وأ العيال او النفس انعبات لاشتغال ذمة المكلّف 
بالفطرة. نظير اتلافه لمالين عن الغير فإنّه يكفى فيه قصد أداء مطلق دينهء 
عاط إلى عه دهان لك فى الإنقاء كت عند نظالق: ادام النطا8 
١١‏ السب صر ادو سد واسن خلي وهو دكا :الفط ع وهو فاطئة له بعييت 
الفرض . فإذا كان عليه عشرة أصوع مثلاً ودفع بعضها بعنوان الفطرة الواجبة عليه 
وقع امتثالا بمقدارها وبقى الباقى على ذمته كما فى موارد القضاء لبعض ما عليه 
من الصوم أو اداء بعض دينه, ولا يجب قصد السبب. 

ويلاحظ على ما ذكر: 

أوَلا - لابد وأن يشترط عدم قصد المكلّف خصوص الفطرة عن نفسه - 
كما إذا أراد أن يدفع أكثر من صاع عن نفسه بناءً على جوازه ووقوعه جميعاً 
زكاة - فإنّه عندئذٍ لا يقع امتثالاً عن الزكاة الواجبة عليه من جهة عياله ؛ لما تقدم 
من أنّ الانفاقات المالية لا تتعين إلا بالقصد ويكون القصد والنية سبباً لنتحقق تلك 
العناوين الاعتبارية» كما إذا قصد دفع المال بعنوان الصدقة المستحبة فإنّها لا تقع 
زكاة فطرة حتى إذا كانت واجبة عليه, أي لابد وأن لا يقصد ما يمنع انطباقه على 
احف الفتوين نالواحي المتحد العتوان: 
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ههه هه هه هه هه هج 0ه هله له له له له له له لج 0ه له له لج له له نه لج له لج نه هن له لج له نه له لج هن 


وثانياً - تقدم في بحث زكاة المال أنه مع وحدة ما عليه إذا كان يترتب 
على أحته الشعبي أتن .وات كلا يترفن نا الم يقضد :ذلك كما إذا كان :عليه قضاء 
اسقط عند قودية تاهى الققاء عن شه زمضان الاخر. 


وفي المقام يوجد أثر لعدم إعطاء زكاة فطرة العيال وهو وجوب دفعها على 
القن كنس افا مطلقا أرق قاض الكشان ١‏ الف وشو - على ما تقدم - أي 
كرو ا لوا اانا عم و وى الستعودة عو القبا لوبو 11ادة ل ريد اله 
يقصد أنّ الصاع الواحد مثلاً الذي دفعه كان عن العيال» فتدبر جيداً. 


وبهذا ينتهي البحث عن زكاة الفطرة وبذلك ينتهي شرح كتاب الزكاة من العروة الوثقى 
وقد كان آخر بحث ألقيناه منه على طلابنا الأعزاء بحوزة قم المقدسة 
وبجوار مرقد مولاتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها 
يوم الاثنين لثمان خلون من شهر جمادى الأولى سنة ١474‏ هجرية 
على مهاجرها الاف التحية والثناء 


والحمد نته أوَلاً وآخراً 


فوائدها 5515 15151515ذ1[1[1[1[1[ز[1|[1[1[|[1[|1[1[1[1[1[1[1[151 1|101 1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ [ [ [ [ 1 12171 
المراد ب (الزكاة) فى الخبر 000 0 
فهم الماتنْءل من الأخبار المفشّرة لآية #من تزْكّى » 000 
المراد من آية # وآتوا الزكاة # 12 
عدم اختصاص الآية بالفطرة 9 00000131 0 ا ا 
بيان مقصود الإمامءة من زكاة الصوم والنقدين 00 
معنى الفطرة لغة 0 11 001 
معنى الفطرة شرعا ا ا ا 0 
بيان جملة من الآيات فى معنى الفطرة مر ا ا ا م ا م 1 ا ١‏ 
وجه تسمية الصدقة والزكاة بالفطرة والمساق وا وا لجان مها الوو ف وا اواو بارا 


فصل في شرائط وجوبها 


الأوّل: التكليف 0 1111|[ |[ |[ 00 
ما يمكن أن يستدلٌ به على عدم وجوب القطرة على الصبي والمجنون من الإجماع ١١‏ 
ما يمكن أن يستدلٌ به: حديث رفع القلم ا ا 
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نظر بعض الأعلام فى معنى رفع القلم ااا 00 
الاستدلال بالروايات الخاصّة عليه 001511 0 
ما دل على نفى الزكاة عن مال اليتيم والمجنون شور و نبة نكي رادو عن ا 117 
مناقشتها بورودها فى زكاة الأموال ا 0 
من الأخمار الخاضة مرسلة المقدعة ال[ 0 
مناقشتها سندا ودلالة وتسا وشسدط قسنم فمكسفه اطوش ونع لوط وو ع ١7‏ 
فخ الأخنار الخاضة صتفيحة ادن القسضبيل ا 00 
مناقشتها بعدم شمولها للمجنون واممشو موسج سو وق هط شنا اخ ا ام 1 
نقل!اليكيكة تطرويقلن اخوين أنضياً مر 1 
الاستدلال بقصور المقتضى ا [ذذ[1ذ[ز[ [ [ز ز[ز[ [ [ 0001 
اختلاف ألسنة أدلّة زكاة المال مع ألسنة أدلّة زكاة الفطرة ا ا ا 
قوط الفظرةاغة غبال الضسحون والمفكون 0 
استدلاله عليه يذيل صحيحة اين فضيل المتقدمة لز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000011 
مكاكككهامن وجوه م رخفو نورة اننع وتوت اوبوت انو مواد ورم ابه الم ا 
مناقشة سنده على نقل الكافى والفقيه ا 00 
مناقشة الجواهر بعدم وجوب عامل به 0 [ز[ [ | [ؤ[ؤ[|ؤز[ز[ز[ز ز[ ز 0 00000100 
مناقشة الوسائل بحمله على بعض المحامل ا ا 
خروج الصحيحة عن محل البحث ا 
الثاني: عدم الإغماء 1[ 1[ 0 
ما يمكن أن يستدل على عدم الفطرة فيمن أهلٌّ شوال عليه وهو مغمى عليه 0 
مناقشة المدارك بعدم شمول الإطلاق للمغمى عليه فى بعض الوقت ا ا ا 


حوان الكوامزن عأن العدرة موقت الوحوثت مط اسع نه 4ح كي ع 1 


المحتويات يان 


نظر بعض العظام في اعتبار أوّل الوقت 11[ [ ز[ [ 0 0000 
القول نالتفضيل يدن المستوعن ؤغيزة 0010000 
القول بعدم شرطيتها مطلقاً 1[1 1[ 1[ذ[1[1 [ [ [ 000 
المختار من هذا الشرط ابد وم و ا ا 
الاستدلال بمقتضى إطلاقات جملة من الأخبار بعدم شرطيّة الإغماء مطلقاً 00001 
المختار من عدم اشتراط الاغماء في الفطرة 00 
الثالث: الحرّية ا ا ا ا 
ما يفكق أن تستتدلٌ على أضل :شرطية الحرية اذ[ 1 0000 
التمسك بالأصل العملى على عدم وجوبها على المملوك الو الس موا الخ و 
مقتضى الحكومة وجوب الفطرة عليه ال يي 0 
ممّا يستدلٌ عليه الإجماع على عدم الفطرة 001 
عدم قابلية إنكار الإجماع اا ا 


مما يستدل على عدم الوجوب روايات زكاة العبد على سيده والزوجة على زوجها 5١‏ 


عدم تمامية الاستناد إلى هذه الرواية حقو نامي إل كراج 3 اه أمركة اام ا ب ا 
ومما يستدل عليه أيضاً التمسك بما دلّ على نفي زكاة المال عن المملوك “0 
نكاتقيدةداكتمال القزق حنكهما موضنوعا ونلةكا ا ا 000 
عقن الاستدلال عليه يرواية ابن جعقر ستداً وولالة رونم اوج اط اس نلا 
ومما يستدل عليه ما ذكر جملة من الأعلام معدا في واه احا ام لس ااا 
جملة من الملاحظات على ما استدل به الأعلام 000008 
ومما يستدلٌ عليه التمسك بمرسلة الشيخ المفيد المتقدمة اا 
مناقشتها بالإرسال ا ا ا 0000 


ومما يستدل عليه دعوى التعميم المستفاد من التعليل فى بعض الأخبار م مو 
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مناقشتها بعدم ظهور ذلك ل 0 
الإجماع عمدتها عليه فى المقام 008 000 
شمول الحرية للعيد المكاتب م ا ا ا 1 
عدم تحقق الإجماع فى المكاتب ام و ف ا ا ا 1 
امكان استفادة وجوب الفطرة عليه من صحيحة اين جعفر مادم ا شاد امار الم اا 
مناقشتها بمرفوعة محمد بن أحمد بن يحنى لوط قم عقع وااسفي وق ا و ا ا 
تمام الاعتماد على نفى الوجوب على تمامية الإجماع لق حبق امو الل 
اختصاضن 'شرظ الخربة :يقير المكاتن ا 1 1 1[1[1[ز[1[ |[ 00 
حكم تبّض الفطرة للعبد المبقض فى الحرية ا 
المناقشة على مبنى المشهور القائل بعدم الفطرة على المكاتب ا 0 
حكم التقسيط على قول المشهور ا 00 
المختار في وجوب الفطرة على العبد المبقض 00 

الرابع: الغنى ا 0 
تحديد الغنى اللازم في تعلّق الفطرة ااا 
أقوال أربعة أو خمسة فى المقام ا ا 0 
منشأ اختلاف الأقوال 0 ااا 
مقتضى القاعدة الأوّلية والأصل هنا ا ل ا 
كيفية الخروج عن هذه الإطلاقات الأوّلية ز زؤز[ ز[ز[ز[ز[ |[ ؤ[ؤز ز[ زؤ[ز[ز[ |[ 0 000000100 

الطائفة الأولى: ما دلّ على أنّ المحتاج لا فطرة عليه 0[ [ز ز [ [ [ [ 0000000 


الطائفة الثانية: ما دل على أنّ من لا يجد ما يتصدّق به لا تجب عليه الفطرة 89-77 


الطائفة الثالثة: ما دلّ على أنّ من يأخذ الزكاة أو الصدقة ليس عليه الفطرة . 


المعيار فى عدم الوجوب لمن يقبل الصدقة 10070010 


المحتويات .م 


بيانين فى رفع الاختلاف بين الطائفة الأخيرة والأولتين على مذهب المشهور .... 4١‏ 


الاستدلال بظاهر جملة من الأخبار فى وجوب الفطرة على كل من يقدر عليها وعلى . 


كل فقير ولو كان يأخذ الزكاة في مقايل الطوائف الثلاثة 11 1 0 0 0 
الانيثدلال نكس رازه توا سب اي اا ارا 2 
مناقشة الجواهر فى سندها 0 
توثيق محمّد بن عيسى بن العبيد فى علم الرجال د11 0 
كن لان الرؤانة غيؤ لسنان الامو 21 
مناقشته بأنّ الاستعمال كما يناسب الوضع يناسب التكليف اب ا امو بولق 11 
الاننتكد لال مرو أنه وار الأخرض ا 1 [1[1[ذ1[ [ [ 1110170 
نقلها الشيخ بسندين معتير وضعيف مور لقره تود لوست لبه اج موه مر لاق ود قي عرب 620 
إمكان القول بالتفصيل للج فم ف بطلا ساو ووه ارخ عد ماسكس و اج سي 1 
مناقشة القول بالتفصيل بعدم القائل به لا ا بي بو مي ا 
مناقشته بالحمل على الاستحياب ا ل 
الاستدلال بمعتيرة اسحاق ل لجر بط امار ولف تدج مجان أمولة موه لاوم 1 
مناقشتها بعدم كونها فى صدر بيان أصل وجوب الفطرة الم ع ا 
الاستدلال بخبر الأحمسي 017 0 
امكان حمل الوجوب فيها على المشروعية والثبوت بالنسبة للفقير اوسا ناد سار 
الاستدلال بخبر العيّاشي عن زرارة 1[ 10100 
إمكان الحمل كخبر الأحمسي على المشروعية ا اك 
الاستدلال بمرسلة على بن إبراهيم عام وه ون مج ا او ابا الما الي 
مناقشتها بالإرسال وضعف السند 0 1 1[1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 0 0000171 


بطلان القول الرابع المنسوب للاسكافي 00 
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مبنى القول الثالث دعن اام ا ع اما ا ب ا ا 
الأوّل: مرسلة الشيخ المفيد المتقدمة ل الب 1 
مناقشته ضعف المرسلة كد نون قر نقون اوطو ةو ودة وب و ملق امسن عون 5 
الثاني: صدق الغنى على من يملك أحد النصب الزكوية 10001011 
مناقشته بعدم كونها في مقام البيان مق لوقام لع مامد عرقي الا ورا ا رف ف ا 8 
مناقشته بعدم ورود عنوان الغنى في موضوع وجوب الفطرة ا 
تتاققنة مسن القول الكادئن الو 
المختار فى المسألة 00121 0 
حكم اشتراط ملك مقدار الفطرة زائداً على مؤنة السنة ةزة ة دز 1 000000011 
التمسك بمقتضى إطلاق أدلّة الزكاة على عدم وجوبه نض ا 0 
قول مشهور المتأخرين فى المسألة ا 
مختار الشيخ الأنصاري ا ل ل ل ا 
ما يمكن أن يستدلٌ على القول بالاشتراط تيوق خبطا اا اك لدان دومع كه 
الأؤل: لزوم انقلاب الغني فقيراً 1[ 210 
ها يمكن المتافكنة فنة بالتقصن يمكين المظلب ويالْخل 00 
ما يمكن المناقشة فيه من أنّ الوجوب لا يستوجب الفقر ةز ز ز 1 0 0 00 
ما يمكن المناقشة فيه من أنّ الغنى المأخوذ فى الموضوع هو الغنى الملحوظ في 00 
حد نئقفسه ل اق لجو د اجو تسن ل قي مهلك لي لد لل كلم ودنع دا ار و لي عل اماع اموا او اها ا ب ا ف 67177 
يدفع النقض بأنَّهِ لا أثر لعدم الشمول له ز د 1101 0 0 
ويدفع الحل بالمؤنة الشاملة لما يجب أداؤه بالفعل 00 
ويدفع الأخير بلزوم حفظ الموضوع عند شمول الحكم زب د د د د 00001 


الصحيح عدم تمامية الاستدلال بلزوم الانقللاب لق لاد و لط لاطا ا قافا روا ا ل 6307 


المحتويات 


الثاني: من أنّ الغرض الأصلى سدّ حاجة الفقراء 


مناقشته بعدم امكان الجزم بهذا الييان 00 


ملاحظات على القول بالتفصيل 0 
حكم اشتراط الإسلام في خروج الفطرة 7ك 
تكليف الكافر بالفروع 000 
حكم الفطرة لو أسلم بعد الهلال 253230 
ناحمكن أن مدل لةمقاغوة لحن 500 
مناقشته بعدم معلومية شمولها للزكاة 006 
ما يمكن أن يستدل له بالإجماع والتسامح .... 
مناقشته يامكان مدركيتها رفو م ار وتو 
المهم الاستدلال ببعض الروايات 2520 
الأنتدلأل يضحيحة معاوية 20 
مايمكن الأشتدلآل لهة.مروافتة الأخري 527 


مذاففنة الأخدر هنذا وولالة 1251 


هأفا» 6ه 6 ها هد .د وقا. ا و6ا. د وقا. د .د.ا .ا .د .6 .د .د .ا .د .0ه 


هافاه فاه فاه فاه فاه فاده فاه فا وه فاه ود هد دقام هد ها م 


هاف هد وف هد وده فاه وده واه فاه ود هد وده واه واه واه . 


« 6 ىد وق .د وق. د و .د و. د وا .د و. د و. د ...د و .د .6 .ا م06.٠‏ 


هه »ا و »د و »د و »ا و » و »د وه و .د و .د واه .6 . فداه م 


هفا. 6ه ىد و هد وى وا. د وا. د و. د وود وا .د وى وان ٠.06‏ 


»8 » ا ف »د و » فاه واه وف » وا »د وا »د و .د وي .د .د ٠ه‏ فاه م 
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استحباب إخراج الفطرة للفقير الس لم اا م اك 
الاستدلال عليها بالروايات المعتيرة بنك نا ول دهج ريني ونمو جم مم اع ام 1 
كيفية فطرة الفقير لو لم يكن عنده إلا الصاع 1111 0 
ما استدل له من صحته على القاعدة ل 
مناقشته من عدم صحته على القاعدة 00 
إمكان دفع المناقشة بمعتيرة إسحاق 0000 
تعليم الإمامءلية لمن عنده صاع واحد فى إخراج الفطرة ال 000 
نظر السيّد الماتن تي فى جواز تصدق الفقير على بعض العيال ا ع 1 
يمكن أن يستدل له بإطلاق الرواية 1 
مناقشته بعد ظهور الرواية فى المفهوم 101011-11 00 0 
كيفية أخذ الولى الفطرة عن المحجور من الصبي والمجنون ثمّ التصدق به 000 
الأول: الأخذ لهما بالولاية ويعطى عنهما بالولاية أيضاً م بدو ماتت 1" 
الثاني: أخذ الولي لنفسه باعتباره فقيراً ثمّ يؤدَي عنهما باعتبارهما من عياله .. 5 
كراهة تمأّك ما دفعه زكاة 1 1[ [ [ [ 0 ا ااا 0 
المدار فى وقت تعلق الفطرة بالنسبة لاجتماع الشرائط 0 
مذهب مشهور المتاخرين قا لضان لما مس طات ماه لشاف اماه ماسج وكارك نوكه خا م 51 
ما يمكن أن يستدلٌ للمشهور لعفم وناقية مسق وا 6 ع 3 قنع شورع وسو ماف الاق اق 1 
المستظهر فى المقام من أدلّة تعلّق الوجوب بليلة الفطر 0 كاك 
مناقشته بعدم قبوله على الإطلاق 0 00 
المستفاد من خير معاوية فى المقام رامسم اج و سا ارو ا ا ا 
ما أشكله بعض العظام على خبر معاوية د دز ذز دذ5د15 0 0 اا 0 


تقرير الاشكال بنحو آخر باس ووو افع قن ادها ل وااو ابا و ا 


المحتويات عام 


ما أشكله البعض من عدم انطباق الخبر على مقالة المشهور توك م ا مامه ات 
تفريع على الاشكال من عدم عمل المشهور بالخبر 1 1 0 
حكم فطرة من بلغ أو عقل أو أسلم بعد الغروب 111[ [1[ذ[ذ[1[1[  [‏ 0 000 
التمسك له يمقتضى إطلاق الأدلّة يا 
حكم إسلام الكافر الحرّ بعد الغروب أو عنده اجتجيليب امتكم و اكه ب بوب ا ري ا 
حكم القوم بالاستحباب فيه 0001011 0 
التمسك بإطلاق معتبرة معاوية على الاستحباب رم ا لح رو را بو 1 
التمسك برواية ابن مسلم على ذلك ا او م 
مناقشة الرواية من حيث الوثاقة 1[ [ذ[ [ [ [ 1 00 
مناقشتها أيضاً بعدم نظارتها إلى شرائط الوجوب ب زد 003 0 000000 
مناقشتها بعدم الظهور حتى بالنسبة لمن خرج عنه الفطرة مشاه مارم ا الا 
التمسك له بمرسلة الشيخ لمم ب وي حجان وح بج ان وس وو ما سام ا 
مناقشتها بورودها فيمن خرج عنه الفطرة 2 00051512 0 0 
مناقشتها أيضاً بالإرسال 5 طن نبإ ان طلا أنمايج ل متا د ابه دول مالو يبا سي 8 
المختار فى المسألة 0000 


وجوب إخراج الفطرة عن كل من يعول به المكلّف الواجب عليه الفطرة ما ع ا 
الاستدلال له بالإجماع والسيرة لك الهاي وحم كن اط ا وك كس لا 
الاستذلال له محملة من الأخيار المعقئرة و وا ا ا او 0 
استدلاله يبصحيحة اين يزيد مم مام بج لطعي بم امم يوعوت نظ وأحر و م و رمام كو الوق امرم سو كي وي آة/ا 


استدلاله بصحيحة الحلبي 0 
اتكدلألة تمنكيحة حكان 00131 0 
استدلاله بصحيحة إسحاق دوت ارون دارو تون ماقو وين قاع وف مقط او وا 
انتقدلالة 'يصتحيعة القضلاء ل 
المعيار من الروايات الإعالة الفعلية 00001777 0 ا 
المعيار عند المشهور فى ثبوت العيلولة ا 
عدم الفرق فى الفطرة بين واحب النفقة عليه وغيره 00 0 
الاستدلال له ببعض الأخبار كصحيحة حمّاد 1 1[1[1[1[1[ [ [ [ 000 
الاستدلال بالإجماع والتسالم ااا 0 
عدم الفرق بين الأرحام وغيرهم [ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
التمسك له بإطلاق عنوان العيلولة ا 00111 0000 
هل يشمل الحكم للضيف 000000313121 ااا 
التمسك له يصدق العيلولة 111 1[ [1[ذ[ [ [ |[ ااا 
المعيار فى تحديد الضيافة عاور :ووس الوسر اد امتجات الرف واس كر ان انون لمم ل 
آراء الفقهاء فى تحديدها 0 
نايمكن الاستدلال للقدمامضتجييدة اي يز ند وستان [ز[ز[ز ز ز [ ز ز ز ‏ 000000000 
ملاحظات على الاستدلال بصحيحة اين يزيد لم قرلا متيف ينمط دوي حيط لكر 
ملاحظات على الاستدلال بصحيحة ابن سنان ا ا ا 81 
لو شك فى صدق العيلولة [1[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00 
حكم الضيف النازل بعد دخول الليل مم ام ل ف م ا ا 
التمسك بإطلاق معتبرة معاوية على عدم الفطرة عليه كدزدند 000 


مناقشته بعدم وجود الإطلاق تب00002 0 ا 


المحتويات ولام 


ملاحظات على مناقشة الإطلاق 0000011 0 00 
المتكتان :في المشالة ل و 
فا جنك أن تمتشدل المتكدار 1[ 1[1[ 1[ 0000001 
وجوب إخراج الفطرة عمّن ولد له ولد قبل الغروب من ليلة الفطر وغيره قم 
شرطية تحقق العيلولة في الموارد المذكورة ا ا ا ا 
الاستدلال له بمقتضى إطلاق الأدلّة والروايات ا ا ا م الت 
شرطية تحقق العيلولة مع مقارنته للغروب ار 
مناقشة هذه الشرطية ا ل ا ا 
نظر جملة من الفقهاء فى تحقق الشرائط قبل الغروب ولو بلحظة دواو ع 
ماسسنتظون من كترظلة تحقق العيلولة.من صتحتكة انين يزيد ل 
المهم فى الاستدلال على هذه الشرطية صحيحة معاوية قف ما ا ا 
نظر بعض الأعلام في خصوص هذه الشرطية ا 000 
ملاحظات على ما أفاده ذلك البعض 03 ا 
استحباب إخراج الفطرة لمن جاء بعد الغروب وقبل الزوال من يوم الفطرة ل 
التمسك له برواية ابن مسلم ات م بن 2ج 1 م اننم ف موي فج ا و م ا 1 
مناقشته دلالة وسنداً ًٍٍِ10ٍ000201 0 ا 
ما يمكن أن يستدلٌ له أيضاً مرسلة الشيخ نا جوج اجن بط وو نيجاط اسك نه 
مناقشته بالارسال اي ون جه عام اي مجم مفو الس د ا 
استحبابه على القول بالتسامح له 
سقوط الفطرة على من وجبت فطرنه على غيره مص ع العو ف او كو ام ا للا و 4 6ه 
عدم وجوب قطرتان عليهما معا بق 01ج جلا 1 اراد اط لطا ور م اا او لمر اكه تمك 5 
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بطلان قول ابن إدريس أو توجيهه ا 00000 
ما يمكن أن يتمسك ببعض الصحاح على ثبوت وجوبين مستقلين فى عرض واحد 11 
مناقشة تلك الصحاح يم ا 
حكم المعيل لو لم يجب عليه إخراج الفطرة ا 00 
قول السيّد الماتنةيقٌ ومشهور المتأخرين من وجوبه على العيال نفسه 0ك 
قول الشيخ من عدم وجوبه لو كان المعيل فقيراً لاع ا ام ا م ل 1 
المختار فى المسألة قول المشهور ا 
عدم إمكان التمسك بأصالة البراءة عن العيال 11[ 00 
شمول حكم وجوب الفطرة على العيال حتى لمن كان صغيراً أو مجنوناً ل لا" 
حكم الفطرة لو لم يؤدها المعيل عصياناً أو نسياناً 77ب 000 
حكم المشهور في المسألة ومارار وت جو أن وابواد اله اه لوه اج مالي مم ا ل ل 1 31 
تمسك المشهور بظهور الروايات على عدم الوجوب ا ا ا ل 
حكم النسيان والجهل المركب على القول بارتفاع الوجوب واقعاً ات ات ع ب 
عدة تقريبات لوجوب إخراج الفطرة فى صورة عدم أدائها من المعيل ا اه 
مناقشات حول هذه التقريبات 000000 


لو تكلّف المعيل الفقير باعطاء فطرة من يعول به فهل يجزي عن العيال ويسقط .... 


عنه 0 0 0 
مختار السيّد الماتنتييٌ من بقاء الوجوب على العيال 0 
التمسك بمقتضى إطلاق الوجوب على العيال 0 
وجه السقوط وعدم الوجوب و 
ما يفكن أن نستفان'مِن الآدلة:غلى :الاستحياب م ا ا اماي كا 


التمسك له بالإجماع ب 000 


التمسك له بمعتيرة اسحاق ب0002 ا 
مقافمة يفو نكا الالستلال ينها 001 0 


التمسك بما دلّ على ثبوت الصدقة حتى على الفقير إذا كان يجد ما يتصدق به 205 


الفطرة عن نفسه 4ط رد فو ةطنح قا وب وار وج باج كج سايم د ادو ورا و ون 11 
المختار فى المسألة ا ماسو امو واد وما لاد ور ا ا ا 
حكم فطرة الزوجة مع العيلولة ددبب000030101011 0 
مذهب مشهور القدماء فى المسألة ا م ا ا 
مناقشة دغوى المشهوز :001012021212111 اا 0 
بيان المختار فى المقام بصدقها بالعيلولة الفعلية دادعا مس ع اله 4 لل حو الا ه1١‏ 
مقتضى الاحتياط إخراج الفطرة عليهما معاً سواء الزوجة أو المملوك 0000000 
لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما لمكي لاوط ا الو 11 
نا ممكن أ مسكدل لهام تقؤههما بالسلولة 0010001 00 
حكم نية الفطرة مع التوكيل 0 |[ [|ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز ز 00 
الصحيح أنّ النية نية الموكل اا 
حكم نية المتبرّع فى الفطرة 1 1 1 1 1 1 ا اا 
الاجزاء مختار السيّد الماتنييي مني مامصحية 1 ا نا اس ا ساس ا 
ما يمكن أن يقال فى وجهه ا ا 1 1 1 ااا 0 
مناقشته من جهات 0 ااا 
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حكم من وجب عليه فطرة غيره وتكلّف ذلك الغير بالإخراج عن نفسه مالا ا 
المختار فى المسألة كالمسألة السابقة نط اناق جل تار كن البو حوب لطس ا 
عدم ترك الاحتياط فيها بي ا ا ل ب ل ا لل ا ا ا يو لقا 
حرمة فطرة غير الهاشمى على الهاشمى دون العكس ا 
الاستدلال بشمولية زكاة الأموال له 00000008 0 000000 
الاستدلال بخبر زيد الشحام 000 
حكم الفطرة المستحبة من غير الهاشمى على الهاشمي ا ا لا 
فاسمكن أن نتقدل له فقن الرو امات ا ا ا 
المراد فى زكاة غير الهاشمى هل على المعيل أو العيال 006 000 
الأقوال فى المسألة انج تسق اوناك ابو سب الوب مم مانا 
قول من أنّ المدار على العيال م ا ا 
ما يمكن أن يستدل له بصدق عنوان فطرة غير الهاشمى إذا كان العيال غير 5 
هاشمى ا 1[ 1[ ا 
مناقشته من باب إضافة الزكاة إلى موضوعه 1[ 1 0000 
المراد بالاضافة في زكاة غير الهاشمي على الهاشمي أ 00 0000 
ما يمكن أن يستدل له ميناثياً من مدار وجوب الفطرة على العيال لوقي الت 
ملاحظات على هذا الاستدلال و ا ل ل و ا و ل ل 


لا فرق فى وجوب الفطرة بين الحضور والغياب وبين الانفاق المياشر وغيره .. ١١‏ 


الاستدلال له بصدق العيلولة ا لي م ا 
الاستدلال له بمعتبرة جميل 001001211 0 ا 0 
حكم الغائب لو كان على نفقة غيره 000005 000 


اشتفناء الذوعة والتعلوك امتكايا ايه 510 تنوم جام بال لسن و الوه ل ا 117 


متشا الاتصاتن ب ا ا ا و ل 11 
لو لم يكن الغائب فى عيال غيره ولا عياله ل 0 
اكنتافاء الزوهة والخملوك ايها امحكانا امم سوا سس اس ا 
ما ذكره المحقق النجفى من مقتضى الجمع بين الحديثين ع ا اوس ١1‏ 
المقصود من روايات العيلولة هنا 0[ [ز[1[ 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 0000 
مناقشة ما ذكر من الجمع العرفى 0 ااا 0 
ما ذكره بعض الأعلام في توجيه فتوى المشهور حول الزوجة والمملوك ل 
منقاشة هذا التوجيه از[ 0 
جواز إخراج الغائب الفطرة عن عياله 11 1 1 1 1 0 
الاستدلال له بصدق العيلولة ل 
الاستدلال له بمقتضى إطلاق صحيحة جميل ا 
حكم فطرة المملوك المشترك بين مالكين 010131 ااا 
الاستدلال بمقتضى القاعدة على وجوب التقسيط ب 0 
مناقشته بعدم إمكان مساعدة العرف عليه 0 ز0[ز1 1 1[ ز[ز 1[ 0 0 
مناقشته أيضاً بعدم صدق العيلولة إِلّا على مجموعهما ف شو تع ا ا 
الاستدلال بمكاتبة ابن القاسم اذ[ 0 
ما نسب إلى الصدوق من القول بسقوط الوجوب «س لو مسرن نو تان ل 
استدل له يرواية زرارة 008 ااا 0 
مناقشته بضعف السند ذ مره جل أل مامسسوة 5 ود و 1 ال حارو 4 ال 1 ا ا 
مناقشته دلاله 12011111000 
ملاحظات على مناقشة الدلالة 11 011 001 


عدم الفرق فى الوجوب على المالكين بين صورة المهاياة وغيرها لمم لح لل 11 
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المناط فيها صدق العيلولة الفعلية لو حصل الوجوب فى نوبة أحدهما ا 
هل يشترط الاتحاد فى الجنس المخرج بين المالكين و لج ال الا 
اختيار السيّد الماتنتيكٌ عدم الاشتراط 001 0 
آخرون اختاروا الاشتراط خا مراف مداع و تاه ايده واه امت بام ا ل 1 
ما يستدل للسيد الماتن من مقتضى إطلاق الأدلّة ا 0 0 ا 0 
ما يمكن أن :يناقش مينى السيّن الماصن يوق 3ه الوايطية وموم ل 
ملاحظات على مناقشة هذا المبنى ااا 
لو كان شخص في عيال اثنين از[ [ 1[ 00 
الفرق:تننها ونين المُملوك نين شريكين ل ا 0 
المكقصود من عدم جريان الاحتياط هنا ا ا 
المعيار فى المسألتين من حيث السقوط وعدمه م اما م وف ام يو ال 
إخراج فطرة الرضيع على أبيه 0 
الاستدلال له بمقتضى إطلاقات من يعول ا[ 1[ 0000 
الاستدلال له بمكاتية الهمدانى ااا 1[ 00 
حكم الرضيع الذي يرتضع من الحليب الجاف 0 0000 
حكم فطرة الجنين 1[ 1[ 0 
الاستدلال له بمعتيرة معاوية اب 0 0 0 
المغيار فى وجوب فطرة الجنين ا 00 
مختار السيّد الماتن:يٌ فى المسألة ا 111 00 
مناقشته بالتهافت مع ما تقدم منه 0 ا 000 
عدم اشتراط الإنفاق من المال الحلال او ا ا ا 


الاستدلال له بصدق العيلولة م ا و ل ا ل 1 


المحتويات 
عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته ل 
الاستدلال له يصدق العيال او اما ال ا ا ل 
الاستدلال له بشمول إطلاق الدليل له م م و سام سويب ب 
استثناء الضيف فيما لو صرف على نفسه من ماله 0 
حكم فطرة من ملّك شخصاً مالاً وقد أنفقه على نفسه 0 
الاستدلال له يصدق العدلولة 00 ز[ز[ز[ز[ز ز 0000000 
هامفكن أن مسقل له يصكيحة هيد الزحية 000 
حكم فطرة من ملك شخصاً مالاً وكان من عياله ا 0000 
القول بالتفصيل بين من بذل بنحو الإنفاق والتمليك 00000 0 1 
اختيار السيّد الماتنج التفصيل 00 
ما استشكله عليه بعض المعلقين او الس ل ا مول لام ل و ل 1 
كون هذه الشيهة مفهومية للمخصص كان قحالمو ما الوا حاب 
المختار فى المسألة ب ل 
تونحية ميختان الست المائن 2 من التفصييل ادو ل ا ا للح ار 
اشتراط نفقة الأجير على المستأجر 1525257 
ما اختاره السيّد الماتنتيكٌ من الحكم ا 
المختار هو صيرورته تحت التكقل وان وساف ننم دوه كفم اللي 
حكم من نزل عليه الضيف قهراً 11111111111 
ما ذكر من الفرق بين الجبر والإكراه والنزول ا 
ما استشكل عليه من عدم الفرق بينها املاس الوا كود اف ا 
منشأ الاشكال في موارد الإكراه والنزول ب 1 
ملاحظات على هذا المنشأ ا 
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المختار تحقق العيلولة الفعلية فى الخارج مني ران متاس ا سرب اما توب ندا 
عدم وجوب فطرة من مات قبل غروب ليلة العيد ا ا 
الاستدلال له بعدم ادراك زمان تعلّق الوجوب كا 1 
وى قطرة مخ قاف معة الخووك و ل ا 
ما ذكر من مينى لهذا الحكم اما لع ا ع ا أ لعا اماع بعالو لمعو ل لو با لبو م ا 
وجوب إخراج كل واجب مالى 0 
مناقشته بعدم دلالة ما يدل عليه 01 ا 
الفطرة كزكاة المال حق وضعى ل 
مناقشته من بعض الأعلام امط واأع ل معام ا م وميا وبواوها مط عا م مله لفل ل ١615‏ 
ما ذكر من الوجوه من شغل الذمة فى زكاة الفطرة أيضاً كزكاة المال م ةا 
وحدة الجعل والتشريع بين الزكاتين قنع عقوم لمكو او امامو االو 5 
الروايات الواردة فى هذه الوحدة ماظنو اممو ل ال اال ا 16161 12 ١5‏ 
استظهار خصوصية الحكم الوضعي في جعل الفطرة لا هم بوه اع خم لزه 
لسان الروايات الواردة فى هذا المجال 0 ا ا 
المختار فى المسألة أنّ الفطرة كزكاة المال حق وضعى 1[ 0 
حكم فطرة المطلّقة الرجعية والبائنة ع و او نو ها ام ا ا 
الميزان فيها العيلولة الفعلية ا تاو ل م الو الا ااا 
ما ذكر في مقصود السيّد الماتنميِع فى بيان الحكم و ا 
لو شك فى حياة المعيل أو العيال ا ا م و ل 
الاستدلال له بالاستصحاب اذ[ 0 
الاشكال المعروف فى استصحاب الحياة ا اال ا ل ا 
تحقيق فى حل هذا الاشكال وام د طوق م نا اكلا بطو اله ال ا 


لو شك فى حياته بعد أن لم يكن سابقاً عيالاً له ا ا ا 


النتويبات فض 
فصل في جنسها وقدرها 
اختلاف في تعيين الضابط في جنس الفطرة زةزذز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ ز[ز[ز[ ع0 
منشا الاختاللاف ال و ا الاج قار جا وارلا وال لقم وذ ا جا اك ل ل ل 1 
ذكن طاكفقيق لهذا المتشناً ا 11ذ[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 0 
الطائفة الأولى: ما ورد بعنوان يغذون به عيالهم أو يقتاتون منه ا ا 
ووو حملة من الروانات جهذا العتوان 1 1 ا 
مناقشتها بعدم احتمالها فقهيا ا و ا 
مناقشتها بالضعف سسندا اا 
الطائفة الثانية: ما ورد فيه ذكر الأجناس بعناوينها التفصيلية او ب 
ورود جملة من الروايات فى هذا العنوان ا ا ل 
كيفية الجمع بين الطائفتين الم ون سقو الج لطن الو واو باه ار الا 
كيفية الجمع بين الإطلاقين 1[1ذ1[1[1[1[1 1  [‏ ا 00 
ما ذكره مشهور المتأخرين من الجمع 11[ ااا 
ذكروا عدة مناقشات على الجمع نموي نم ةالوو اا لاا 
ضنوزة ابنأ لوافوقن التعازخن ين الظائفتين 1[11ذ[ذ1[1[ز[ز[ز [ [ [ 000111 
كيفية استفادة القوت الغالب من الأخبار ات عي بو لع د ا ع ا ل 11 
ما ذكره السيّد الماتنتيقٌ من الاستحباب فى دفع الأربعة الأولى 00000111 
حكم كفاية الدقيق والخبز والماش والعدس ومح الماك انر ان امي ا لال ا اانا 
الكلام فى الاجتزاء بها ا ب م د لل ارو ونا لس اك و لا 
ما يمكن أن يستدل على الدقيق 1 1 1 [ز[ 1 1[ 00 
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ما يمكن أن يقال فى الخبز اا اساس عاض ملاس مس ا كما ا 
الأسكدلال له مصسديخة ادن يويد بع ا كو سنج وو الود البو ا 
مناقشته بعدم الظهور ا ا اا ا ا ا 00 
أفضلية إخراج التمر تق واب سواط سا و عونا اخو ب سو اا ل ا 
ورود جملة من الروايات فى هذا المجال مقا روم حي لح مل ورم ل با ل ل و ل با 
وجود إجماع وتسالم بين الفريقين لان اق أ أدباو اموه لمق وك ف الا ما 11/7 
الاستدلال له بمعتبرة إسحاق 0 
الاستدلال له يمعتيرة اين يزيد لمحا ع طم المت هولأس مي اللو أل قرو لوحو لم لاو 1/8 
أفضلية التمر من دفع القيمة ا اه ا قط مال موت ارا 
الاشتدلال له تصهيحة ابن متاك ا 1 1[ 0 0 
الاستدلال له بمعتيرة الشحام 00 0000 
الاستدلال له بمرسلة المقنعة اا ا ااا 00 
أفضلية الزبيب بعد التمر 10 0 
وجه أفضلية التمر ثم الزبيب على غيرهم جا ا لا ان لي لبا لواف واي لأا 
المقصود من القوت الغالب ا ا ا ا ا 0 
النظر فى أفضلية الأجناس الأربعة 0 
ما يمكن أن يذكن من مدركتتة 000011111 ا 00 
مناقشة ما أورده بعض العظام ا 0000 
اشتراط كون الجنس المخرج صحيحاً لا معيباً 1111[ 00000001 
الاستدلال له يظاهر الروايات اميه سدع جوع ب فود اوشم طم مم حرو نماك وي وي 116 
اعقنان خلودن الكتمن ااا 000 


المحتويات 


ما يمكن أن يستدل للدفع بغير الدراهم 
الاستدلال له بمقتضى الأصل العملى 


الاستدلال بالغاء الخصوصية 


مناقشته بظهور جملة من الأخبار في الاختصاص 


مذاقشتها سندا 2100110101019 
منها: موثقة إسحاق جار با فس لالجا ل ل و1 
فحنا مؤتقته الخو 01095 1 1 1 11011101 
منهاء موحقته القالكة ا 
منها: موثقته الرايعة 00 


هه فاه فاه فداه فداه فداه فده ه 


هه هد و هد .د .د .د .د .د وا .د . 606 . 


8ه هه فداه فداه فداه قاد فداه فده فداه ه 


وه فا هد ود هد و .د و .د و .د و .د و6 .د .ث6 . 6و6 . 


هافاه فاه فداه فداه هده ه 


هاع. .ا .6 .د .د و .م . 606 ه. 


هه هه هه وهاه واه ودود وداه وداه وده ه 


فى و .د و .د و .د ود واو واو .ا .6 . ٠.606.‏ 


٠‏ فاه ه 


ههه و هد و هد وا هد و هد و ىد ود .د و .د و .د .ا .د .6 . 6 و96 . 


ههه هاه فى فاه فى فى ود و واو واه 


ههه فى فى وفد ىد وداه ودود وداه وداه فداه 


ههه 6 هد فى وداه وده وى وى وداه و6٠‏ 


ههه وها .د هد وده ود وا .د .د .د .د .ده 6ه 


ههه 6ه واه وده واه وده ودود ود و 6ن 


هاف ىه و ىد ودود ود ود ود .د ود .د .د .د مده ٠06‏ 


ههه هاه فاه فاده واه وى ود و ود و واه 


»هاه هاه فاه فاه فداه فدا4ىد وده وده فاه 


ههه هاه فاه هاه فداه فى وفداى د وداه و6٠‏ 
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مناقشتها بظهورها فى الحصر والتقييد اسانقه و سوام م كوا ل 
منها: صحيحة إسحاق بن الميارك ا بو و ا لقا 
التمسك بعموم التعليل فى صحيحة ابن يزيد ا ااا اا 
مناقشته دلالة ع فار م ف انان ا ف ناوه اموه مجر وام مم سا ا ال ل 
الاستدلال لدفع الممزوج والمعيب 11[ 0 0 0 ا 0 
ما أضافه بعض الأعلام من الاشكال فيه حتى على التعميم 111 
عدم مساعدة العرف على هذا الاشكال 00 
المختار فى المسألة 111 ا 001 
حكم دفع نصف الصاع إذا ساوى صاعاً من الأدون 0 000 
جواز دفعه يعتوان القيمة اطع اه الوا سام هن ماي ل ب ب 1 
الاجتزاء بالصاع الملقّق 00000001 0 
مبنى السيّد الماتن:ي فى الاجتزاء بعنوان القيمة ل لكا 
مبنى المشهور فى الاجتزاء بعنوان الجنس اذ[ 1[ 0 
ما ذكر في وجهه من استظهاره من الأخبار ا 0 
مناقشته بعدم تماميته ا 00 اا 0 
اعتبار قيمة وقت الإخراج اا 0 
اعتبار قيمة وقت الإخراج 0000010005 0 0 
التمسك بمقتضى اشتغال الذمة وضعاً أو تكليفاً بالجنس والطعام ١‏ 
اعتبار قيمة بلد الإخراج 0 0 
التمسك له بانصراف ذلك من روايات الدقع ون ا و مو يي لقا 
ما نقله المحقق من القولين: الدرهم وثلثي الدرهم اا 


منشأ القولين مرسلة الشيخ المفيد 000 11[ ا 


اليحتؤزيات يفف 
مغتفزة أيون أمضباً ا ا ا 
موثقة إسحاق أيضاً 111 1[ز[1[ز[1[1[ز[ |[ ااا 
متاققنة الفرسئلة ستدا 1 | ز[| |[ [ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 ااا 0 
مناقشة أيَوبٍ بعدم الدلالة اوقا اا ارح جب جوف ا جد الما او ا 
مناقشة إسحاق بعدم الدلالة أيضاً ا 1 1 1 1 اا 
ت اخرى للبحث لافيت وتوا انر ور كيزيق واقكو يلمخم وإ قر مامه ابي كر واو او ]3 
ما يمكن أن يستفاد من إطلاق معتبرة إسحاق ا 
عدم اعتيار اتحاد الجنس بينه وبين عياله 00011 0 
عدم اعتيار اتحاد المخرج عنه بعضهم مع بعض مان لط ب كا سا ا 
الاستدلال له باطلاق الروايات 11 1 1 0 
الاستدلال له بالأصل العملى 110[ 0 
وجوب قدر الصاع عن كل رأس ا 
الاستدلال له بالإجماع والسيرة 000 0 ا ا 0 
الأنتتدلالهالووانات المعشرة 001001011 0 
الاستدلال يبصحيحة سعد 0 اا 
الاستدلال بصحيحة معاوية 0 ا ا 0 
الاستدلال بصحيحة محمّد بن عيسى 011 0 0 
الاستدلال بمكاتبة أبي بكر الرازي امه عا واس سو ات م حرس ماق ممه المي ا 
الاستدلال بحديث اين شاذان عي ا ل ومس واوا م ف 1 
الأستدلآل يخير الأععش 0 1 1 1 ااا 00 
الأستدلال لمهدلة عن الؤواناك نان أول نحن ذلك :ا لحتس تع اس 
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الاستدلال بصحيحة معاوية وق امو قرو الى اوم قد باتو او الا 
الاستدلال بصحيحة ياسر ب 000000 
الاستدلال بصحيحة الحذاء ا 1 
الاستدلال برواية إبراهيم ا ا 000000 
ما يمكن الاستدلال له بطائفة ثانية من الروايت ظاهرها لزوم نصف صاع 6 
الاستدلال بصحيحة الحلبي ملم ع امع فا ماق م وطق مواي ل عوك مرا وا ا ا 15 
الأشتةلال مصتحفحة متصيور 0 0 0 
الاستدلال يبصحيحة الفضلاء ا ا 
الاستدلال بصحيحة الحلبي أيضاً كر بونج 2 اجن وبا روا امم 0 
الاستدلال بصحيحة اين مسلم اعدو ا ا مقا و اق لصو قاط واد اوأرو جور اماما ف وان 101 
الاستدلال برواية حمّاد ويبريد ومحمّد الع وتم مع وج ماو وخ ماده عا كف ا ا 
الاستدلال برواية ابن شاذان 11 0 0 
الاستدلال بما رواه العيّاشي اا 
ما يمكن أن يذكر من الجمع العرفي لعلاج التعارض و ا ا 


وجه الجمع بحمل الطائفة الثانية على دفع نصف صاع من الحنطة بعنوان القيمة . ٠٠١1‏ 


وجه الجمع أيضاً بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب ملع ان اع ليق 
مناقشته بعدم صحته فى المقام 0 
وحه باسقاط الطائفة الثانية عن الحجّية لموافقته العامة 0 00 
مناقشته بوجود أسانيد عالية في بعض روايات الطائفة الثانية ل وا يا 
وجه الجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على الصدور تقية اس لم 1 


تأييد الوجه الأخير بالجمع العرفى ومتانته ةا 


المحتويات خض 


ونح القول بالتعاركن سكيمنا والمستافط ا 
مناقشته يتوقفها على أمرين 1 1 1 1 1 1 1 ا 
عدم إمكان الجمع العرفى هنا مع امه مم ااه فم اع ممم ا 
ما يمكن شموله للحنطة والشعير من الروايات بالاطلاق اا ال 
عدم تمامية الوجه الأخير 8 ب 000‏ 0 0 ااا 
الحكم في دفع صاع من لبن 000000010212111 0000 
القول الأوّل: ما ذهب إليه المشهور من لزوم دفع الصاع 0 
القول الثاني: ما ذهب إليه جماعة من كفاية دفع أربعة أرطال ا ل 1 
المنشأ في الاختلاف روايتين 1 1 ا 
ما نقله على بن إبراهيم يز ز ز 1 ز 1 1 1 15 151 15151515151515[ 1[ 011111 
مكاتية الريان ماران سلطا رو ا ل لو و ام ا 
مناقشة الأوّل بالإرسال ًد000202121 0 0 
مناقشة الثانى بالدلالة ا ا 
المختار فى المسألة الاو بان و وطخ اديوه ارد ب بالف بو م م 
التمسك له بالمطلقات الدالّة عليه 1315141 1[1[1[1[1[1#[|[|[ز[ز[ [ 00 
التمسك بمعتبرة ابن المغيرة ا و ا م ف ا مور ب اي 
معنى الأقط وحكمها 00 11[ 1[ اا 
أوزان الصاع الشرعى وتحديدها 5 1415151 ا اا 
الكلام فيها كما فى زكاة الغلات ا ا ااا 
ما ورد فى المقام من الروايات ا ا 
مكاتية الهمدانى 00 
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فصل - في وقت وجوبها 


استعراض ثلاث جهات للبحث اماع وا روخم نواه وأا وق لطا ور رام م 1 
الجهة الأولى: البحث عن مبدأ وقت الوجوب ا 
الأقوال أربعة فى المسألة 0 [ذ[ذز[ذ[ [ [ [ [ [ 000000 
القؤل :ناز ميدأة أل نهو معان 000107 0 0 0 0 ا 
اتدل لهسعمكيحة الفضلاة ل 
مناقشته يعدم دلالتها على ذلك 000 000 
ما يذكر من شواهد على عدم الدلالة ا 
انحصار الخلاف في الأقوال الثلاثة الأخر 0 
ميدأ وقت الوجوب والواجب ليلة العيد ا 00-0 ا 
مبدأه معأ الفجر من يوم العيد اط لطتو انل بق بون اا اش و ا م ا 
مبدأه الوجوب ليلة العيد ووقت الواجب يوم العيد م و ا ف ا 
الكلام فيه من جهات 4 تساي ين لفكي ست ان و ام ماي ل عا ند 1 1 
الجهة الأولى: ما تقتضيه الروادات والأدلّة اللفظية ا 0 
ما يستدل للقول الأوّل والثاني ا ال اي ا 
رواية معاوية ا ا 0 اا 
مناقشته سنندا وا نا وب 1ب تاياورو مرو ور رن وده يي اود 1 1 يلزه مر لدم اله ونه اس وب د م م 11011 
وواكة الأخوم 000000 ااا 
ها ممك زه متاششكه لاله ا 0 ااا 
ما يمكن الدفع عن دلالة الحديث اا 


الانصاف تمامية دلالة الحديث ا 00 


المحتويات شف 
الثانى: ما يستدلٌ للقول الثالث ا لوق ف لا وا اا ان م را ةا ا 1 
الاستدلال بضحيحة العيضص ا 
عدم تمامية هذا الاستدلال و عبن مود اسع نم ما الفا و ني 
بطلان القول الثانى ا ا 000 
حمل القول الثالث على الأفضلية 0111 0 ااا 
الجهة الثانية: ما تقتضيه الأصول العملية اذ[ 0 
ملاحظات على هذه الجهة و في ا ا ا و و 5 
عدم جريان الاستصحاب ا ا 0 
عدم كون البحث عن الأصل العملي فنياً 0 00 
ما ذكر من حالات فى مقام تطابق القول الأوّل أو الثاني ع بالط الاو 0 
نتيجة الأصل العملى فى الحالات 1515152 1 ااا 
مناقشة ما ذكر من أنّ الوجوب غير ثابت في الليل اا موا 0 
الجهة الثالثة: ما يترتب من الثمرات على الأقوال مق أده جع ا اموأ مض و 
منها: من مات بعد الغروب هل إخراج الفطرة تكون من التركة 0 برف 
منها: لو زال أحد شرائط الوجوب بعد دخول الليل 00 0000 
منها: عكس ذلك فلو استجمعت الشرائط عند طلوع الفجر اام ا 
منها: وجوب حفظ القدرة ا 
الجهة الثانية: من البحث عن منتهى وقت الأداء و ا م و ل ا 
أقوال أربعة هنا يا ااا ا ا 0 
منشاً اختلاف الأقوال الروايات لقي وعد بالخ وو ان نط اام م ا 
ما يستدل على القول الأوّل ( أعني صلاة العيد ) 00 
الاستدلال بمفهوم موثقة إسحاق ااا 
الأستف لال مموسلة ادن طاووين ووو اس اط ا ولا ا 
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الاستدلال برواية المروزي امت اسدسك سمشو اوس و 
إمكان مناقشة الجميع ا 
عدم تمامية دلالة الموثقة لج 131 حول د لس لو وال ا 
ضعف سند الحديثين ا اا 000 1#[1510100آ11111111 
شواهد على هذه المناقشة 00 
ما يستدل على الثاني (أعنى زوال يوم العيد) ا 0000 
الاستدلال بما نقله ابن طاووس فى الاقبال او و لا 
مناقشته سندا اطابديون ا ماب حاسم سمب امسن مسو ع مس كوه و نمق كوف اه فا مكدر الو مور اورت 130177 
مناقشته بتهافت الصدر مع الذيل ااا ا 0 
مناقشته بالجمع العرفى الج ا ياج اب ب اا و ل 1 
الاستدلال بالاجماع المنقول م اس ل مم واه امي ا 
مناقشته باحتمال المدركية 0 
ما يمكن أن يستدل على الثالث أي آخر يوم العيد 000 
مناقشات وملاحظات حول القول الثالث 4ق فقي منج و قم امم لحم ا ويك 60 21/277 
ما يمكن أن يستدل على الرابع من التفصيل بين من لم يصلٌ العيد فالزوال وبين .... 
من يصليها فصلاة العيد مو ماك لا ا مولا التاق واولا جل تيع 1ل عام مره باللاو وا ماد 1 
الاستدلال له بالجمع بين رواية الأحمسي والروايات التي دلّت على القول الأوّل . /54 
مناقشته بعدم تماميتها سنداً ودلالة 1 1[ 001111 0 
مناقشته بالجمع غير العرفي 1 نوم و ووو لون ووه وجا م و ا 

الجهة الثالثة: في البحث عن سقوطها وعدمه عند عدم أدائها في الوقت ا" 
لو لم يؤدها فى الوقت وكان قد عزلها دفعها إلى المستحق لق الور اق خا 
الاستدلال له بمعتيرة إسحاق مذ قاد يسوي كا سويد العو مق سكو وكين ونا 


الاستدلال له بمرسلة ابن أبي عمير ا ل ا ا ل و 


المحتويات نفل 


الحكم فى المسألة مسلّم فقهياً االعوفيو ا ونع قارواو اند ور الوا مرو 910 
لو لم يكن قد عزلها فهل يسقط الوجوب الايد اس سا ال او ل 1 
نسب إلى جماعة عدم السقوط 1 0 
ونسب إلى جمع آخر السقوط 1 اا 
ما يمكن أن يستدل لعدم السقوط بمعتبرة إسحاق ل سو لوص ماو 
مناقشتها سنداً ودلالة اطبا وا باتو وونه القو الحو ااع حببا و ل 0 
التمسك بصحيحة زرارة لعدم السقوط ل 
تقريب الاستدلال يها ا ا 
مناقشته يعدم إمكان مساعدة العرف عليه 1 1 0 
التمسك بمقتضى الأصل العملى ا ا[ [ [ [ [ ا 
مناقشته بحاجة هذا الوجه إلى التمحيص 0 0 
الصحيح المختار هو التفصيل 00000 0 
ذكر جملة من الفروض لتوضيح التفصيل ار ول افوا له لطا أ عر أو لاله للا ا باب 
حكم إعطاء الفطرة فى شهر رمضان 0 ا 
ذهب جماعة إلى عدم الاجتزاء إلا إذا أعطاه بعنوان القرض 51 اه اا ا 
استدل له بمقتضى القاعدة ا 
مذهب اخرون الاحتزاء اسل ماود لالطم معام اسم روط لام اسن الور 763 
استدل له يصحيحة الفضلاء كح وا اا لخت ف الول ل اماي السام دون واج اا ا 0 
المختار فى المسألة ل ف ا ا ا و ا ا مو ا 
حواز عزل الفطرة وتعيّن المعزول 0 
الاستدلال له بجملة من الروايات كموثقة اسحاق 010011 0 
خواز,غؤل القيمة أو كين آخر 0 


ما يستدلٌ له التمسك يما يستظهر من إطلاق روايات العزل 1[ 000 
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الاستدلال له بموثقة اسحاق ا ا رم 
الاستدلال له بصحيحة ابن راشد وبزيع وأيّوبٍ 0 
الوجه في عدم لزوم تجديد النية عند الدفع بج و اسه اا ا 1 
حواز عَزل أقل من مقدار الفظرة مات م لعل بأد يط قم ما رقم و ل لم ا لعا ب ل ا 371 
الاستدلال له يمقتضى إطلاق روايات العزل ا ا 0 
قا سكن متاف فته 1 
ماهو المقتضى فى الفهم العرفي اا ا ا 
حكم جواز عزل بأزيد من فطرة ا اا 
القول بتحقق العزل ا ل ا م ل 
القول بعدم تحقق العزل لجس ب دوجاو البو نت ادم كدو اناو نمام و ا 111 
المهم انصراف العزل إلى التعيين 00000 ا 
حكم عزل مقدار الصاع في الأزيد يتحو الاشتزاك 0 بنكوريس 
الوجه فى تحقق العزل بلحاظ ذمّة المكّف ا ا 
المختار فى المسألة بن ف بود نت اراد لامو سو جد ل شمو حم ل 
ما يمكن ذكره في تأييد المختار ا ا 
لو عزل الفطرة ولم يتمكن من الدفع 2 و 1ق 15 6 قا ساو وا ا ا 
اختيار السيّد الماتنييكِ عدم ضمان التلف ب<ةء دز زد05321313 0 
استدلاله يبعض الروايات ا ا د عي ال ا 
المختار فى المسألة 100039 1 0 
الكلام فى الشق الثاني وهو التمكن من الدفع ا 11 ا 0 
رأي السيّد الماتنةيِقٌ بالضمان ا ا ا 0 0 
استدلاله يظاهر صحيحة زرارة ا 


استدلاله يظاهر صحيحة اين مسلم كد بح ارتو اللو واف ال اب ار و ب تل ا ل ا بر ا 


استدلاله فى خصوص المقام بصحيحة زرارة 0700 
استدلاله فى خصوص المقام بصحيحة ابن أبي عمير .... 
مناقشته بعدم حجية مراسيل ابن أبي عمير 2000000 
جواز نقل الفطرة إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق فيه 
اختلاف الفقهاء فى نقلها مع وجود المستحق فى البلد .... 
اختيار المشهور الجواز مع الضمان 250 
الاستدلال له بمقتضى اطلاقات الزكاة 0 شظ5« 


الاستولال مصتحيهة انخ هلال ةبد دز 2زدزد2د2د11 701 


ما يمكن مناقشتهما من كونهما مطلقتين من ناحيتين اه 
انهما تمنعان عن النقل إلى بلد آخر حتى مع وجود المستحق 
ما يمكن حلّه من جواز النقل مع عدم وجود الفقير 0ك 
انهما مطلقتان من حيث العزل وعدمه 20 
صحة هذا الإطلاق من هذه الناحية ا 
المختار الصحيح في المسألة ا 
أفضلية الأداء والإخراج في بلد التكليف ا م ل 
استدلاله بإطلاق صحيحتي ابن هلال وفضيل 377 
حكم ما لو عزل الفطرة في غير بلد التكليف 52 
اختيار السيّد الماتنيي لها الضمان لو تلف 571 


الاستدلال له بمقتضى إطلاق الصحيحتنين 00 
عدم حواز التيديل بعد العزل 0ه لمكي ع فوا 14ج اما وح ع بواجا ولع واد 


هله فاه فاه فى ىد ودىد ود و واه 


ا ا ا ا ا ا 00 


هه فاه فاه وده وى ود وى ود وه واه 


وهاو .د ود وه ود وا و .د و6 .د .ده 6ه 


«اف .د وى فا. د واه وده فاه 6م 


هه فاه فاه وده وده وى وده وه 


هلها وه هد واه ود هد .د وه .د ود .د وه مده 


استدلاله له يخروجه عن ملكه بالعزل 11 ز[1[ 1[ 1[ 0 
استدلاله له بمقتضى ما دلّ على أنّ ما لله سيحانه لا رجعة فيه اع ماو ل 
ما يمكن مناقشتهما بعدم الظهور 000 
المختار فى المقام 000011 ااا 


مصرفها مصرف زكاة المال اساسا لاسا ةس سن امن لا اتات فو لا 
ما يمكن أن يستدل لها بإطلاق آية الصدقات 0 ا 
ما يمكن أن يستدل لها بصحيحة هشام 000 0 
ما يتوهم من الاستدلال لها ببيعض الصحاح ااا 
الاستدلال بصحيحة الحلبي اشع ساك ادح سان عا نوا جا وسو اتا انيس لا 
الاستدلال بمعتيرة يونس عقو الخد ف اماق أع ف وأا واوا مامه وص دا جم 1 
الاستدلال برواية الفضيل 6[ [ذ[ [ز[ز[ [  [‏ 0 
مناقشتها بعدم كونها فى مقام بيان مصارفها والح ماس لطا كو جد خا اا كيه لقي 
عدم جواز دفع الفطرة إلى غير أهل الولاية زةزةز[ز[ ز[ [ ز[ز ز ز ز[ز ‏ 0 
التمسك لها باطلاق ما ورد في زكاة المال باط وس اج مالكل اماد افك وا ا الو ا 1 
التمسك لها باطلاق ما ورد فى ركاة الفطرة وطس لحا انس اوس اس ا 1 
الأستد لال جتمعقيزة ابن شاذان ا و قم ع بج ا ل ا 
الاستدلال بصحيحة إسماعيل 111 1[ 1[ [ز[1[ 1[ 00 
مختار السيّد الماتنري بجواز دفعه إلى المستضعفين من أهل الخلاف انو نو ا 
الاستدلال له بطائفتين من الروايات عن خم إن ماو و م ا د ا 


الأول منها ما دلّ على جواز الدفع للمخالف بلا قيد 11[ ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 


اليحتزينات يفف 


الاستدلال بمعتيرة ابن مبارك قن ونا انو قا ان وه الو و ل حر ا 11 
الاستدلال بموثقة إسحاق 1111 0 
مناقشة الأخير بالحمل على التقية 00 
دفع المناقشة بغراية الكلام فيه ل ا م ل ا ا 3 
الأنشقة لآل مستفيهة ابن هلال 1[1ز1ز[1[1[1[ [ 1[ ا :0 
مناقشته بعدم ورودها في مقام البيان وق سه لقان جا د مح امم لا 
الثانية منها ما دلّ على التقييد بالقيود المذكورة أ انم أده اعت و او ا 
استدلاله بالقيد الوارد فى صحيحة فضيل سس لوو ال 
استدلاله بالقيد الوارد فى موثقة الجهني 0 
ما يمكن أن يستفاد من ذيل صحيحة الفضيل من مصلحة الإمام في الدفع إلى 000 

الناصب 000011 ا 
ما يمكن أن يستفاد ذلك من ذيل غيره أيضاً ا ا ا اي 
ما يمكن أن يستفاد من إطلاق صحيحة ابن يقطين وموثقة عمار وإسحاق و ا 
كونها حاكمة على صحيحة الفضيل والجهني ب 0 
ما يشهد لهذا الحمل حديث محمّد بن عيسى 89 1 000 
مناقشتها سندا ااا 1 ا ااا 
مناقشتها دلالة ا ا 
جواز صرف الفطرة على أطفال المؤمنين أ رج ا ا ا 
التمسك له بإطلاق ما دلّ على إعطاءه لفقراء المسلمين دق وم ا ا ل ا 
التمسك له أيضاً بِما ذلّ صريحاً عليه معتدرة أبى خديجة لضي الوا و 
حكم صرفه إلى أطفال المخالفين مع عدم وجود المستحق اس عام اود ام ا 


استدلاله باطلاق أدلّة إعطاء الفطرة لفقراء المسلمين ا ل ا ا ل 
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عدم تعرض السيّد الماتنتيكٌ لهذه المسألة سوا تامو مس ةلبا ف 
عدم اشتراط العدالة فى مصرقها ار وه ا اس ب ع و يجري 1 
التمسك بإطلاق أدلّة زكاة المال و ا ان ا 1 
التمسك له أيضاً بإطلاق ما دلّ على جواز إعطائها لمن لا يجد ا 
حكم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر 1 00 000 
ما يمكن أن يستدل له برواية داود الصرمي 0000000323232 0 000000000 
فاممكن أن تافش شن من حدك السض ا 
نظر الأصحاب فى المتجاهر فى المعصية 1ذ1[1ز[ز[1[ز[ 1[ [ [ [ [ [ ا 0006000 
ما يمكن أن يستفاد من رأي السيّد الماتن:ي هنا ام حت م ا ا 
جواز تولى المالك الدفع مباشرة أو توكيلاً 0 
هايمكن أن يستدل له مزع دفو نيد جو أ دلي سر امك اخا ا لم سب ووم و ا 
استدلاله بإطلاق الروايات الآمرة باعطائها أو عزلها ثمّ إعطائها لأهلها ا 
ما يمكن أن يناقش الآيات الآمرة بإيتاء الزكاة ا[ 1 ا 
مناقشة آية الصدقات بعدم كونها خطاباً موجهاً للمكلّفين ز ز ز ‏ 0000000 
أقضلية الدفع إلى الفقيه الجامع للشرائط ا اجا م ماو و ا 31 
استدلاله بمقتضى الأصل العملي 0 اا 
استدلاله بصحيحة اين راشد 00 ا 
ما نسب للشيخ المفيد من القول بالوجوب اي 
مناامفكن أن ممتقول له حصتصحة اتن راكد ا م ا 
مناقشته بعدم الدلالة فيها 0 
آثاره بالنسية للحاكم الشرعى ا ا ا ل ا 


المحتويات 


حكم دفع الفطرة للفقير أقل من صاع 0000000 
التمسك بمقتضى الإطلاقات على جواز الدفع بالأقل 0000000غ2 
مخالفة المشهور لذلك ب م ا اا ا 0 
استدلالهم بإجماع السيّد ا 000 


استدلالهم بمرسلة الحسين بن سعيد 00 


اسندلالهم بمرسلة الشيخ الصدوق دهع لدف وهر و دقر رقاب قن اوه علق ا 8 )إن وك ا 1 بعايق :م وا رطان ليان كا ا د 16 أ 
مناقشته الروايتان بالارسال 11000000 5707ظ( 


مناقشة الإجماع ا ا 
ما يمكن أن يستدل للجواز بمعتيرة إسحاق 00 1 
مناقشته دلالة ل ا ل ل ل ا م ا 
مناقشته بتقييده بالإجماع والمرسلتين لو تمّ شيء منها 50 
جواز إعطاء الفقير الواحد أكثر من صاع ا 
التمسك له باطلاق عمومات تجويزه للفقير ما دام فقيرا 1 
استدلاله يموثقة اين هلال ل ل ل ل 
استدلاله يموثقة إسحاق ا ا ااا 


استدلاله بمعتيره أيضاً ل 


ما يمكن أن يستدل له يما ورد فى زكاة المال من جواز إعطاء جميعها لشخص . 


حكم إعطاء الفقير إلى حدّ الغنى 1116 111111 1211111 
استدل للجواز باطلاق (حتى تغنية) دج اريك وان واوا لامجا لقا و ب ا باج 


منافشته خاحتمال القرى حدق زكاة الفال والقطرة 1 1 1ؤ1ؤ112111001011 
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استحباب تقديم الأرحام على غيرهم وي ا حا مسو ااا ا 
ما يمكن الاستدلال له ل 
الامتتدلال بمعتيرة اين يريد ل ل 
الاستدلال بموثقة إسحاق ا اس نم م ا د 
الاستدلال بمكاتبة الحميرى 0 اا 0 
الاستدلال بخبر السكوني ا 
استحباب تقديم الجيران على غيرهم 49ب 0 000000000 
الاستدلال له بجملة من الروايات مز[ 0 0 00 
استحباب تقديم القرابة على سائر المرجحات ا ا ا 
الاستدلال له بظهور بعض الروايات فى الأفضلية المطلقة عو لبن ونم ال 
استحباب تقديم حق الجوار على الترجيح بالعلم والفضيلة في المقام معي القن 
استدلاله بظهور موتقة ابن ميارك ا ا 
لو دفعها إلى الفقير فيان خلافه 1 1 ااا 
الاستدلال له كالاستدلال فى زكاة المال ا ل ا 
عدم كفاية ادعاء الفقير بالفقر ا ا 
الكلام فيه كالكلام فى زكاة المال ون وشم 0 موا فس ا ا ا ل 
وخُوناشة القرية 0 [ز[   [‏ ا 0 
وجوب التعيين لما يؤديه ل وار م ا ل لام جو ا ل ا ا م ا 
تفصيل السيّد الماتنميع بين تعذر ما عليه الحق وبين ما إذا كان عليه نوع واحد . 5١7‏ 
استدلاله على أساس ما ذكره من التفصيل 0 0 0 ااا 0 


ملاحظات على ما ذكره السيّد الماتنييك 0 


